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  شكر 

  

  

  

ي  ذا العمل     بعد شكراالله سبحانھ وتعالى، على كرمھ وفضلھ، على أن  وفقن لإنجاز ھ

ي،      . وھذه الدراسة د آكل زو محم دكتور ق تاذ ال فإنھ یشرفني أن أتقدم بالشكر الموفور إلى الأس

  .أستاذي ومؤطري، والذي قام بالإشراف عليّ من أجل إنجاز ھذا البحث

ي إنجاز    اني      ولھ الشكر كذلك على صبره عليّ طیلة مشواري ف ا حب ذا البحث، بم ھ

داً     بھ دیداً مفی ذا العمل س ھ    . من إرشادات ونصائح وتوجیھات، حتى یكون ھ ت معاملت د كان فق

  .الأب لابنھكلي 

ذین تلقی      اتذة ال ل الأس ى ك كر إل دم بالش ا أتق ارف    تكم ادئ والمع دیھم المب ى أی عل

  . لھذا القدر من المعرفةالأساسیة التي أھلتنا للوصول 

  

  

  

  

 



 

  
  إھـــــــداء    

  

  .، وإلى والدي)رحمة االله علیھا ( أھدي ھذا العمل المتواضع إلى والدتي

  .وإلــى زوجتي وابنتاي إخلاص وسلسبیل

  

  

  

  



  

  

  

  ملخص
  

  

وم        ة الی ة الحدیث ي الدول دیل الدستوري ف دة،   تكتسي عملیة التع ة  ذات الدساتیر الجام أھمی

ك ضمن دساتیرھا         ة، وذل الم الدیمقراطی ادئ ومع بالغة في مشوار التحول والسیر نحو ترسیخ مب

  .تمھیداً لتطبیقھا على أرض الواقع

ى     دیل عل ة التع رف عملی ن      وتع ص م ي ن دیل ف افة أو التب ذف أو الإض ر بالح ا تغیی أنھ

ائم تور الق وص الدس زمن   . نص اختلاف ال ف ب توري ، تختل دیل الدس ة التع ات عملی ا أن تطبیق كم

دیل  . والمكان فقد عرفت مختلف الأنظمة السیاسیة عبر مراحل تطورھا عدة تطبیقات، فنذكر التع

ق الب   ن طری دیل ع ذا التع تور، وك ي للدس ة،   العرف یة منتخب ة تأسیس ق جمعی ن طری ان، أو ع رلم

تفتا  طة الاس راً بواس توري ءوأخی ح أ  . الدس ة اتض لال الدراس ن خ ھ وم رأ نإلا أن یلة  كث وس

  .جانب الاستفتاء الدستوري ىفي تعدیل الدستور ھي بواسطة الجمعیة التأسیسیة إلدیمقراطیة 

ى أرض    إن الغایة من وراء تعدیل الدستور ھي الوصول لتجسید مما    ة عل رسة دیمقراطی

نص الدستوري       ة ضمن ال ادئ الدیمقراطی ذه    . الواقع، وذلك من خلال تجسید مب ویمكن حصر ھ

ات، و           : المبادئ في وق والحری ة الحق ى السلطة، حمای داول السلمي عل ین السلطات، الت الفصل ب

  .التأكید على استقلالیة القضاء

ن     وتعتبر   عملیة التعدیل الدستوري في الدستور الجامد معقدة، لذلك ھي تمر بمجموعة م

ھ  الإجراءات،  ري یمكن حصر     إلا أن ي الدستور الجزائ ي ف ل الأول  : إجراءین رئیسیین   ھا ف یتمث

ادة  ( في المبادرة بالتعدیل الدستوري، ومصدرھا رئیس الجمھوریة  ن دستور    174الم  1996م

دیل الدستوري،       )177( المادة  ، أو البرلمان حسب نص) رار التع و إق اني فھ ،  وأما الإجراء الث

ق  وھذا یكون بطریقین، الأول رئیسي و تفتاء  یكون عن طری ادة  (  الشعبي  الاس ا  ) 174الم ، وأم

ھ،     الثاني فھو استثنائي، ان بغرفتی ادة      ویكون بواسطة البرلم ك حسب نص الم اك  . 176وذل وھن

رة   77یستند على نص المادة إجراء آخر لتعدیل الدستور،  ن الدستور   10فق ع خارج    م ي تق ، الت



دیل الدستوري    ذا         . الفصل المحدد لإجراءات التع ى عدم شرعیة ھ ا عل ن خلال الدراسة وقفن وم

  .الإجراء لعدة اعتبارات

ي تمت       والممارسة الدیمقراطیة في الجزائر، تأثرت كثیراً بعملیات التعدیل الدستوري الت

اتیرھا ى دس ة   .عل ریعیة والتنفیذی لطتین التش ین الس ة ب ى العلاق رت عل د أث ات فق ث أن عملی ، حی

ل وقضت    لطة التشریعیة، ب ى الس ة عل لطة التنفیذی ة الس اءت لتكرس ھیمن توري ج دیل الدس التع

د           ة، بشكل أفق رئیس الجمھوری دة ل لال الصلاحیات المتزای ن خ ك م ا، وذل وازن بینھم ى كل ت عل

  .2008مع تعدیل الدستور سنة حصل التنفیذیة ذاتھا، وذلك كما  التوازن حتى داخل السلطة

ادئ              ف المب ى مختل ري، عل ي النظام الجزائ دیل الدستوري ف ات التع رت عملی ھذا وقد أث

ب           ى جان اب، إل ألة الانتخ ة، ومس ة الحزبی ك التعددی ن ذل ة، وم ة الدیمقراطی دة للممارس المجس

ي    التداول على السلطة، وھذا من خلال فتح الم ذا ف رئیس، وھ جال أمام عھدات رئاسیة مفتوحة لل

  .2008تعدیل الدستور لسنة 

ن خلال      وقد أثر التعدیل الدستوري بشكل    ك م ات، وذل وق والحری إیجابي في مسألة الحق

ي  . إلخ...ومن ذلك الحریات السیاسیة، الحق في الملكیة،. تطویرھا، وإعطاء المزید منھا إلا أنھ ف

ذا       مسألة القضاء، فلم ت طور التعدیلات الدستوریة نظرة السلطة لاستقلالیة السلطة القضائیة، وھ

وھذا بقراءة مجمل النصوص   . على الرغم من النص علیھا في الدستور على أنھا سلطة ومستقلة

  .المتعلقة بھا

لطة            دى الس ة ل یلة مھم ي وس توري ھ دیل الدس ة التع ول أن عملی ن الق ر یمك ي الأخی ف

ذه   لھا والشعب، تمكن من خلا مواكبة التطورات والتغییرات الحاصلة في المجتمع بشكل یسمح لھ

  .الوثیقة الأساسیة من الانسجام مع تلك المتغیرات
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  مقدمة

  
  
  

ي            واضحاً یشھد عالم الیوم اختلالاً        دم والعصرنة ف ن التق ھ م ذي وصلت إلی دول حول المستوى ال بین ال

وجي     ال التكنول ي المج واء ف ة س وات عملاق ت خط اك دول خط الات، فھن تى المج ي  وش ادي  والمعرف الاقتص

د أن دولا أخرى   . ى على الصعید السیاسي والقانونيوحت ئن ت  في حین نج زال ت ر والجھل     لا ت حت استعمار الفق

ا    ،جانب استبداد الحكام بالسلطة إلىو، والتخلف نص علیھ وحرمان الشعب من التمتع بالحقوق والحریات، التي ت

  .دساتیرھا وتقرھا المواثیق الدولیة
  

ي مجال التنظیم ال        كما لا یخفى على أحد ما وصلت إ   ارز وملفت ف ن تطور ب وم م انوني  لیھ البشریة الی ق

دة     .التي توصف بالدیمقراطیةوالدستوري للدولة العصریة، والذي حققتھ الدول  دول ع ذه ال فقد خاضت شعوب ھ

اكم        خص الح ن ش لطة م ل الس ات، ونق وق الحری ة الحق ة، وكفال ن الحری ث ع یرة البح ر مس راعات عب ىص  إل

  .الشعب، صاحب السلطة الفعلي
  

ح          ت تطم ا كان دول م ذه ال تبداد، والاستعباد        لقد حققت شعوب ھ ن ظلام الاس ھ، وخرجت م ى إلی ور   إل ن

رم إرادة      . الحریة والمساواة ة تحت ف أنظم ي كن ة، ف وھا ھي الیوم تضرب أروع الأمثلة في الممارسة الدیمقراطی

  .  شعوبھا، وتكفل لھا حقوقھا وحریاتھا
  

ي أواخر    . لحریاتففي ظل طغیان الحكام والملوك، واستبدادھم بالسلطة، ومصادرة الحقوق وا   ظھرت ف

ل السلطة    . تغییر الوضع القائم إلى سعىأفكار جدیدة، ت )18(الثامن عشرالقرن  ن الحاكم   وتطالب بضرورة نق م

انون  ھضرورة خضوع  الشعب، و إلى ق     .للق ادت بتحقی ا ن ات    كم وق والحری د أسست    .المساواة وإعطاء الحق وق

ین السلطات،      وقیق التغییر المنشود، ھذه الثورة الفكریة لنظریات ومبادئ من شأنھا تح دأ الفصل ب ا مب من أبرزھ

ى لا     ة، حت ي الدول الذي یؤسس لمرحلة جدیدة من الحكم، بحیث بموجبھ تصبح السلطة مقسمة بین ثلاث ھیئات ف

  . یحدث احتكار للسلطة والانحراف بھا
  

ع بالسمو    تدوین ھذه الأفكار والمبادئ الجدیدة في شكل نص  إلىظھرت الحاجة  ولھذا   ة، تتمت وص مكتوب

ین الشعب        . والقداسة ة ب ة القائم ى تكون العلاق ومین، وحت تكون بمثابة العقد الذي یخضع لھ الجمیع حكاما ومحك

ي حال         ا ف ام إلیھ صاحب السلطة وحكامھ مبنیة على أسس وقواعد واضحة ومضبوطة، یسھل الرجوع والاحتك
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د العرف  العلاقة كانت  ن ھذهلأذلك . تعسف أو انحراف السلطة الحاكمة ، والمعروف  في ما سبق خاضعة لقواع

  .وغیر واضحة مدونةغیر أنھا العرف قواعد  عن
    

  تضمینھحیث تم . وثیقة قانونیة في الدولة العصریة روف نشأ الدستور، الذي یعتبر أسمىفي مثل ھذه الظ    

  اصات التي ، والاختصلأحكام الدستورلسلطات في الدولة القواعد المتعلقة بالحقوق والحریات، وخضوع ا

ة   إلى، وطریقة الوصول تمارسھا كل واحدة منھا ي الدول     . السلطة، ومدة المكوث فیھا، وشكل النظام المتبع ف
     

ق       و     ھ وف ا بتعدیل ادئ الدستور، وقیامھ نظراً لخوف الشعوب في بدایة الأمر من عبث السلطة بقواعد ومب

صاحب   إلىجعل الدستور جامداً لا یمكن أن یعدل إلا بالعودة  إلىا ، اتجھت المطالب ھواھما یخدم مصالحھا و 

لطة لي الس دة الأص عبة ومعق راءات ص اع إج ر . ، أو بإتب ذلك ظھ ىل ن    إل ھ ع زاً ل د تمیی تور الجام ود الدس الوج

  . الدستور المرن الذي یسمح بتعدیلھ بإتباع نفس إجراءات تعدیل القانون العادي
    

د    عوب  لق ب الش ق مطال ن أن یحق د لا یمك تور الجام ة، أن الدس ت الممارس رأثبت رة عب ددة والمتغی  المتج

أتي بحاجات     أن زمان، فقد اتضح أن ھناك ثغرات ونقائص في الدستور لا بد من تداركھا، كما ال زمن ی ب ال تعاق

ى لذلك ظھرت الحاجة   جدیدة، من حقوق وحریات لم تكن معروفة من قبل ولم تنظم في الدستور عند وضعھ،  إل

ف وتحس   تور         یتكیی ا یعطي للدس دة، بم د الجدی ادئ والقواع ائق والمب ع الحق ون متماشیة م ى تك ة حت ذه الوثیق ن ھ

  .صورة أفضل وصلابة أكثر، وجعل العلاقة بین الشعوب والحكام أكثر دیمقراطیة وأكثر عدلا وإنصافاً
  

وق و     مھما بلغ من السمو والقداسة،  ،الدستورإلا أن    ن حق ا تضمن م ق لعمل     ومھم ات، وتنظیم دقی حری

إلا أنھ یبقى مجرد عمل بشري، خاضع لعواطف ومشاعر    .أیضاً من قواعد الدیمقراطیةومھا تضمن  السلطات،

ي عاصرت وضع      الإنسان، وكذا مصالحھ وھواه، المتغیرة في الزمان والمكان، والخاضعة للبیئة والظروف الت

ة  ھذا الإنسان من الحكمة وال ومھما بلغ. ھذا الدستور دل والرزان د النظر   ع ذا ناقص    وبع ھ ھ ى عمل ى  ، یبق اً لا یرق

  . لدرجات الكمال، والكمال وحده لخالق الإنسان

    

ود، وعدم مسایرة            ، مادام الأمر على ھذا النحو و   نقص والجم ذا الدستور عوامل ال د أن یصیب ھ لا ب ف

ة أن    .دؤوبة لا تفتأ تستقر حتى تتحرك وتتغیرالذي ھو في حركیة مستمرة و ،واقع الشعوب ن الحكم لذلك كان م

ھ      بتضمینھالدستور بفتح المجال أمام إمكانیة استمراره وحركیتھ، وذلك  واضعویقوم  د تسمح بتعدیل ات وقواع آلی

ائص والثغرات       دارك النق ل وت ن أجل إصلاح الخل د دون الحاجة       . م ع الجدی ع الواق تور م ف الدس ى یتكی ىحت  إل

  .غییره بالقوة أو الثورة علیھت
  

ر أو     تأتي عملیة التعدیل الدستوري ف   د وضعھ، أو تغیی من أجل إضافة ما لم یكن موجوداً في الدستور عن

ائم    .حذف ما تجاوزه الزمن ولم یعد متماشیاً مع البیئة الجدیدة أو الجیل الجدید وھذا بھدف إقامة نظام دستوري ق
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رام إرادة         على أسس سلیمة، ومبني على ق راد، واحت ات الأف وق وحری رام حق ة، واحت د الممارسة الدیمقراطی واع

  .الشعوب في اختیار ممثلیھا، وإقرار مبدأ التداول السلمي على السلطة، في إطار الشرعیة الدستوریة

زمن            فإنلذلك    ن ال رنین م د تجاوز الق م أن عمره ق ة، رغ دة الأمریكی ات المتح ھ لا  ،دستور الولای  إلا أن

ق   زال یطب ىی دة    إل ة، مجس یرة الطویل ذه المس ر ھ ھ عب ت علی ي أدخل لاح الت ات الإص ك بفضل عملی وم، وذل الی

ة           . مبادئ الممارسة الدیمقراطیة ا الدول ي وصلت إلیھ ة الت ي مجال الدیمقراطی ي ف دم والرق ولا ننكر مستوى التق

ة ان  . الأمریكی الي، وإن ك تور الفرنسي الح بة للدس أن بالنس ذلك الش ر  ك ن أكث ھ م ھ بأن ھد ل ھ یش راً إلا أن ل عم أق

  .الدساتیر تجسیداً لمبادئ الممارسة الدیمقراطیة، بعد التعدیلات الكثیرة التي أدخلت علیھ
  

د الممارسة         ھإصلاح الدستور و تعدیل بین عملیة فالعلاقة قائمة   ین تجسید قواع نص، وب ى مستوى ال عل

ن خلال سعي السلطة      . بع أھمیة ھذه الدراسةمن ھنا تن. الدیمقراطیة على مستوى التطبیق ى م حیث تبرز وتتجل

حترم فیھ إرادة الشعب، وتصان فیھ الحقوق والحریات، عن  تإیجاد نظام سیاسي قائم على أسس دیمقراطیة،  إلى

ة طریق إصلاح وتطویر قواعد الدستور، الذي یحكم العلاقة بین  ى لا یحدث    مكونات النظام في الدول ك حت ، وذل

  .م بین ما ھو واقع ومطلوب من الشعب، وبین ما ھو موجود في الدستورتصاد
  

توري،   ف   دیل الدس ة التع تھدف عملی تور  تس لاح الدس ینھإص اواة،     وتحس ة والمس ق العدال ل تحقی ن أج م

وضمان التمتع بالحقوق والحریات، وشعور الشعب بالأمن من عدم احتكار وانحراف السلطة، وصولا لممارسة   

  .، یستوجب تغییره ھموإلا أصبح ھذا الدستور غیر مقبول من طرف. حقیقةدیمقراطیة 
  

وضع   أین، من الدول التي استقلت حدیثا، ه الرسالةالدولة الجزائریة ، وھي محل دراستنا في ھذوتعتبر   

د   ،كأول خطوة دستوریة في حیاة الدولة الفتیة 1963 عامأول دستور لھا  م طویلاً  إلا أن ھذا الدستور الذي لم ی

راغ دستوري     فقد . بسبب تعلیق العمل بھ ي ف ر ف ى دخلت بعدھا الجزائ ودة    إل ة الع ى غای  ،الشرعیة الدستوریة   إل

  .ثلاث تعدیلات  الذي أدخلت علیھ، 1976 عام وذلك بوضع دستور جدید
  

ى          و ة الحزب الواحد عل ذا الدستور ھو ھیمن ز ھ ا می م لعل م ب     . الحك ى جان ز السلطة، إل  وظاھرة تركی

ة   ي أسفر عن تقیید للحریات الفردیة، الشيء الذلاشتراكي كخیار استراتیجي للدولةاعتماد خیار النھج ا ع أی ، وقم

دم  . ، ونبذ فكرة التداول على السلطةمعارضة سیاسیة م ت تفض الشعب     ،إلا أن سیاسة فرض الأمر الواقع ل د ان فق

رً  1988عام   ذي وصل إل     معب ام ال ن الوضع الع تیائھ م ھ ا عن اس تجابة    . ی ن السلطة آن ذاك إلا الاس ان م ا ك فم

عب  ب الش ة  لمطال یة عمیق لاحات سیاس دت بإص ث وع دًبحی ع ح ة   ، تض عي لتلبی د، والس زب الواح ة الح ا لھیمن

  . مطالب الشعب المشروعة
  

ي         وص الت دیل النص توریة وتع اع الدس حیح  الأوض رورة تص رض بالض ي یف لاح السیاس إلا أن الإص

ن أجل ا  ، فقد لجأت السلطة ات الدیمقراطیة الحقیقیةالمتطلبتتعارض مع  ى  الشعب متصاص غضب   م إصدار   إل
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م     وصف بأنھ دستور الدیمقراطیة، 1989عام دستور جدید  ي ت دة الت ، بالنظر إلى تلك القواعد والنصوص الجدی

   .ق، والتي أسست لمرحلة جدیدة في الحكم، تختلف عما كان علیھ في السابتضمینھا في ھذا الدستور

داث ا  ام الأح ة وأم ات الدول ف بمؤسس ادت أن تعص ي ك یس لت تقالة رئ ن اس دایتھا م ت ب ي كان ، والت

التزامن   الجمھوریة وقیامھ بح وطني ب ث  ، ل المجلس الشعبي ال ھ         حی م یضع ل ذي ل ب ال ذا الوضع الغری أفضى ھ

ي    اتسم بمصادرة  ،وضع انتقاليثم دستوري فراغ  إلى الدخول في س الدستوري حلاًالمؤس حق وإرادة الشعب ف

ي    رت ف ي ج ات الت ام الانتخاب ابي 1991ع ار الانتخ ف المس عب    . ، وتوقی ین الش ة ب ة ثق د أزم ع ولّ ذا الوض ھ

ت السلطة تسییره    ف. مرة ثانیةاللاشرعیة  إلىللعودة  ةدفع بھذه الأخیر ،والسلطة قد استمر ھذا الوضع الذي حاول

ى ة العودة غای إلىعن طریق ما یسمى بالمشروعیة الثوریة  ى الدستور      الشرعیة الدستوریة،   إل العودة إل ك ب وذل

  .2008وقد عرف ھذا الدستور التعدیل مرتین، آخرھا كان عام  .1996من جدید عام 
  

م      ف       ات الحك ي علاق داد أو مشاكل ف ا انس ة    ،السلطة في الجزائر كانت في كل مرة یقع فیھ أو حدوث أزم

عب   ین الش ا وب العبینھ وم ب ى ودة إلا وتق تور إل دار دالدس ا بإص تور  ، إم ع دس ا حصل م د كم تور جدی ، 1976س

ي      إلى، أو تلجأ 1989ودستور  دیل الدستوري ف ع التع ا   . 1996 عام إدخال تعدیلات علیھ كما حصل م ا أنھ كم

ر  كانت في كل مرة تحاول  ق    تبری ك بتطبی د الممارسة   ذل ة قواع ى واللجوء   ،الدیمقراطی ار وإرادة الشعب   إل . خی

ة           ویع ھ الدول ذي تتركب من لة الھرم ال ي سلس ا ف ي   . ود سبب ذلك للمكانة التي أصبح الدستور یحتلھ فالدستور ف

 الشعب، الشرعیة لا تأتي إلا بوجود دستور یقره ھذه   .الحاكمة للسلطةالدولة العصریة یُعد ھو مصدر الشرعیة 

ي   بتوافر ذلكف .دیمقراطيولا یمكن وجود ذلك إلا في ظل بیئة ومناخ  كلھ یتحقق للسلطة الحاكمة المشروعیة الت

  ؟ 1996فھل یمكن القول أن ھذه البیئة الدیمقراطیة قد توفرت في الجزائر بمجيء دستور . إلیھا تسعى 
           

د     ى ح ك أن   السواء، ولذلك فإن عملیة تعدیل الدستور تكتسي أھمیة بالغة بالنسبة للسلطة و للشعب عل ذل

ین             القانون الأساسي في ا ة ب م العلاق ي تحك ة الت ي مجال الممارسة الدیمقراطی ة ف دم الأنظم ار تق ر معی لدولة یعتب

  .الحاكم والمحكوم
  

إن              ة استقرار النظام وممارسة السلطة بصفة شرعیة ، ف وعلیھ فإذا كان الدستور ھو الذي یضمن للدول

دیل الدستور ت   ة تع نّ  عملی ة س تمرار ومواكب ا الاس من لھ ى ول ة التطور للوص ض ة   إل دھا أی ي تنش المشروعیة الت

دیل الدستور أن یحصل             یُخشى إذاولكن . حاكمةسلطة  ة تع ام السلطة بعملی اء قی ة أثن وفر الضمانات الكافی م تت ل

  . تحقیقھا  إلىتجاوز على المبادئ والثوابت التي وافق علیھا الشعب أو تلك المبادئ التي یطمح 
  

ي        إلى:  ليةنطرح الإشكالية التالذلك فإننا      ؤثر ف ر أن ت ي الجزائ دیل الدستور ف أي مدى یمكن لعملیة تع

لطة  ة للس ة الدیمقراطی ق  ؟  الممارس ل وف ھ    وھ تور وتكییف ین الدس ي تحس ري ف ي الجزائ ام السیاس ع  النظ م
  المبادئ الدیمقراطیة؟
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ي   ي ا      دراسة إن الدراسة التحلیلیة المقارنة التي سأتبعھا ف د تساعدنا ف ذا الموضوع ق ذه    ھ ى ھ ة عل لإجاب

كالیة دیر    . الإش ي تق ندا ف ة س ة الدیمقراطی ترة والممارس ال الدس ي مج دة ف دول الرائ ارب ال ي تج نجد ف ث س  بحی

ر     ي الجزائ دنا ف ع عن ام المتب ع       النظ و أنف ا ھ تخلاص م ة اس ك بغی ري  ، وذل عب الجزائ د     للش ك القواع ن تل م

  .الراسخةوھویتنا والممارسات، دون أن ننسى تقالیدنا 
  

لین، و      ي فص وع ف ذا الموض ت ھ د عالج للق متھ  ك ل قس ىفص ین إل وان  . مبحث ت عن ل الأول تح الفص

ادئ الممارسة     ة مب الإطار المفاھیمي للتعدیل الدستوري والممارسة الدیمقراطیة، وأما الفصل الثاني فعنوانھ مكان

  .الدیمقراطیة من عملیة التعدیل الدستوري في الجزائر
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  1الفصل 
  رتباط عملیة التعدیل الدستوري بالممارسة الدیمقراطیةإ

  
  

  

ؤطّر              ذي ی و ال الي فھ وانین ، وبالت ة الق ى كاف یعتبر الدستور القانون الأساسي في الدولة، وھو یسمو عل

ائم،  الحیاة السیاسیة في الدولة ویضبط العلاقة بین الفرد والسلطة، وبین المؤسسات الدستوریة المشكلة للنظ  ام الق

إن الدساتیر      . ویحدد الاختصاصات لكل منھا، وذلك من خلال النصوص والمبادئ الواردة فیھ وم ف ا ھو معل وكم

ع          ف الدستور م ذلك وجب أن یتكی ع ، ل ي المجتم عرضة للتبدیل والتعدیل، بالموازاة مع سنة التطور الحاصلة ف

  .متطلبات التطور وإلا أصبح عرضة للإلغاء 
  

  فیمكن أن تكون البیئة دیمقراطیة تضفي لتي یتم فیھا،یة المناخ والبیئة االدستور قضسألة تعدیل تطرح مو      

ى   ة،    إل ة      وممارسة دیمقراطی د الدیمقراطی احترام القواع دیل للدستور ب ا تع ب عنھ الي یترت ا یضفي    ،بالت ىمم  إل

رام   ي بشكل  لإرادة الشعب  احت ة       .فعل ي حال د یحدث العكس ف ا إذا  وق ت ا م ة   كان ر دیمقراطی ة غی إن   . لبیئ ذلك ف ل

ا        ون لھ د یك ة ق ار العملی ذا لأن آث داً، وھ ة ج لطة وثیق ة للس ة الدیمقراطی تور والممارس دیل الدس ین تع ة ب العلاق

  .انعكاسات قد تؤثر في إرادة صاحب السلطة التأسیسیة الأصلیة
  

ة ا  العلاقة، رأیت ھذهمن أجل الوقوف على ف        دیل الدستوري  أن أتناول مفھوم عملی ات تجسید     ،لتع ذا آلی وك

ث أول  ي مبح ة ف ة الدیمقراطی ة    .الممارس ى عملی وعیة عل كلیة والموض ود الش رض للقی اني أتع ث ث ي مبح م ف ث

  .في الجزائر التعدیل الدستوري

  

  تجسید الممارسة الدیمقراطیة مظاھرمفھوم تعدیل الدستور و. 1.1
  

طلحات وتحد        اھیم المص د مف وف عن ة     إن الوق ات القانونی ي الدراس م ف د مھ ر ج ا، أم د معانیھ ام  ی كل ع بش

ق     لأنذلك و. بصفة خاصةوالدستور  إدراك المسائل المعقدة لا یحصل إلا من خلال تحلیل عناصرھا، عن طری

اني والمق اھیم والمع اء المف ا إعط ي طیاتھ ا ف ي تحملھ د الت ألاص ة  ،ةعناصر المس دد دراس ن بص خصوصاً ونح

ي ال موضوع یتعلق بال ھ      قانون الأساسي ف اط ب و المن ة، وھ راد، والضمان     دول ات الأف وق وحری أطیر حق  الأول ت

  . السلطة تعسفلعدم 
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دیل                ف للتع ن خلال إعطاء تعری ك م دیل الدستوري، وذل ب أول أشكال التع ي مطل على ضوء ذلك سأتناول ف

ك   ي ذل تعملة ف ات المس ف التطبیق توري، ومختل ب الأو الدس ي المطل ذا ف ي . ل، ھ م ف ب الث انِالمطل ح  يث سأوض

  .سدة للممارسة الدیمقراطیة للسلطة، بناءً على تجارب الدول المتقدمة في ھذا الشأنالآلیات المج

  

  التعدیل الدستوري مفھوم. 1.1.1
  

دیل الدستور    المختلفةللوقوف على الأشكال أو التطبیقات        ة تع د   ، لعملی ن التمھی د م ف     لاب ذلك بإعطاء تعری ل

طلاحیة     ل ة أو الاص ة اللغوی ن الناحی واء م توري س دیل الدس ة التع ة  عملی ي البدای ور   ف ى التط ریج عل ع التع ، م

احب  ذي ص اریخي ال ذهالت ة، ھ رع أول  العملی ي ف ذا ف توري    .ھ دیل الدس ة التع رق لعملی اني أتط رع ث ي ف م ف ث

ة بواسطة ھ  ة منتخب ث ا  و .یئ رع الثال ي الف دیل اف تف لتع طة الاس ع   لدستوري بواس رع الراب ي الف م ف تاء الشعبي، ث

 .أتناول عملیة التعدیل العرفي للدستور
  

  . ونشأتھ تعریف تعدیل الدستور .1.1.1.1
  

اً  (، ومن الناحیة الاصطلاحیة  )أولا( من الناحیة اللغویة " تعدیل " في البدایة یمكن إعطاء تعریف للفظ    ). ثانی

  ).ثالثاً ( التعدیل الدستوري  لنشأةثم نتطرق 
  

  :التعدیل كلمةالتعریف اللغوي ل .1.1.1.1.1
  

ھ الكریم          ي كتاب دلك     : یقول المولى عز وجلّ ف ك فسواك فع ذي خلق ة     ] ]1 ال ، 07سورة الانفطار، الآی

ا         عدلك {جاء في قراءة ھذه الكلمة  ا إم ن قراءتھ ھ یمك د أن م التجوی دَلَكَ  " عند علماء القراءة في عل دون  " فَعَ ب

دّة   ك أیُّ     ش زّ وجل جعل ي أن االله ع ي تعن دّال، وھ ى حرف ال رة    عل دة، أو للم رة واح تقیماً لم دلاً مس ھ الإنسان مع

   )وركبك تركیباً قویماً معتدلاً في أحسن الأشكال ..  (: فقد جاء في تفسیرھا . الأولى في بدء خلق الإنسان

رأ . 851ص  ]2[ ا أن تق دّلكوإم دّ    فع ى حرف ال دّة عل دِّل  بوضع الش زّ وجل یع ي أن االله ع ي تعن ال، وھ

ا     إلىفي القول أو العمل، لیعود  اعوجاجالإنسان قولاً وعملاً كلّما حصل منھ  ھ كلھ ي حیات جاء  . جادة الصواب ف

ي   اب التفسیر الواضح    ( ف ة     ) كت ة الكریم ذه الآی ي تفسیر ھ رك        ( :ف د عدلك أي صرفك عن صورة غی ىوق  إل

 .3ص  ]4[ و13ص  ]3[) صورة حسنة كاملة 

تقام،               : ویقال لغة  ھ فاس دل أي قوّمَ دیلاً فاعت ھ تع ال عدّل ا یق ھ، كم دیل الشيء تقویم ال تع ویم، ویق و التق دیل ھ التع

  .97ص  ]5[ تثقیف الرماح تسویتھا: ، ویقال كذلك.13ص ] 3[ وكل مثقف معدل
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 .التعریف الاصطلاحي .2.1.1.1.1
 

  : ھوو"  Amendement" ي، یقابلھ باللغة الفرنسیة مصطلح مصطلح التعدیل في المجال القانون      

داره ونشره    بق إص ص س ي ن ة، أو ف ص مطروح للمناقش ي ن دیل ف ذف أو بالإضافة أو التب ر بالح ص ] 6[تغیی

 Droit" وأما . إصلاح، تعدیل، تنقیح: ھو في قاموس المنھل"  Amendement" وجاء في شرح كلمة  .63

d’amendement "دیل  حق: فیعني ن فعل   . التع ي "  Amender" م حَ    : ویعن ن، أصلحَ، نقّ دّل، حسَّ ] 7[. ع

  اقتراح یقدم أثناء مناقشة نص قانوني من قبل مجلس متداول: ومما جاء في شرح ھذا المصطلح. 21ص 

وطني (   عبي ال س الش دا )المجل واه الابت ر فح ل تغیی ن أج ك م ویم،  .3ص ] 4[ ئي، وذل ویة والتق و التس وھ

  .309ص  ]8[ في مشروع قانون مطروح للمناقشة في ھیئة تشریعیة والإصلاح
  

ا           ك إم توریاً، وذل اً دس ریعیا، أو نص اً تش ان نص واء ك ة، س فة عام انوني بص نص الق ف ال ذا التعری مل ھ یش

ارات   افة عب ىبإض رى     إل وص أخ افة نص دیل، أو إض ل التع نص مح ىال ذلك    إل ون ك د یك انون، وق ل الق مجم

ا    بالتبدیل، وھو  ارات أخرى تحل محلھ د یكون بالحذف أي    .حذف عبارة أو عبارات وتبدیلھا أو تعویضھا بعب وق

  .التخلص من العبارة أو النص محل التعدیل نھائیاً دون تعویضھ
  

ائم بإضافة نص      إلىوینصرف معنى التعدیل الدستوري ـ الذي نحن بصدد دراستھ ـ        التغییر على الدستور الق

ھ الأول     أو . أو أكثر إلیھ ي أحكام آخر یخالف ف ر ب ادة   ، حذف نص أو أكثر منھ، أو استبدال نص أو أكث نص الم ت

دیل أو        « : المصري على أن 1923من دستور  156 ذا الدستور بتع یح ھ راح تنق ن المجلسین اقت للملك ولكل م

  .»...حذف حكم أو أكثر من أحكامھ أو إضافة أحكام أخرى
  

اء الدس    التعریفات  ھذهوالملاحظ على     ألة إلغ ھ،    أنھا لم تشمل مس ي ل دیل الكل ھ، أو التع ط ینسحب    تور بأكمل فق

داً        . التعدیل على جزء من الدستور القائم م تستعمل مصطلحاً موح ا ل د أنھ ة نج وبقراءتنا لمختلف الدساتیر العربی

  . عبر تاریخھا للتدلیل على عملیة تعدیل الدستور، ویصح ذلك حتى في الدولة الواحدة مع تعاقب الدساتیر
  

ادة     1923لمصري لسنة  استعمل مصطلح التنقیح كالدستور افبعضھا        ي نص الم ك ف ھ  156، وذل  ]3[ .من

كما استعمل الدستور التونسي لسنة     . من نفس الدستور 158، 157واستعمل المصطلح ذاتھ في المواد  .8ص 

دیل الدستوري، وذ       1957 ى التع دلیل عل ط للت یح فق اب التاسع     مصطلح التنق ك ضمن الب ، 73، 72الفصول  ( ل

74 .(  

ر  " وھناك دساتیر أخرى استعملت مصطلح     دیل الدستوري،      " التغیی ى التع ى معن دلیل عل ك  للت ا  وذل كم

انون الأساسي لشرق الأردن عام      ھ،     : ، حیث وردت المصطلحات  1928جاء في الق ر، یلغي، یضیف علی تغیی

ادة    ص الم ي ن ع، ف دل 70یض طلح یب ادة   ، ومص ص الم ي ن عھ  71ف د وض ي عن س الأردن د أدرك المؤس  ، وق

ى استعمال مصطلح            1946لدستور  ذلك اقتصر عل ك المصطلحات، ل ي وضع تل دیل " تخبطھ ف ي   " تب ك ف وذل
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ادة  نص  رة ب  47الم اني لسنة        .فق ا یلاحظ استعمال الدستور اللبن ل    1926كم ة مث دیل،  : مصطلحات مختلف تع

ر  ادة النظ ت . إع تعمل الدس ام  واس ي لع و   1972ور المغرب د وھ طلح واح ة " مص اب   "المراجع ي الب ك ف ، وذل

  .منھ  101إلى  98الحادي عشر في الفصول 
  

ذهإلا أن      طلح ا   ھ ن وراء مص ودة م اني المقص ع المع م جمی تعملة لا تض طلحات المس دیل، المص لتع

ي حین   . ھو الإضافة أو الحذف، أو الاستبدال   فالمعنى المقصود من وراءه  ط      ف ي فق یح یعن د أن مصطلح تنق نج

  .9-7ص  ]3[. الحذف، ولا یشمل معنى الإضافة والاستبدال
  

دیل، حیث نص                 وم اتجھت لاستعمال مصطلح التع ة الی وعلى ضوء ذلك نلاحظ أن أغلب الدساتیر العربی

ادة    1971على ذلك الدستور المصري الحالي لسنة   ي ا لم ي لسنة    189ف واد    1990، والدستور العراق ي الم ف

 .والدساتیر الجزائریة كلھا استعملت مصطلح التعدیل. 172إلى  170
  

 .نشأة التعدیل الدستوري  .3.1.1.1.1
  

ي   1787إن نشأة عملیة التعدیل الدستوري، ارتبطت بظھور الدستور المدوّن، وقد كان ذلك أول مرة سنة        ف

ة        ، بحیث لم یكن بالإمكانالولایات المتحدة الأمریكیة ي ظل الدساتیر المدون دیل الدستور ف  ]4[. الحدیث عن تع

ود    أن  إلىغیر أن ھناك بعض الدراسات تشیر  .5ص  اریخ، یع ذا الت ى فكرة التعدیل الدستوري ظھرت قبل ھ  إل

و     ) ألماكنا كارتا ( زمن العھد الأعظم   زي وھ انون الدستوري الإنجلی في انجلترا، حیث یقول أحد الكتاب في الق

ان إدوا"  ن   "رد فریم ھ ع ي مؤلف ر ف ع عش رن التاس ي الق ة   ( ، ف ذ ا لأزمن زي من تور الإنجلی دم الدس ور وتق ظھ

ل أي    إلىعندما اضطر الطاغیة الملك جون ... « ) : الأولى  ا   " أن یصادق على ھذا العمل الجلی ا كارت " ألماكن

ا   وھو الأساس في جمیع قوانیننا اللاحقة، كانت المطالب الشعبیة مقتصرة ع   ى احترامھ ن     ... ل ا م د أدخلن أجل لق

ت محافظة                ا كان دم، لأنھ ل التق ن عم ا كانت م دیلات إنم ذه التع ن ھ ا ولك دیلات علیھ ص  ]3[. »وقت لآخر تع

17.  
  

ھ                ذي تعرف ا بالشكل ال د الأعظم، إلا أن ظھورھ ن العھ ي زم ا ف إن عملیة التعدیل الدستوري وإن جاء ذكرھ

ات   المدونةكان مع مجيء الدساتیر  الأنظمة الدستوریة الحالیة دة ، وبدایة مع دستور الولای ة لسنة    المتح الأمریكی

  ومن الحقائق الثابتة أنھ ما من دستور مكتوب یجري وضعھ إلا ویكون منطویاً على العوامل . 1787

ھ    ي دفعت ى التي أثرت في نشوئھ ومتجاوباً مع التیارات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة الت الصدور ـ وھي     إل

اریخ     ـ حالة ما برحت ظاھرة في الدساتیر المعاصرة   ي الت ى ف ومن الثابت تاریخیاً أن التعدیلات الدستوریة الأول

و       ة وھ اتیر الحدیث ن الدس تور الأول م دور الدس ت وراء ص ي كان ارات الت ل والتی ذه العوام من ھ ن ض ت م كان

  . 18ص  ]3[. دستور الولایات المتحدة الأمریكیة
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ي       فتعدیل الدستور كان جزءً     رة والصغیرة ف ات الكبی ي الولای من مقررات مؤتمر فیلادلفیا الذي جمع ممثل

ة       . لوضع مسودة دستور الاتحاد الأمریكي  1787) مارس ( أیار  14 ؤتمر مناقشات طویل ي الم د حصلت ف وق

ود    وعنیفة، وظھرت خلافات عمیقة بین مندوبي ھذه الدول، ولعل الأسباب الأساس ذا الخلاف تع ى یة لھ خشیة   إل

ل    غرى مث دول الص لاور    (ال د، دی ي، ماریلان رى    ) نیوجرس دول الكب یطرة ال ن س لفانیا،  (  كم ا، بنس فرجینی

  .273ص  ]9[ وقلقھا على استقلالھا في أمورھا الداخلیة، وضمان حقوق وحریات مواطنیھا) ماساتشوستش 
  

ل الولای             ن قب ذه المخاوف م د ظھرت ھ رة    وق ات الكبی دوبو الولای ا طرحھ من غیرة بسبب م ي  ،ات الص وف

واب          إلىالذي دعا  ،مقدمتھم مندوب فرجینیا س الن س الشیوخ وأعضاء مجل الي لأعضاء مجل دد الإجم تقسیم الع

دمتھم       . حسب تعداد سكان كل ولایة ي مق دول الصغرى وف ار حفیظة ال ن    ،)نیوجرسي  ( وھذا ما أث وخشیتھم م

دد              أن تتحكم الدول  ا یھ ا مم وانین لا تروقھ ى تشریع ق ونغرس، وتعمل عل ي الك ن السكان ف ر م دد الكبی ذات الع

  .19ص  ]3[ مصالحھا بالأخطار الجسیمة
  

اق            م الاتف ؤتمر، ت ن الم وبعد مناقشات طویلة تخللھا تھدید مندوبو بعض الولایات الصغیرة بالانسحاب م

دد       كونأن ی التي تضمنت. على وثیقة التسویة الكبرى د یتناسب وع ن المقاع لكل ولایة في مجلس النواب عدد م

دین بغض النظر عن مساحتھا وعدد سكانھا          . سكانھا س الشیوخ مقع ي مجل نح    . ثم لكل ولایة ف ر یم ي الأخی وف

وق      د صدوره تضمن حق المؤتمر حقاً للولایات المترددة والقلقة في طلب إدخال تعدیلات عاجلة على الدستور بع

  اطنیھا واستقلالھا في إدارة شؤونھا الداخلیةوحریات مو
 

تور                دیل الدس دأ تع ك أن مب م واحد، ذل ي رح ع نشأة الدستور ف أ م دیل الدستوري نش د أن التع ذا نج وھك

وره         ي ظھ ان عاملا حاسماً ف ل ك دون، ب ة،    . اقترن بنشأة الدستور الم ة النظری ن الناحی ذا م ى    وع ھ اً طرأ عل ملی

ي ب  د نف الدستور الأمریك ي ( اذه ع انفي ـ          01ف اني ـ ج انون الث ھر  1787ك ن عشرة أش ل م ول ـ      20( بأق أیل

   .4ص  ]4[.  1787كانون الأول ـ دیسمبر ـ  15عشرة تعدیلات أصبحت نافذة في )  1787سبتمبر ـ 
  

ا الدستوریة         النظر لأھمیتھ دیلات ب ذه التع د وصفت ھ وق   ( وق انون الحق داء    ) Bill of Rightsبق اقت

ذه لحقوق المماثل في انكلترا، ویطلق البعض الآخر على بقانون ا وق الفرنسي      ھ دیلات اسم إعلان الحق  ]3[ التع

ى      " أندریھ ھوریو  "إلا أن العلامة  .20ص  وق عل ذه لا یوافق على إطلاق اسم إعلان الحق ا    ھ دیلات لأنھ التع

  .391 ص ]10[.1689تعلیمات واضحة وتوضیحات تشبھ لائحة الحقوق البریطاني لعام 
  

ن              اني م ھ أن الدستور یع ى إطلاق ي عل اذه لا یعن من ھنا یتبیّن أن تعدیل الدستور بعد فترة وجیزة من نف

دیل الدستوري        ة حرة ولا سیما إذا انصبّ التع د    القصور، لكنھ قد یعبر عن فكر وممارسة دیمقراطی ى المزی عل

  .4ص  ]4[.الدستور ولا تنقص منھ مبادئ دیمقراطیة جدیدة تضیف لما في من الضمانات، أو تبنى
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ة            دة الأمریكی ات المتح ا . ھذا في الولای ذا دستور          أم ى، وك م تتضمن الدساتیر الأول ي فرنسا فل ، 1814ف

ذا الغرض           1830ودستور  ا لھ ي یجب إتباعھ ة الت د طرحت مشكلة الطریق أي أصول تتعلق بكیفیة تعدیلھا، وق

والي سنة      ل  ح ى الأق ا عل ى ات      1835نظری اءً عل دل بن تور یع ى أن الدس ا عل اق عموم م الاتف ك   وت ین المل اق ب ف

  .293ص  ]10[ .نوالمجلسی
  

ل وتجارب                اریخ طوی ى ت ا، یرتكز عل ة وتطورھ دول الغربی ي ال إن الحدیث عن عملیة التعدیل الدستوري ف

وم   ھ الی روف ب كل المع تقر بالش ى اس ا حت ر بھ دة م ذ . ع تجلي ھ ا أن نس ا إذا أردن دول  أم اتیر ال دى دس ر ل ا الأم

ة     ا الغربی س مرتكزات مثیلاتھ ك  . العربیة، فإن المسألة لا تبدو مرتكزة على نف ة    لأذل ن الفكرة الدستوریة العربی

ع ھرم      إلىنشأت في وقت متأخر  ت م دول الأخرى، وتزامن ة    )أي شیخوخة  (  حد ما مقارنة بال السلطة العثمانی

رن        .21ص  ]3[.فكار الغربیةوبدایات تأثر المثقفین العرب بالأ ذ الق ة من دول العربی المعلوم أن جل ال ى  19ف  إل

رن    ن الق ون ل           21غایة النصف الأول م ن واردا أن یك م یك ھ ل ذلك فإن ي، ل ن الاحتلال الأجنب اني م ت تع ذه كان  ھ

  . الدول دستور حتى یمكن تعدیلھ
  

ن     م تك ب ل ت قری إلى وق دى الع   ف ة ل توري معروف دیل الدس رة التع د فك توررب، فعن لان دس ة  إع الدول

ة  نة العثمانی عة    1876لس ة خاض ار العربی م الأقط ت معظ ةكان ذه الدول ة   لھ ار بالحرك ذه الأقط أثرت ھ د ت ، وق

ھ سنة        حیث). مدحت باشا ( الدستوریة التي قادھا  د العمل ب ذي أعی ى   1908ورد النص في ھذا الدستور ال عل

ي   116مادة مسألة التعدیل الدستوري، وذلك في نص ال ھ   منھ، والت ة بشكل       ذكرت أن ة الضرورة المثبت ي حال ف

  :أصولي، یجوز تعدیل الدستور في بعض نصوصھ، ویخضع ھذا التعدیل للشروط الآتیة
  

دم              بدایة   دء أن یق ادئ ذي ب ن المجلسین، یجب ب وزیر أو أي م دیل، سواء طرحھ ال رح للتع ى كل مقت  إل

واب  ( مجلس المبعوثان  س             .ھلمناقشت ) الن ى مجل ھ إل س وجب تقدیم ا أعضاء المجل رح ثلث ى المقت ق عل إذا واف ف

 . الأعیان

ھ   و ین وجب تقدیم ة الثلث رح بأكثری دیل المقت ى التع ان أیضاً عل س الأعی ة مجل ة موافق ي حال ىف ة  إل جلال

د في ھذه الحالة  .السلطان للموافقة علیھ انون  إذا ووفق على التعدیل المقترح بإرادة سلطانیة كانت للتع وة الق  .یل ق

  .22ص  ]3[.أن یوافق على التعدیل بإرادة سلطانیة إلىتبقى مواد الدستور، المقترح تعدیلھا نافذة المفعول و
 

ي سوریا، مصر،          و         ة ف ة الدستوریة العربی ن الحرك ى م بعد الحرب العالمیة الأولى، نشأت الموجة الأول

ي  فدستور المملكة العربیة ا. العراق، لبنان ارس  ( آذار  08لسوریة الصادر ف ر الدستور الأول   1920) م ، یعتب

س         1922تاریخیا من حیث نشأتھ، بعدھا الدستور اللبناني لسنة  ان مجل ود بی ن بن داً م ي الأساس بن ان ف ، الذي ك

ي   ة  24عصبة الأمم المجتمع في لندن ف ن فرنسا      1922 جویلی ب م ذي طل ة   ( ال ة المنتدب وضع دستور   ) الدول

  .1925الدستور العراقي لسنة ف، 1923ثم جاء الدستور المصري لعام . یا ولبنانلسور
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، یعتبر الدستور العراقي ھو أول دستور أجري   في الدول العربیة التعدیل الدستوريتاریخ أما من ناحیة      

ة   یجوز لم  أنھ  علىمنھ نصت  118المادة ف. 1925تموز  29كان ذلك في وقد ، عملیة التعدیلعلیھ  س الأم جل

انون أو الإضافة            خلال سنة واحدة ابتداءً ذا الق ي ھ ة ف ور الفرعی ن الأم ان م اً ك دل أی من تنفیذ ھذا القانون أن یع

  .بأكثریة ثلثي الآراء في كلا المجلسینوذلك إلیھا لأجل القیام بأغراضھ على شرط موافقة مجلس الأمة 
  

في تحدید المواد الأساسیة  الذي تم اعتماده المعیار  عن نتساءل بشأن ما ورد في نص ھذه المادة ناإلا أن   

دما   1925تموز   29الدستور نفسھ لم یجب عن ھذا السؤال، وظلت الإجابة مجھولة حتى فوالمواد الفرعیة؟  عن

واب         عدّ س الن ھ مجل ك عن العراق، دعوت اب المل ك، غی لت ثماني مواد تتعلق بانتقال العرش، الوصایة على المل

  .المحاكمة أمام المحكمة العلیا، تفسیر الدستور، كل ھذه الأمور لیس من الیسیر وصفھا بأنھا فرعیةللانعقاد، 
  

اً لإرادة                  دلھا وفق ا، أو تع ى تضع دساتیر خاصة بھ ور الاستقلال حت ة انتظار ن دول العربی وعلیھ كان لابد لل

تقلال   د الاس د بع عھا الجدی ع وض ب م ا یتناس رة بم عوبھا الح ة  .25، 24ص  ]3[.ش ة الجزائری ن والدول ي م ھ

ك سنة   الدول التي  ا سنة       1962نالت استقلالھا حدیثاً، كان ذل دھا مباشرة وضعت أول دستور لھ ، 1963، وبع

  .1976على دستور الذي تم  1979أول تعدیل دستوري عرفتھ الدولة كان سنة أن إلا 

  

  .تعدیل الدستور بواسطة ھیئة منتخبة  .2.1.1.1
  

ة وضع الدستور أو         إن         ة بعملی ة منتخب وم ھیئ مضمون ھذا الشكل من أشكال التعدیل الدستوري ھو أن تق

  .الھیئة ھذهتعدیلھ، و یعتبر النص الدستوري صادراً ونافذا بمجرد إقراره من طرف 
  

ة       ھذهیمكن أن تكون          ق شروط معین ة إلا وف ك العملی وم بتل د . الھیئة البرلمان، ولكن لا یق یكون الأمر    وق

ة  أتناول        . أكثر صعوبة باشتراط أن تقوم بالعملیة جمعیة تأسیسیة منتخب دیل، س ي صعوبة التع درج ف ذا الت ق ھ وف

ة          دیل الدستور بواسطة جمعی اول تع ة أتن رة الثانی ي الفق في الفقرة الأولى تعدیل الدستور بواسطة البرلمان ، ثم ف

  .تأسیسیة منتخبة
  

  :ر بواسطة البرلمانتعدیل الدستو  .1.2.1.1.1
  

دیل                 ، 84ص  ]3[ تنص بعض الدساتیر على منح الھیئة التشریعیة في الدولة حق ممارسة سلطة التع

زة عن إجراءات                ة إجراءات وأشكال خاصة ومتمیّ ذه العملی ام بھ دد للقی ة أن تح ذه الحال ي ھ ھ یشترط ف ى أن عل

یادة الدستور    وأشكال تعدیل القوانین العادیة، مما یوجب حما دأ س ة مب دیھي كون      .140ص  ]11[.ی ذا أمر ب وھ

  .التعدیلات ستتم على دستور جامد یفترض مثل ھذه المغایرة في الإجراءات
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ول            ث یق دیل الدستور، حی یعتبر بعض الفقھاء أن السلطة التشریعیة سلطة تأسیسیة حین تكون بصدد تع

ھ  ومع ذلك فإن من ی" ...  : أحد ھؤلاء الفقھاء ـ لا فالدستور ـ كقاعدة   . سلطة تأسیسیة  عدل الدستور ھو في حقیقت

ة       تمس نصوصھ وتعدل أحكامھ إلا سلطة تأسیسیة حتى ولو ك  ي الأحوال العادی ا اسم آخر ف وھو یقصد    "ان لھ

ي   "  :حیث یضیف . بقولھ ھذا السلطة التشریعیة بدل الجمعیة التأسیسیة المنتخبة ة الت د إ  فالمجالس النیابی ا  یعھ لیھ

ود      إلىإجراءات خاصة وبأغلبیة معینة تتحول بتعدیل الدستور وفق  ك وتع ن ذل رغ م سلطة تأسیسیة ، وعندما تف

  .42ص ] 12[".لممارسة دورھا الطبیعي ـ التشریع ـ فإنھا تصبح سلطة حكم وتشریع 
  

ى السلطة التشریعیة صلاحیة إصدار الد           ي عل رأي، فینف ذا ال ن یعارض ھ ستور أو  في حین نجد ھناك م

دوي     روت ب دكتور ث تاذ ال ول الأس ى یق ذا المعن ي ھ أة، وف لطة منش ا س ھ لكونھ ذ : " ... تعدیل ى الأخ ب عل یترت

ا سلطة منشأة بموجب             ان إصدار  الدستور بواسطة السلطة التشریعیة لأنھ دم إمك بطریقة الجمعیة التأسیسیة ع

ن       . لھھذه إذن بوضع الدستور أو تعدیأن تقوم الدستور، فلا یعقل  ا م فالسلطة التشریعیة تستمد سلطتھا ووجودھ

  .72ص  ]13[ ."ور أو أن تعدلھ ـوز لھا أن تضع الدستــالدستور، ومن ثم لا یج
  

إن        تور أو لا ، ف دیل الدس لطة التشریعیة بتع ام الس ة قی ول إمكانی اء ح ین الفقھ تلاف ب ذا الاخ ان ھ وإذا ك

ر المر  دول عب اتیر ال دتھ دس ذي جس ع ال تور    الواق دیل الدس ي تع ریعیة ف لطة التش ق الس ت ح ة أثبت ل التاریخی اح

راره د . وإق ا نج انون وھن اتذة الق د أس رى أن أح ریعیة  ی ة التش رأن الھیئ ة أكث لطة   مؤھل رة س ا لمباش ن غیرھ م

  . 488ص  ]13[، 86ص  ]3[ التعدیل
  

لا       ن  أما عن اعتبار السلطة التشریعیة سلطة تأسیسیة حینما تعدل الدستور ف اق یمك رأي     الاتف ذا ال ع ھ ( م

ذا        ) حسب أستاذ آخر  م أن ھ ا صلاحیاتھا، ونعل وذلك لكونھا سلطة من السلطات التي ینشئھا الدستور ویحدد لھ

  .14ص  ]15. [الدستور تصدره سلطة تأسیسیة
  

ا إذا ك          ك بحسب م ان وبخصوص الإجراءات المتبعة في ھذا الشأن فإنھا تختلف باختلاف الدساتیر، وذل

  .البرلمان مكون من غرفة واحدة أو غرفتین
  

الثلثین         ن   )⅔(فإذا كان البرلمان مكون من غرفة واحدة فإنھ یستوجب الحصول على أغلبیة خاصة ك م

یمن لسنة    ادة    1970أجل إقرار التعدیل، ومن بین الدساتیر التي أقرت ھذا النصاب دستور ال ي الم ھ  132ف . من

ادة     وقد یطلب الدستور نصابا  ي الم ري ف ن دستور    164أكثر تشددا كما فعل الدستور الجزائ إذ جعل   1989م

س   )¾(النصاب المطلوب لإقرار التعدیل من قبل المجلس الشعبي الوطني ھو ثلاث أرباع  ذا المجل ا   .نواب ھ أم

ا     إذا كان البرلمان مكوّ س منھم ي كل مجل ا . ن من غرفتین فیمكن أن یطلب الدستور أغلبیة خاصة ف ي   كم ورد ف

  . 157المادة  1923الدستور المصري لسنة 
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د        ؤتمر، فق ة م ي ھیئ وھناك من الدساتیر من یطلب تغییر في تشكیل البرلمان، كأن یجتمع المجلسان ف

ة الفرنسي لسنة     ادة    1946نص دستور الجمھوریة الرابع ي الم ة        90ف رة الثالث ي الفق نص ف ھ ، حیث ورد ال من

ان  لا یعرض على الشعب في حالة ما إذا قرر رئیس الجمھوریة عرضھ  الدستورتعدیل على أن أمر  على البرلم

ؤتمر  ة م دا بھیئ اس      منعق ة أخم ة ثلاث وب موافق دیل وج د التع ي ینعق ة لك ذه الحال ي ھ ترط ف اء ) ⅗(، ویش أعض

  .221ص  ]16[ .89في نص المادة  1958وھو نفس النص الذي أقره دستور . المؤتمر
  

ھ ھنا ھو أن التعدیل الدستوري الذي یعرض لموافقة البرلمان علیھ لا یعرض إن ما یمكن استخلاص 

لأنه كأصل عام . على الشعب للاستفتاء، بحیث یعتبر البرلمان في ھذه الحالة ھو الممثل للأمة ویعبر عن إرادتھا

لاستفتاء قد جعل المؤسس الدستوري مسألة الموافقة على مشروع التعديل الدستوري لا بد من عرضه على ا

دستور من  174، وتقابلها نص المادة 1989من دستور  163المادة  فينص على ذلك ورد الوقد ، الشعبي

  .]17[ .1996سنة 
 

اك بعض الدساتیر تشترط            إلى        ان، ھن دیل الدستور بواسطة البرلم ة تع جانب ما تم ذكره حول طریق

دأ    إجراءات أشد في حال منح سلطة التعدیل للھیئة التشری ى مب ق عل عیة، فتستوجب حل البرلمان الأول الذي یواف

   .138ص  ]11[. مع اشتراط أغلبیة خاصة حتى یتم ذلك  ،التعدیل ، وانتخاب برلمان جدید لإجراء التعدیل
  

ة          ة طارئ دة رغب ة لیست ولی ة التعدیلی ولعل الھدف من وراء ھذا الإجراء المتشدد ھو ضمان أن العملی

ر    . عض القوى السیاسیة داخل البرلمان في ظروف خاصةأو تحقیقا لمصالح ب وكذلك من أجل إعطاء فرصة أكب

  .86ص  ]3[. حسن التقدیر قبل الموافقة على المبدأ إلى، ویسعى ي مما یجعل البرلمان یفكر ویترددللترو
    

ك أن           د، ذل ان   إن ھذا الأسلوب أو الشكل في تعدیل الدستور لم یسلم من النق ر  البرلم ن    یعتب ة م ة منتخب ھیئ

عب ھ  طرف الش ن إرادت ر ع ھ، ومعب ة ل درتھ   . وممثل ذي أص توري ال نص الدس دیل ال ام بتع ا القی مح لھ ذلك یس ل

ل والإخلاص لصاحب السلطة          . السلطة التأسیسیة الممثلة في الشعب ذا التمثی دى صدق ھ إلا أننا نتساءل عن م

ؤال المطروح . الأصلیة   ا : فالس ة الھیئ ل أن غالبی عب ؟  ھ راد الش ة أف ل بصدق غالبی أن  وھلت التشریعیة تمث

ة ؟ أم أن   وقبة البرلمان طبقا لقوانین انتخابیة صحیحة  إلىالھیئات یصلون  ھذهأعضاء  ة نزیھ وفقا لعملیة انتخابی

ا        إلىممثلي الشعب بعد وصولھم  ي قطعوھ ق الوعود الت اخبیھم وتحقی ات ن مناصبھم یحرصون على تحقیق رغب

  . 86ص  ]3[ .ق آمالھملھم وتحقی
  

ل  ذه إن مث ة            ھ ة الممارس زال ثقاف ي لا ت دول الت ي ال ا ف روعة خصوص ون مش ا تك ئلة وغیرھ الأس

  .بمبدأ التداول والتغییر مقتنعینالدیمقراطیة غیر متأصلة فیھا، ولا یزال حكامھا غیر 
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  .منتخبة تأسیسیة التعدیل بواسطة جمعیة  .2.2.1.1.1
    

ان قصد    تعدیل نصوصھ بمنح س  إلىكانت بعض الدساتیر تكتفي عند اللجوء إذا                 دیل للبرلم لطة التع

وده   إقراره، ى فإن البعض الآخر یصل في جم ذا          إل ة تأسیسیة لھ ھ انتخاب جمعی رة ، إذ یستلزم لتعدیل درجة كبی

ة التأسیسیة   ومعنى ذلك تحریم التعدیل على البرلمان وجعلھ من اختصاص ھیئة أعلى منھ وھ. الغرض ي الجمعی

  .83ص  ]18[. المنتخبة
  

ر      لوب  یعتب ة تأسیسیة    أس تور بواسطة جمعی دیل الدس ة تع ي  منتخب لوباً ینتم ى أس ة  إل ام الدیمقراطی نظ

ھ        طة نواب م الشعب بواس ث یحك ة، حی ر المباشرة أو النیابی ى    . 99ص  ]19[. غی ق عل د أطل ذه ولق ـ   ھ ة ب " الھیئ

ة         لھا عن الھیئة التأسیسیة الفرعیة، ، تمییزاً"الأصلیةالتأسیسیة  ة تأسیس إطار الدول وم بالفعل بمھم ا تق ذلك لأنھ

  .عن طریق وضع دستور لھا، والذي ینبثق عنھ فیما بعد مختلف السلطات، التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة
  

طلح   و    تخدام مص ـي اس ل فـ ود الفض یة " یع ى" التأسیس ھیر   إل ي الش ي الفرنس ".  Sieys" السیاس

ة        ة الجمعی م ، ومھم ریع والحك ة التش ة مھم عب لممارس ا الش ي یختارھ ریعیة الت لطة التش ین الس رق ب ذي ف وال

  .التأسیسیة التي تضع الدستور أو تعدلھ
  

رن   )19(التاسع عشر  وإذا كان من الشائع في بدایات القرن       ى اللجوء   )20(العشرین  والق ق   إل طری

ي فرنسا خلال سنتي       الجمعیة التأسیسیة في إصدار  1802الدساتیر وتعدیلھا كما حدث مع التعدیل الدستوري ف

تفتاء          1804و  اء بأسلوب الاس ذا الأسلوب، والاكتف م الاستغناء عن ھ ( ، فإنھ في الوقت الحالي نلاحظ أنھ قد ت

ابقا  إلى، أو اللجوء )كما سنرى في الفرع الثالث  ذا   . السلطة التشریعیة كما رأینا س ن ھ ول    لك ن أن نق ا م لا یمنعن

ن الإرادة              ر بصدق ع ھ یعب و أسلوب دیمقراطي بحق، لأن دیل الدستور ھ ي تع ة التأسیسیة  ف أن أسلوب الجمعی

ة قصد     . الشعبیة ا الحكوم ي تعینھ وذلك بسبب أن ھذه الجمعیة منتخبة من طرف الشعب، ولیست كتلك اللجان الت

  .القیام بإعداد مشروع التعدیل الدستوري

   

  تعدیل الدستور عن طریق الاستفتاء  .1.1.3.1
  

د اللجوء                  ر أسلوب یعبّ      ود الدستور عن ي جم ا سبق ذكره ـ  عن تشدد ف ة التأسیسیة ـ كم ى الجمعی  إل

ددً    قواعده،تعدیل  ر تش ة صاحب السلطة التأسیسیة       غیر أن بعض الدساتیر تكون أكث ث تستلزم موافق ى  ا بحی عل

توري  دیل الدس روع التع ودة ، أي إلزامش ة الع ىمی عب  إل ورة تعبّ . الش ذه الص ل ھ ر  ولع ة أكث ن دیمقراطی ر ع

  .تطوراً
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  تعریف الاستفتاء. 1.3.1.1.1
  

ن المسائل    على أنھالاستفتاء في لغة العرب یعّرف        ا  . طلب الفتوى أو الرأي أو الحكم في مسألة م وأم

  لشعب لأخذ رأیھ فیھ بالموافقة أو الاستفتاء في الفقھ الدستوري فالقصد منھ عرض موضوع عام على ا

  .162ص  ]21[و . 10، 9ص  ]20[ .الرفض
  

ة         ة أو تقنی تفتاء طریق ر الاس اھمة    ویعتب ھ المس ن خلال مح للشعب م اركة تس لطة  والمش ة س ي ممارس ف

واع م        .23ص  ]22[. التشریع، أو استشارتھ في القضایا الوطنیة دة أن ین ع انون الدستوري ب اء الق ن ویمیز فقھ

ى الاستفتاء، فھناك الاستفتاء من حیث موضوع التصویت وینقسم   تفتاء دستوري، تشریعي    إل ن  . ، سیاسي اس وم

ھ     ى حیث وجوب إجرائ راع         إل ة الاقت ن حیث عمومی اري، وم اري واختی تفتاء إجب ى اس د   إل ص  ]20[ عام ومقی

ب   .177 ى جان واع أخرى   إل انون الدستوري   تضمنتھا أن ب الق ا  إلا .كت ا یھمن ذه الدراسة   أن م ن ھ وع   م و الن ھ

  .المنصب على موضوع دستوري وھو الاستفتاء الدستوري
  

ھ    و      ذي یتج تفتاء ال ن الاس وع م ك الن و ذل توري ھ تفتاء الدس ىالاس ھ   إل ة أو تعدیل تور الدول رار دس إق

ن أجل                       ى الشعب م ة ـ عل ة معین داده من طرف ھیئ د إع دیل ـ بع ي عرض مشروع الدستور أو التع ل ف ویتمث

ا   لبا أو إیجاب ا س ھ إم داء رأی ھ لإب ویت علی كل  . التص ذا الش توري بھ تفتاء الدس م الاس ىویقس ي  إل تفتاء تأسیس اس

)Referendum constituent(  دیلي تفتاء تع ق . ) Referendum d’amendement ( ، واس یتعل

ائم  تور الق دیل الدس اني بتع ق الث ین یتعل ي ح ة ، ف د للدول تور جدی ر . الأول بدس تفتاء التأسیسي ویعتب دىالاس  إح

ى       الدیمقراطیة في نشأة الدساتیر الطرق ي الظاھر عل ة ـ ف ، بل ویعتبر من أكثر أسالیب إنشاء الدساتیر دیمقراطی

  .43ص  ]12[ .الأقل ـ باعتباره تطبیقا من تطبیقات الدیمقراطیة المباشرة
  

ى الدستور      یقوم الشعب بممارسة السلطة ـ  من الاستفتاء في ھذا الأسلوب        ك بالتصویت عل مؤقتاً ـ وذل

ى الشعب       یة منتخبة أو لجنة فنیة بصیاغتھ  بشكل مباشر بعد أن تقوم جمعیة تأسیس مَّ عرضھ عل ن ث ره وم وتحری

ھ       . لاستفتائھ فیھ ة عن ر دیمقراطی ة أكث ة تأسیسیة منتخب وتعد عملیة إسناد إعداد الدستور وصیاغتھ بواسطة جمعی

ى من إسناد الأمر   ة  إل ة  لجن ذه ف. حكومی ر  ھ داد            ةالأخی ي إع ھ ـ بالمشاركة ف ق ممثلی لا تسمح للشعب ـ عن طری

رفض بالنسبة لمشروع الدستور         ة أو ال ى مجرد الموافق الدستور وتضمینھ ما یشاء من أحكام، فیقتصر دوره عل

ھ   ة محتویات ال لمناقش لا مج ل ، ف ھ كك روض علی ك ف. المع دبلا ش ذا  یع ن  ھ ة م ل دیمقراطی ق أق ق الطری طری

  .188-185ص  ]20[. الجمعیة التأسیسیة
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  :الاستفتاء التأسیسي والاستفتاء السیاسي. 2.3.1.1.1.
  

ذي      القائم الفرق  التنبیھ إلىأنھ في ھذا المقام یجب  غیر      تفتاء السیاسي ال تفتاء التأسیسي والاس بین الاس

ـ    رف ب ة   ( " Plébiscite" یع ل كلم و   Plébisciteأص ة ھ ي اللاتینی یة   Plébis scitum ف ي بالفرنس ، وتعن

décret de la plèbe یس الانتخاب      . ، أي قرار العامة أو الدھماء ان ول انون البرلم ل ق ان یقاب ع   . وقد ك ن م ولك

دیل  " یقول العلامة . الزمن مضى الاصطلاح في الاستعمال من الغایة إلى الوسیلة وأصبح مرادفاً للتصویت " فی

م الاش     :  ة عل ن ناحی ھ م ة     إن ان یجب تفضیل كلم ة    Plébisciteتقاق ك ى كلم ن العرف   Référendumعل ، ولك

إن  " موریس دوفرجیھ " وحسب . والسوابق التاریخیة خاصة في عھدي نابلیون الأول والثالث أدت إلى العكس ف

ة   رادفین     Plébisciteو  Référendumكلم ي الماضي كمت ذلك إل     . استخدمتا ف زال اللفظان یستخدمان ك ى ولا ی

ي      .12، 11ص  ]20[ .) الآن في سویسرا دیلھا، فف ى تع ة   وذلك بمناسبة نشأة الدساتیر أو حت ذه الحال یرجع   ھ

ة شبھ            إلىالحاكم  ي ظروف تحتم الموافق ة ف ة بشخصھ وبوضع دستور للدول الشعب لأخذ رأیھ في مسألة متعلق

  . التلقائیة بما یسبغ الشكل الدیمقراطي على نظام الحكم
  

ن أمثل     ذه ھ وم دیل الدس        ھ ن أجل تع ارت م ابلیون بوناب ا ن ي أجراھ ك الت تفتاءات الشخصیة تل تور الاس

دى     ا م ا لفرنس لا عام بح قنص اةا لیص ام لحی دیل   1802 ع ي تع ذلك ف ام، وك ة  1804 ع ل الإمبراطوری  لجع

ة   قد نشأ ھو الآخر  ، ویرى بعض الفقھاء أن دستور الجمھوریة الفرنسیة الخامسة. وراثیة  الفرنسیة ذه الطریق بھ

ا ھو أن               ارات، لعل أھمھ دة اعتب ذا نظراً لع ل وضوحاً وھ ي وضعھ أق ة ف ر الدیمقراطی ، وإن كانت الصبغة غی

  .191، 190ص ] 20[ .حكومة الجنرال دیغول كانت مفوضة لممارسة السلطة التأسیسیة بواسطة البرلمان
  

ا ی " الإسترآس التأسیسي   " أما الاستفتاء السیاسي أو         انون الدستوري     فضل  كم اء الق د فقھ ، تسمیتھ أح

و ي  فھ دوث الآن ف ر الح دولكثی اكم  ال ده الح ذي یری تور ال ى الدس ھ إضفاء الشرعیة عل دف من ة، والھ . المتخلف

تفتاء   ذا الاس ؤدي ھ ىفی ة       إل ي الحقیق ھ ف تور، إلا أن ره الدس ذي یق ام ال ذا النظ ن أراد ھ و م ھ ھ عب أن ام الش إیھ

  .192، 191ص  ]20[ .علق بتزییف منظم للإرادة الشعبیةفالأمر یت ،مفروض علیھ
  

ة  ھذا من جھة الحدیث عن الاستفتاء ا      د للدول دیل      .لمتعلّق بوضع دستور جدی ق بتع تفتاء المتعل ا الاس أم

ھ                  اد علی ى الاعتم ا عل ي متنھ نص بعض الدساتیر ف ذي ت ك الإجراء ال و ذل ائم فھ ن نصوص الدستور الق نص م

  .واء كان ذلك بصفة إجباریة أم بصفة اختیاریةس. لتعدیل أحكامھا

  

  :الاستفتاء الاختیاري والاستفتاء الإجباري. 3.3.1.1.1
  

ى السلطة عرض           یّن عل ث یتع ھ، بحی فالاستفتاء الإجباري ھو الذي ینص الدستور على وجوب إجرائ

  السلطة إرادة في  ھذهلالنص الدستوري على الشعب صاحب السلطة التأسیسیة  لاستفتائھ فیھ، دون أن یكون 
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ھ      ن عدم تفتاء م ذا الاس عب ،        . أمر إجراء ھ ى الش ى ضرورة عرض المسألة عل نص عل ب أن الدساتیر ت فالغال

  .الأصلیة صاحب السلطةبحیث لا یمكن إقرار التعدیل الدستوري إلا بعد موافقة 
  

اً        عبي إجباری تفتاء الش ت الاس ي جعل اتیر الت ة الدس ن أمثل د وم بة تع تور، بمناس ذكریل الدس تور  ن الدس

ادة    ص الم ي ن ري ف ة         123السویس ن أغلبی ھ م د قبول تم إلا بع ادي لا ی تور الاتح دیل الدس رر أن تع ث تق بحی

ام  لدستور المصري الشأن بالنسبة لكذلك  .المواطنین وأغلبیة الولایات ھ      1971 لع ى أن نص عل ذي ی ة   ال ي حال ف

ا عدد أعضاء ال      ما  دیل ثلث ى التع ق عل ى           إذا واف ق عل إذا ووف ي شأنھ، ف تفتائھ ف ى الشعب لاس س عرض عل مجل

  .]23[ .اعتبر نافذا من تاریخ إعلان نتیجة الاستفتاءفي ھذه الحالة التعدیل 
  

  یعتبر من الدساتیر التي أخذت 1996 وكذا دستور 1989كذلك فإن الدستور الجزائري لسنة   

ھ الشعب       بإلزامیة عرض نص التعدیل الدستوري على الشعب لاستشا   ق علی م یواف نص إذا ل لا إصدار لل  رتھ، ف

ق     . ]24[ ن طری و ع توري وھ دیل الدس رار التع ر لإق اً آخ تح طریق د ف ري ق توري الجزائ س الدس إلا أن المؤس

  .1996في دستور  176والمادة  1989في دستور  164اللجوء إلى البرلمان وذلك في نص المادة 
  

ت أم          دیل الدستور،        من جھة أخرى بعض الدساتیر جعل ا بمناسبة تع را اختیاری تفتاء أم ر اللجوء للاس

ة     یس الدول ا تكون رئ ي نص      . فیمكن للجھة المخولة إجراء التعدیل الاستغناء عنھ، وغالبا م ا ورد ف ك م ن ذل وم

ي حال    89المادة  من دستور الجمھوریة الخامسة الفرنسیة، التي سمحت للرئیس عدم اللجوء للاستفتاء الشعبي ف

ا     ما  ان مجتمع ى البرلم نص عل ؤتمر    إذا أراد عرض ال ة م ي ھیئ ى أن   . ف د نصت عل دم     فق رح لا یق دیل المقت التع

ر       إلىللاستفتاء عندما یقرر رئیس الجمھوریة تقدیمھ  ة لا یعتب ذه الحال ي ھ ؤتمر، وف البرلمان المجتمع في ھیئة م

   .88ص  ]3[.في البرلمان دلى بھاات المُالأصو) ⅗(لیھ إلا بأغلبیة ثلاثة أخماس التعدیل المقترح مصادقا ع
  

ر لسنة    من  176یشبھ نص ھذه المادة ما ورد في المادة و   رئیس     1996 دستور الجزائ نح ل ي تم والت

ن الشروط    ة م ، الجمھوریة إمكانیة عدم عرض النص المقترح للتعدیل على الاستفتاء الشعبي إذا ما توافرت جمل

الح مش  وت لص رورة أن یص ا ض ن أھمھ دیل وم ان  روع التع ي البرلم اء غرفت وات أعض اع أص ة أرب ثلاث

ذ بكل     . المجتمعین معاً د أخ ري ق الملاحظ أن الدستور الجزائ یلتین ت ف ادة      ،ا الوس ي نص الم ة ف  174     الإجباری

  .176والاختیاریة في نص المادة 
  

ن         ا م روض علین و مع ا ھ ع    إن م تفتاء الش ن الاس ل م ي تجع اتیر الت ك الدس ین تل وع  ب ى موض بي عل

ار،            ى الخی ي تجعل الأمر عل ك الت ذاً وتل اً لیكون ناف راً إجباری ث التعدیل الدستوري أم دیل     بحی ن لسلطة التع یمك

ى تجاوزه وتفضیل اللجوء   دیل الدستوري       إل رار التع ن أجل إق ان م ا نت  .البرلم تفتاء     تجعلن ة الاس ساءل عن علاق

ي   ة الدالشعبي ف ق الممارس تور بتحقی دیل الدس حیح تع ة بشكل ص ذي . یمقراطی ؤال ال ذا فالس ي ھ ھ ف یطرح نفس
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و  ام ھ ة     : المق ة منتخب ود ھیئ د وج ل یُع عب و  ھ ل الش ن قب ة م ل إرادة الأم ودة    ،تمث دم الع ل بع ىكفی ة  إل الأم

  لاستشارتھا في موضوع لھ علاقة بتعدیل النص الأساسي الذي ھي من وضعتھ؟ 
  

ذا التساؤل   یجیبنا    انون    على ھ اء الق د فقھ ول   الدستوري أح ھ فیق ف دور     : " أن ة یختل ة العملی ن الناحی م

م،   الشعب الحقیقي في تعدیل الدستور باختلاف ة الحك ة      الطابع الدیمقراطي لأنظم دیمقراطیات الغربی لاد ال ي ب فف

  أما في البلاد الشیوعیة  ة تلعب الدور الأساسي في إتمامھ،تكون الموافقة الشعبیة على التعدیل الدستوري جدیّ

ھ  و ا تنصب علی ى م ر الشرعیة عل ر إضفاء مظھ ا غی دف لھ وریة لا ھ ا ص ة غالب ون الموافق ة تك .  ..."المتخلف

  .198ص  ]20[
 

ي                   دیلات الدستوریة الت دد التع ن حیث ع ة م دیل الدستور ثری ي مسألة تع ة ف وتعد الممارسة الجزائری

اللجوء   واء ب ت س ىتم ان  إل تفتاء البرلم ن الاس تغناء ع ا  ،والاس رین  كم دیلین الأخی ع التع دث م تور ح ى دس عل

د           2008 عاموالثاني  2002 عامالأول  1996 ا حدث عن تفتاء الشعبي كم ث اللجوء مباشرة للاس ن حی ، أو م

  .1996 عام 1989، أو عند تعدیل دستور  1988 عام 1976تعدیل دستور 

  

  عديل الدستورمعيار الانتقال بين أسلوب الاستفتاء واللجوء للبرلمان لت. 4.3.1.1.1
  

ى التساؤل عن المعیار المحدد للجوء السلطة    إلىیدفعنا ھذا الانتقال بین الأسلوبین     تفضیل أسلوب    إل

ة الشعبیة ،    .الدستورعلى آخر عند مباشرة عملیة تعدیل  بمعنى متى یكون النص المقترح للتعدیل یتطلب الموافق

ري ،      لا نجد جو. یُكتفى فیھ بموافقة ممثلي الشعب ومتى ي الدستور الجزائ ك ف ى ذل ث ابا عل ھ     حی رك الأمر كل ت

رفھ        ى تص توري عل د دس ة دون أي قی یس الجمھوری د رئ ي ی ول    . ف دد یق ذا الص ي ھ انون   وف اتذة الق د أس أح

ر     ي الجزائ اه          : " ...  الدستوري ف اري أن یُحوَّل عن معن تفتاء الإلزامي أو الاختی ق الاس دما یحق ا نخشى عن إنن

رف  ن ط ي م ادقة ع   الحقیق عب للمص دعى الش وض أن ی ام ، فع وه  الحك ذھا ممثل ي اتخ راءات الت ى الإج إن ل ، ف

رار سیتحول عن       . صاحب السیادة سوف یطلب منھ منح الثقة دیمقراطي لاتخاذ الق فالاستفتاء التأسیسي الشكل ال

  .23ص  ]25[ ."ھ لیصبح أداة لتأیید شعبي للحكاموظیفت
  

ار الاس  و       ن اعتب الرغم م ن ب دعى    لك ن یُ ة أی ة الدیمقراطی ي الممارس دم ف كل متق و ش عبي ھ تفتاء الش

انون الدستوري      المشاركة في صنع القرار، إلىصاحب السلطة  التأسیسیة  اء الق ة فقھ ى إذ یذھب أغلبی ار   إل اعتب

ة المباشرة           إلىالرجوع  ى صور الدیمقراطی ن أرق دیل الدستور ھو م ن     .الشعب بمناسبة تع ا آخر م إلا أن جانب

دم        إلىالفقھ ینتقد اللجوء  تفتاء عنصراً لا یخ ذا الاس ن ھ الاستفتاء لاعتبارات وأسباب عدة یراھا ھؤلاء، تجعل م

  فكیف ذاك؟. الدیمقراطیة
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ك         ة، وذل یرى أحد ھؤلاء أن ما یشوب الاستفتاء من غموض وعدم الدقة یبعث على تدجیل الدیمقراطی

ھ         لأن الشعب عندما یعرض علیھ نص دستوري ، ب من ھ یطل ائم، فإن دیل دستور ق د أو تع سواء كان دستور جدی

فالمواطن . دون أن یسمح لھ مناقشة بعض المواد التي لا یرغب فیھا" لا " أو " نعم " الإجابة على كل النص بـ 

ة       س لدیمقراطی د لا یؤس ذا بالتأكی ك، وھ ل ذل ھ تعلی اح ل ا أن یت رفض دونم ة أو ال وتھ بالموافق ھ الإدلاء بص  علی

  .45ص  ]12[ .حقیقیة
  

  عكس ما ھو علیھ بمناسبة انتخاب رئیس الجمھوریة، فالمواطن أمام موضوع واحد ھذا على    

  ، أما في حالة تعدد )بالرغم من وجود أكثر من مرشح ( وبسیط وھو الموافقة أو الرفض على شخص واحد 

دة     ال ا تصبح المسألة معق واطن عرضة للخداع و    موضوعات فھن ع الم ي ح  ، ویق ف ف ان یرمي     التزیی ا إذا ك ة م ال

  .عملیة الاستفتاء مجرد التستر وراء موافقة الشعب لاتخاذ الإجراءات التي یراھا ھؤلاء اویقصد منظمو
  

إن         إلىویعتبر اللجوء       ا سبق ذكره، ف اً كم ان بسیطاً أو مركب الشعب لاستفتائھ في موضوع ما سواء ك

ى مستوى           حل العراقیل إلىالھدف منھ ھو الوصول  اقض الموجود عل داد أو التن ام بفعل الانس ي تواجھ الحك الت

رح             . ھرم السلطة ى الموضوع المقت ة واحدة عل ذا جمل نعم أو لا ھك تفتاء ب ى موضوع الاس ة عل إن الإجاب لذلك ف

ھ       ن ورائ ول م ن الوص ر خطأ لا یمك ى یعتب اقض أو الإشكال الحاصل    إل ذا التن ول  . حل ھ انون   یق اء الق د فقھ أح

ـ        : " ...  ستوري في مصرالد ا ب ن أن تحل بترجمتھ ة یمك ومن الخطأ ـ كما قلنا ـ الاعتقاد بأن كافة القضایا العام

م ولا  ( صحیح أن الافتراضین المتناقضین . وعرضھا على التصویت الشعبي" لا " أو " نعم "  ن أن  ) نع لا یمك

  .444ص  ]20[ ".نا مزیّفیْنِ معاً یكونا حقیقیین معاً وفي نفس الوقت، ولكنھ لا یمنع من أن یكو
  

ذا                ر ھ ھ، ویعتب ول معروضة علی دة حل ین ع ار ب رع الاختی ن المقت ب م لذلك فإنھ من الأفضل أن یطل

ا ذھب  ىالحل أفضل مم ھ  إل ابق،اقتراح رأي الس حاب ال ل أص ن قب ى  م واطن عل ل أن یصوّت الم ا یفضّ حینم

لة، ویترتب على ذلك إعادة النظر في المواد المرفوضة  الموضوع المعروض علیھ مادة مادة، أي بصورة منفص

   .44ص  ]12[ .من قبل المواطنین، وھنا كما یقول نكون قد حققنا الاستفتاء بصورة دیمقراطیة فعلا
  

ي   یعتبر ھذا الاقتراح وسیلة مثلى في تحقیق الإرادة الشعبیة بشكل صحیح ودیمقراطي   بالفعل    ن ف ، لك

د          ایعتبر تحقیق ھذا الواقع  ى موضوع واح تفتاء عل ك إعادة الاس ى ذل ث یترتب عل لأمر في غایة الصعوبة، بحی

  .عدة مرات، مع ما یترتب على ذلك من ثقل ومشقة على عاتق الشعب، ونفقات الدولة
  

اف       ىیض ة    إل دم الدق وض وع ب الغم تفتاء  عی ة الاس ي طریق ب ف واطن عی ب الم ل   تغیّ ن مث ذهع  ھ

ي            الاستحقاقات، وسواء كانت ھذ ائج التصویت أم لا ف د إعلان نت ام الرسمیة عن ي الأرق ا ف ن عنھ ه الظاھرة معل

ة وموجودة وملموسة          ا ظاھرة واقع ك، إلا أنھ ق ذل ي طری فنسبة التغیب تصل    . الدول الدیمقراطیة أو السائرة ف
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ذا النظام  العمل ب إلىفي مجتمع مثل المجتمع السویسري، وھو المجتمع المشھور عنھ لجوؤه  %60 إلىأحیانا    ھ

  .454ص  ]20[، 47ص  ]12[
  

  ـ رغم انخفاض درجة وعي سكانھاـ  ومن الغریب أن دول الحكومات الشیوعیة وتلك المتخلفة      

راع  %10تدّعي أن نسبة التغیّب في الاقتراع بھا تقل عن نسبة   ،فقط من عدد الأسماء المدرجة في جداول الاقت

  .عاءولا شك في عدم صحة مثل ھذا الادّ
  

ي الاستشارات الشعبیة    الغیاب عن المشاركة خصوصاً    لتبریر ظاھرة ومن الأسباب التي تورد    ي  ف ف

وص    ھ الخص ى وج ة عل وم والعربی ى العم ة عل دول النامی زب    ،ال افس الح ة تن ة حقیقی ود معارض دم وج و ع ھ

افس الأحزا   ى ب، یضاف  الحاكم، مما یضفي على العملیة نوع من الخمول بسبب عدم وجود الحماسة وتن ذا   إل ھ

دم تفتاء ع ائج الاس ي نت واطن ف ة الم ذھاب   ثق قة ال ل مش دوى تحم دم ج ن ع وتین م یة المص ي نفس ھ ف ا یخلّف ، وم

  . 456ص  ]20[ .للإدلاء بأصواتھم ما دامت النتائج تزیّف وتعلن بالصورة التي تریدھا الحكومة
  

یر    ىونش دول  إل ذه ال ل ھ دت أن مث وة  أوج ي دع ل ف دة تتمث ادة جدی ض   ع ن بع دولیین م راقبین ال الم

ة   ة قصد     الھیئات الدولی وف و الإقلیمی ن أجل       الوق راع، م ة الاقت ى عملی دف  عل ك    وبھ ى تل  إضفاء الشرعیة عل

  .دقیة نتائج الاستفتاءمعزّزاً لاحترام إرادة الشعب وص إلا أن مثل ھذا الإجراء وإن كان یبدو عاملاً. لعملیةا
.  

د تل  ،ھذه العیوب وغیرھا     ائج            ق ا نت ق فیھ ي تحق ة، الت دول العربی ي ال تفتاء خصوصاً ف ة الاس حق بعملی

م یسبق أن رفض    . أو أكثر من مجموع الأصوات %99 إلىفیھا تصل نسبة الموافقین على توجھات السلطة  ول

ى أي استفتاء  ة عل اً الموافق ة دیمقراطی دول المتخلف ي ال عب ف ائج الرالش ذا حسب النت ذـ وھ ي ھ ة ف میة المعلن ه س

ن جان        ـ الدول طبعاً تفتاء م ف نتیجة الاس ا بتزیی ائج إم راجح     وتفسر ھذه النت و ال ذا ھ ھ، وھ ائمین علی ا   .ب الق وإم

  .451ص  ]20[ .نتیجة خوف الناس من بطش الحاكم في حالة الرفض، أو بسبب اللامبالاة

00.1  

  .التعدیل العرفي للدستور  .4.1.1.1
  

دد      ن بص ي نح ة الت ذه الدراس وع ھ دون     إن موض تور الم دیل الدس ة تع و دراس ى    ھا ھ نص عل ذي ی ال

ي              ھ عن الدستور العرف زا ل دا تمیی ھ دستورا جام ذي یجعل من ھ، الأمر ال ددة لتعدیل إلاّ أنّ . إجراءات معقدة ومح

دة بواسطة               دة دستوریة جام دیل قاع ة تع ول إمكانی دى قب رع ھو م ذا الف ن خلال ھ الشيء الذي نرید توضیحھ م

توري   رف دس تور         وھ . ع ا الدس ي تطلبھ راءات الت روط والإج ع الش رورة م یتعارض بالض رف س ذا لأنّ الع

  .المكتوب لتعدیلھ بصورة رسمیة
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ع         فلابد من إبرازلذلك  د بواسطة العرف م دیل الدستور الجام ول تع أھمیّة ھذه النقطة في تبیان انسجام قب

  .الممارسة الدیمقراطیة للسلطة
  

ألة  ذه المس ن القولتوضیح ھ ن إرادة    ولیمك وب ع ر المكت و التعبی ام، فھ ن صنع الحك و م تور ھ أنّ الدس

ر             ھؤلاء ة غی ذه الممارسة بطریق ي ھ م ف ام عن إرادتھ ر ھؤلاء الحك ع أن یعبّ في ممارسة السلطة، ولیس ما یمن

ي الدستور     ھ ف ن لاحق        . مكتوبة وبشكل یختلف عن الطریق المنصوص علی ي زم أتي ف ذه الممارسة ت ولكون ھ

ا   على وضع ة علیھ  .الدستور المحدد لتصرفات وصلاحیات السلطة الحاكمة، فإنّھا تحلّ محلّھا وتكون لھا الأولوی

  .147ص  ]3[
  

ا  ف ة م ى ممارس ھ عل د إقدام اكم عن اقي     ،الح ا ب رض علیھ ا أن تعت تور ودونم ا الدس نص علیھ ا أن ی دونم

ة السلطات في الدولة، أو حتى الأمّة فإنّ ھذا یعتبر عرفا دستوریا أُ اد  . دخل على النظام الدستوري في الدول فاعتی

ي بعض نصوص الدستور     تج      . الحكام على ھذه الممارسة للسلطة من شأنھ أن یعدّل ف د ن دیل ق ذا التع ا أنّ ھ وبم

دیل ھي           ق أخرى للتع ا طری ا سنكون أم وب فإنّن ر مكت عن تعارف ھؤلاء الحكام على ممارسة السلطة بشكل غی

  .301ص  ]26[ .لدستورطریقة التعدیل العرفي ل
  

دى شرعیة         ا م د، فم دیل الدستور الجام إذن فمادام یعتبر تصرف الحكام بھذا الشكل یشكل طریقا آخر لتع

  .69ص ] 27[.في النظام الدستوري للدولة ؟  ھذا العمل؟  وما مدى إلزامیتھ
  

  أهمية العرف في تعديل الدستور الجامد وتعريفه 1.4.1.1.1 
  

  ية العرف في تعديل الدستورهمأ.  1.1.4.1.1.1

  

د ینكر  لا  ھشرعیة العرف الدستوري في تعدیل الدستور، إلاّ أن   عنإنّنا إذا نتساءل  ي     أح ة الت ھ الأھمی علی

النموذج البریطاني،            ي ك ى الدستور العرف دت عل ة، سواء اعتم یحتلھا في تشكیل بنیة النظام الدستوري لأي دول

دة         . لنموذج الفرنسي كا المدون أو اعتمدت على الدستور  دم المصادر الرسمیة للقاع ن أق ر العرف م ث یعتب بحی

اتیر         ذ بالدس ي تأخ دول الت ي ال توریة ف دة الدس ذا للقاع ا ھ ى یومن ي إل در الأساس ة، والمص فة عام ة بص القانونی

  .143ص  ]28[.العرفیة
  

ات   فلا خلاف أنّ العرف الدستوري مازال یشكل مصدرا ھاما من مصادر القانون الدست ي المجتمع وري ف

ام          ي لأحك در الرئیس ر المص ة إذ یعتب ة مرموق ثلاً أھمیّ را م ي إنجلت توري ف رف الدس ل الع ث یحت ة، حی الحدیث

ا وتطور جیلاً              . الدستور ذي نشأ ونم ى العرف ال وم عل ا تق م فیھ د نظام الحك م قواع ك لأنّ أھ ذ     وذل ل من د جی بع

  .252ص  ]29[ .العصور الوسطى
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لّم  إنّ إعطاء العرف ال دستوري أھمیتھ كمصدر للقواعد الدستوریة، والاعتراف لھ بالقیمة القانونیة أمر مس

    غیر أنّ ھذه الأھمیة تختلف في دول الدساتیر المدوّنة عنھا في دول الدساتیر العرفیة. بھ من قبل أغلبیة الفقھ

ي  (یعتبر ھذا التقسیم (  ة دس    ) دستور مدون ودستور عرف دوّن بالكامل، وأخرى    نسبي، إذا لا توجد دول تورھا م

  دستورھا عرفي بالكامل، إنما یقوم ھذا التقسیم على أساس الصفة الغالبة للقواعد الدستوریة في الدولة المشكلة 

ة والعكس        ب قواعده عرفی ت أغل ا إذا كان . 143ص  ]28[، 252ص  ]29[ .).للدستور، فیكون دستورا عرفی

  .21ص  ]16[

  

  ف المعدل للدستورتعریف  العر. 2.1.4.1.1.1
  

ة نشأة             و إمكانی ام ھ ذا المق ي ھ العرف الدستوري محل البحث ف فھنا یجب أن نتوقف لنبیّن أنّ المقصود ب

ة (بعض القواعد الدستوریة  ة،       )الخاصة بنظام الحكم في الدول دوّل المعاصرة ذات الدساتیر المدون ي ال ك ف ، وذل

ذا العرف مصدرً     د الدست   بحیث یكون ھ بعض القواع ا        ا ل ة الدستور، وأحیان ا بتكمل وم أحیان ي تق دة الت وریة الجدی

  .37ص  ]19[ .أخرى قد تعدّلھ
  

ھ     ا یعرّف توري حسب م رف الدس ول أنّ الع وع، نق ذا الموض ث ھ ي بح وض ف ل الخ ك وقب ى ذل د وعل أح

ي ظلّ    أساتذة القانون في مصر ن ف دستور   بأنّھ مجموعة القواعد القانونیة التي تصدر عن العرف والسوابق ولك

ق        ا یسمح بتحقی دیلات والإضافات بم ن التع مكتوب سلفا، لتفسّر ما في ھذا الدستور من غموض ولتدخل علیھ م

  .105ص  ]11[ .التطابق بینھ وبین واقع الحیاة السیاسیة في الدولة
  

ي  ا ف فور بن عد عص دكتور س ھ ال ین عرّف ھ   ءًح ف الفقی اده لتعری ى انتق وي"عل رف   "ج أنّ الع ال ب ذي ق ال

رّرت      ا ا وتق ى ضرورة إتباعھ انوني عل ا الق ي رأیھ ة ف لطات الدول تقرت س ة اس ر مكتوب دة غی و قاع لدستوري ھ

دم         ) سعد عصفور. أي د(بمقتضى العمل والسنن الدستوریة، فھو  ین العرف وع ربط ب ف ی ذا التعری أنّ ھ رى ب ی

ا الإلزام      ا لا تستمد قوّتھ ي أنّھ ة، لا یعن ة         الكتابة، وتدوین القاعدة العرفی ن جھ ة، وم ن جھ ذا م ن العرف، ھ ة م ی

  .أخرى لم یبرز ھذا التعریف أھمیة الركن المادي في تكوین الرّكن المعنوي رغم اشتمالھ على ھذین الركنین

  

ي            ا وتستقر ف ى إتباعھ ة عل ي تطرد السلطات الحاكم د الت ى القواع كما أن ھذا التعریف یقصر العرف عل

ة    ى صفتھا الإلزامی ك           رأیھا القانوني عل ي ذل ة ف ع السلطات العام راد م ھ إشراك مجموع الأف ان علی ى  . ، فك عل

ا   ) أو عادة  ( قاعدة مطردة « : ھذا التعریف للعرف الدستوري أحد الفقھاءضوء ھذه الانتقادات أعطى  یقصد بھ

ا صفة       راد، ویكون لھ ین الأف زام  تنظیم العلاقات فیما بین السلطات الحاكمة بعضھا وبعض، أو فیما بینھا وب الإل

  .98ص  ]30[ .»في الرأي القانوني للجماعة 
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ات العرف الدستوري     ى       .162، 161ص  ]3[ بالرغم من تعدد تعریف ع عل اد یجم ھ یك ب الفق إلاّ أنّ أغل

ي تعرف        ة، والت توریة مكتوب ة دس ي وثیق دوّن ف م ت ي ل ة الت د القانونی و مجموعة القواع توري ھ أنّ العرف الدس

ا        إحدىظل دستور مكتوب درجت أو اعتادت  بالسوابق الدستوریة في ى إتباعھ ة عل ي الدول ة ف السلطات الحاكم

ة أو الجماعة   (دون أن تلقى معارضة من غیرھا  ات الحاكم ة     ) الھیئ ا ملزم ة أنّھ راد الجامع د أف ص  ]28[ .ویعتق

144.  
  

  الركن الركن المادي و: مما سبق یتضح أنّ للعرف الدستوري ركنین أساسیّین لابد من توفرھما

  .87ص  ]32[. 96ص  ]31[ .المعنوي
  

ى    ركنین    وبقیام العرف الدستوري عل ذین ال و  ھ ي أيّ        فھ دني، أو ف انون الم ي الق ف عن العرف ف لا یختل

دان             ي می وي یأخذ ف ادي أو المعن ركنین الم ذین ال ن ھ ان مضمون كل م فرع من فروع القانون الأخرى، وإن ك

ا      القانون الدستوري مفھوما متمیّزا با ي یتكون منھ ات الت النظر للھیئ لنظر لمجال أو میدان العرف الدستوري أو ب

ي     . ھذا العرف م ف بحیث یتمثل الركن المادي في عنصر التكرار أو الاعتیاد على مسلك معین یتصل بنظام الحك

ا    ة بشرط عدم معارضة غ       إحدى الدولة، وقد أنشأت ھذه العادة ودرجت علیھ ات الحاكم ا  السلطات أو الھیئ یرھ

  .41ص ] 19[ .من السلطات أو الھیئات الحاكمة
  

ده  ادي وح ود العنصر الم ي وج وابق  ولا یكف رار الس ى تك وده یجب بالإضافة إل وین العرف، فلوج  ،لتك

ة،          ة ملزم دة قانونی ھ قاع ة تجعل من ة قانونی الأحرى قیم وجود عنصر معنوي یضفي على العرف قیمة أدبیة أو ب

  تقاد السائد لدى السلطات العامة المختصة في الدولة بأنھا تخضع لقاعدة تملك القوة ھذا الإلزام ینتج عن الاع

ق          .23ص  ]16[ .القانونیة ة لكي یتحق ة والأم ن السلطات الحاكم ي ذھ زام ف فلا بدّ إذن من أن یتحقق ركن الإل

أنّ الإجراء الصادر     ات   إحدى عن   للعرف ھذا الوجود، بحیث یجب أن یتولّد في ضمیر الجماعة الشعور ب الھیئ

ي     دٍّ سواء، إذا لا یكف الحاكمة قد أصبح قاعدة قانونیة ملزمة، والجماعة تشمل الطبقة الحاكمة والمحكومة على ح

ل      إحدىصدور الإجراء من  ى الأق ھ أو عل ام ب الھیئات الحاكمة لقیام الركن المعنوي، وإنما یلزم اقتناع الرأي الع

  .256ص  ]29[ .عدم الاعتراض علیھ
  

ى     ذه النقطة إل ا   نصل إلى حدّ ھ دّة         نتیجة مفادھ ل وتوجد ع ھ، ب رف ب أنّ العرف الدستوري موجود ومعت

ك   ى ذل اء        . وقائع وسوابق في الحیاة السیاسیة للأنظمة المختلفة تدلل عل ھ الفقھ ي یشیر إلی ة الشھیرة الت ن الأمثل م

س     ھو أنّ دستور الجمھوریة الفرنسیة الثالثة كان یعطي لرئیس الجمھو ریة بموافقة مجلس الشیوخ حق حلّ مجل

ن تأسیس    1877إلاّ أنّ ھذه الصلاحیة وھذا الحق لم تستخدم إلاّ مرّة واحدة في سنة . النوّاب م، أي بعد سنتین م

ك " مكماھون"الجمھوریة من قبل الرئیس  ذلك صار یعزف الرؤساء      .182ص  ]3[ .ولم تستخدم ثانیة بعد ذل ل
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و    س الن النظر             عن اللجوء لحل مجل ذا العمل ب ة اللجوء لھ یس الجمھوری ن حقّ رئ یس م ھ ل اد أنّ اب، فنشأ الاعتق

  .لوجود عرف دستوري یمنع علیھ ذلك
  

د رأى  .1707ض التصدیق على القوانین منذ عام وفي بریطانیا لم یمارس الملك سلطتھ في رف اء   فق الفقھ

  .44ص  ]18[ .قر بخصوص ھذا الموضوعأنّ سلطة الملك ھذه قد ألغیت بناءً على عرف دستوري نشأ واست

  

  القيمة القانونية للعرف المعدل. 3.1.4.1.1.1
  

الجمود      عنھإن ما یجب البحث  د الدستور المتصف ب . ھو في القیمة القانونیة للعرف الدستوري إزاء قواع

ھ        ى یكمّل  .116-113ص  ]11[ ،فإذا كان مقبولا أن یقوم العرف بتفسیر غموض یشوب نص دستوري أو حتّ

ة          ھ القانونی ن العرف وقیمت وع م ذا الن ى مشروعیة ھ ع بشأن    . حیث یجمع الفقھ الدستوري عل إلاّ أنّ الخلاف وق

ك                ن أجل ذل دیلا بالحذف أو الإضافة، م ان تع نص الدستوري سواء ك ى ال ر عل وم بإحداث تغیی العرف الذي یق

ا     رّ ولا یعاتجاه أوّل لا یق  : انقسم الفقھ في ھذه المسألة بین عدّة اتجاھات  دّل تمامً رف بشرعیة العرف المع ا  . ت أم

دّل        .یعطي للعرف المعدّل قیمة قانونیة ویقّر بشرعیّتھف الاتجاه الثاني ین العرف المع ث ب رّق اتجاه ثال في حین یف

  .بالإضافة والعرف المعدل بالحذف
  

ي الد            م ورد ف دیل حك ى تع ره إل رف أث ذي ینص ك ال تور ذل دّل للدس العرف المع د ب واء   یقص تور، س س

ھ          ض أحكام ذف بع تور، أو بح ي الدس رد ف م ت دة ل توریة جدی دة دس تحداث قاع ن  .145ص  ]28[ .باس وتكم

ة               ى مخالف دیل یتضمن بالضرورة معن ائم، لأنّ التع نص دستوري ق ة ل أتي بالمخالف ھ ی دّل أنّ خطورة العرف المع

  .50ص  ]19[ .النص، وھذا بخلاف العرف المفسر لنص الدستور أو الذي یكمّل سكوتھ
  

م          و و بحك ا الأول فھ دّل بالحذف، أمّ دّل بالإضافة وعرف مع ینقسم العرف المعدّل للدستور إلى عرفٍ مع

نح      ى م دف إل دة، ویھ ة اختصاصا       إحدى تسمیّتھ یضیف إلى الدستور القائم قاعدة جدی ي الدول ة ف ات الحاكم الھیئ

ي      . جدیدا لم ینص علیھ الدستور ان ساریا ف ا ك ھ م ن أمثلت ام   ظل دستور   وم ام     1875 فرنسا لع ن قی الفرنسي م

و   الحكومةالبرلمان بتفویض  لوضع قواعد عامة عن طریق المراسیم الاشتراعیة، على الرغم من أنّ البرلمان ھ

وانین  دار الق ي إص د ف اص الوحی احب الاختص تور  .102ص  ]32[، 239ص  ]29[ .ص ان دس د ك وق

ة    ة   ودست ) 1875(الجمھوریة الفرنسیة الثالث ة الرابع ا      ) 1946(ور الجمھوری ان اختصاصا مانع نح للبرلم د م ق

تور     ل أنّ دس ة، ب ویض تشریعي للحكوم أي تف مح ب م یس ي التشریع ول ة   1946ف ع الجمعی ي من جاء صریحا ف

  .51ص  ]19[ ).13المادة (الوطنیة من حق التفویض لسلطتھا التشریعیة 
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ى ال   ،لاحظ ھو م فكما  دوّ  1875دستور  من صراحة   رغم إذ عل دا،      الم ان أیضا دستورا جام ذي ك  ن وال

ن         ویض م انون بتف وّة الق ا ق جاء العرف المعدّل بالإضافة لیمنح للحكومة اختصاصا جدیدا في إصدار مراسیم لھ

  .البرلمان مخالفا بذلكّ نص الدستور الذي یمنع ذلك التفویض
  

  فالقصد منھ إسقاط حق من الحقوق  ھذا عن العرف المعدّل بالإضافة، أمّا عن العرف المعدّل بالحذف

ة،    ة أو سلطة معیّن تور لھیئ ي صلب الدس ررة ف قط   .116ص  ]11[ المق ي  إحدى فھو عرف یس النصوص الت

ة  ل      .179ص  ]28[ .تناولھا الدستور بسبب عدم اللجوء إلیھا أو عدم استعمالھا لمدّة طویل ا یتمثّ ذا العرف ھن فھ

ى  في  نص وع     الاطراد عل ق ال ال تطبی ن الدستور نتیجة           ،دم استعمالھ إھم نص م ذا ال ى حذف ھ ؤدي عل ا ی مم

  .52ص  ]19[ .العرف
  

ذي                 ال ال و المث ا، ھ ة بعرفٍ م ا صلاحیة قانونی لَ بھ ن أن تبطَ ي یمك ة الت ة عن الطریق ة المھمّ ومن الأمثل

رئیس ا   اده أنّ ل ة   یقدّمھ لنا تطبیق دستور الجمھوریة الفرنسیة الثالثة، الذي احتوى على نص مف ة بموافق لجمھوری

واب   ذي سبق ذكره    (مجلس الشیوخ أن یحل مجلس الن ال ال ث  ، )المث ى أن      حی اء الفرنسیین إل ة الفقھ ذھب غالبی ی

لّ      ق الح ة ح رئیس الجمھوری ذي یعطي ل نص ال قط ال دّلا للدستور أس ا مع ذا  . 183ص ] 3[. عرف د انقطع ھ وق

  .1958العرف مع مجيء دستور 
  

مّ ذ ال إنّ ھذا ذي    كره ی مثال الذي ت دّور ال ت ال ھ ثب دیل الدستور      یمثل ي تع ن    ،العرف الدستوري  ف فھل یمك

ى دستور           تمّ عل دیل ی اذ التع ذلك خصوصا وأنّ ھ لیم ب ول والتس م أن      القب ع العل الجمود، م دوّن ومتصف ب ذا   م ھ

ھ الإجراءات والأشك       دد فی ا یح دیل أحكام    الأخیر یقرّ ضمن قواعده فصلا خاصّ ا لتع لازم إتباعھ ود  ھال ال ، وجم

دیل  . الدستور یفترض فیھ ألاّ یعدّل إلا وفقا لھذه الإجراءات وھذه الأشكال التي نص علیھا الدستور ذاتھ فھل التع

دیل               ا بالتع ذلك؟ وھل إذا قبلن افٍ ل قٌ من ھ طری ھ الشرعیة الدستوریة، أم أنّ ن أن تضفى علی العرفي للدستور یمك

. تأسیسیة توافق ولا تعارض على ھذا الشكل من التعدیل الدستوري العرفي للدستور فھل الأمة صاحبة السلطة ال

ي                 ذي تضعھ ف ة وال ى دستور الدّول ھ ینصب عل یا، لأنّ ر عملا تأسیس ھ یعتب ي من ى العرف فالتعدیل الدستوري حت

  .البدایة سلطة تأسیسیة أصلیة
  

ذا الموضوع     اختلافاًمما تقدم یتضح أن ھناك  اء حول ھ ھ الد  بین الفقھ د ظھرت    ،ستوري أنّ الفق لاث  فق ث

  .حول مكانة أو مشروعیة العرف المعدل للدستورتحدد موقفھا اتجاھات 
  

ة     القول بإلى یذھب الاتجاه الأول  ة قیم ھ بأیّ راف ل عدم مشروعیة العرف المعدل للدستور، وإلى عدم الاعت

ة       د الدستوریة المكتوب دیل القواع ى تع ا     –قانونیة، استنادا إلى عدم قدرة العرف عل دة منھ ي   –وخاصة الجام الت

ر       . تتطلب إجراءات خاصة ومشدّدة لا یجوز مخالفتھا ي سیكون عملا غی دیل العرف ذا التع وفي حالة استحداث ھ

  .146ص  ]28[، 259ص  ]29[ .مشروع



27 
 

 
 

  

ة،          و یس عن الأم ة ول ة حاكم یرى أصحاب ھذا الاتجاه أنّ العرف الدستوري ھو تصرف صادر عن ھیئ

رّرة    فالأمّة صاحبة السیّ ادة لا تباشر ھذه السیادة في ظل الدیمقراطیات النیابیة إلاّ وفق الإجراءات الخاصة والمق

را      . وعن طریق الھیئات ذات الاختصاص المقرر لھا في الدستور ،لذلك ي انجلت كما یضیف ھؤلاء أنّ العرف ف

  .187ص  ]3[ .مانلا یستطیع أن یعدّل أو یلغي إلاّ قاعدة عرفیة دون القانون الصادر من البرل
  

اه  ذا الاتج د ھ دویؤی ي مصر  أح توري ف ھ الدس دة الفق ة   أعم ھ الھیئ وم ب ذي تق رف ال رى أن التص ذي ی ال

ھ               راض علی ة الاعت د لطریق ا تفتق رّه، ولكنھ ة ولا تق ھ الأم م ب د لا تعل ان ـ ق ] 11[. الحاكمة ـ وبالخصوص البرلم

ق أي  . 117ص  م یل اً إذا ل ون قائم رف یك أن الع القول ب ن    ف ة أو م ات الحاكم رف الھیئ ن ط واء م راض س اعت

ھ     ت ب ا قام م بم یادة لا تعل ة صاحبة الس ا، لأن الأم ھ ھن لیم ب ھ أو التس ل علی ن التعوی ة لا یمك دىطرف الأم  إح

ى تصرف ھي لا ترضاه           ر عن اعتراضھا عل یلة التعبی ك وس ا لا تمل ت    . الھیئات الحاكمة، كما أنھ ا كان و أنھ ول

  .المخالفة ـ  بمفھومالاعتراض لقامت بذلك ـ تعلم أو تملك وسیلة 
  

ھ  كما أن الأمة صاحبة السیادة ـ یضیف    ذا الفقی ذي          ھ ود ال ذا الجم ي أرادت لنصوص الدستور ھ ـ ھي الت

ي الشكل       اً للإجراءات وف تضفیھ علیھا عملیة التدوین، وھي التي أرادت ألا یجري تعدیل ھذه النصوص إلا طبق

تور لب الدس ي ص رر ف ا أن . 117ص ] 11[ المق ركم ذا الأخی د   ھ ذي أوج و ال عبیة، وھ یادة الش ن الس ر ع یعب

  .54 ]19[ الھیئات الحاكمة، ومن ثمََّ لا یجوز لھذه الھیئات أن تنشئ عرفاً مخالفاً للدستور الذي أوجدھا
  

ذه          ة ھ ھ قیم ون ل ن أن تك لا یمك توریة ف وص الدس ة النص ام قیم ھ أم توري بمقارنت رف الدس ا أن الع كم

  .117ص  ]11[ نصوص، ولكنھ یھبط لیأخذ مكانتھ بین قواعد القانون العاديال
  

ذا       الاتجاهأما  رى أصحاب ھ ث ی د، حی الثاني فیقر بمشروعیة العرف المعدل لحكام الدستور المدون الجام

ة وضمیرھا           یةأن إمكان ،الاتجاه اج إرادة الأم و نت ذا العرف أمر طبیعي، نظراً لأن العرف ھ  ]31[ قیام مثل ھ
دیل       . 259ص  ]29[، 99ص  ي تع ا كامل الحق ف ة فلھ فالأمة ھي صاحبة السیادة والسلطة التأسیسیة في الدول

ة         . دستورھا بالطریق وبالشكل الذي تراه مناسباً وترضاه  ن السلطة التأسیسیة للأم ھ م ادام العرف یستمد قوت وم

  . 186ص  ]3[  فیجوز لھذه الأخیر إذن أن تلغي نصاً دستوریاً أو تعدلھ
  

  ھم على الحجة القائلة بأن العرف الدستوري یتعارض مع سیادة الأمة، یقول أصحاب ھذا وفي ردّ

ع          ھ یتعارض م ول بأن ن الق لا یمك ة واستقر، ف الاتجاه أن العرف إذا نشأ بموافقة أفراد الجماعة، وحاز قبول الأم

  ذلك فمن المنطقي أن نقول أن الأمة التي السیادة الشعبیة لمجرد مخالفتھ لنص  في الدستور، بل العكس من 

ذي ارتضتھ          ق العرف ال دیل بعض نصوصھ عن طری ي رأت تع ] 41[ وضعت الدستور المكتوب ھي ذاتھا الت

  .73ص 
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ة   و ص مكان ا یخ د فیم ى رأي موح توري عل ر بشرعیة العرف الدس ذي یق اه ال ذا الاتج اء ھ تقر فقھ م یس ل

ط        وقیمة العرف المعدل في الھرم القانوني  ھ فق دل ل أن العرف المع رى ب للدولة، حیث أن قسما من ھذا الاتجاه ی

ن الب     ادرة م وانین الص ة، أي الق ریعات العادی وة التش ة وق تور،   مرتب ن الدس ة م ل مرتب ي أق ان، فھ ك أن  رلم ذل

ن جعل الدستور        ع المقصود م الإقرار للعرف الدستوري المعدل بقوة النصوص الدستوریة المكتوبة یتعارض م

  .186ص  ]3[ داً، الشيء الذي یستوجب إجراءات خاصة بتعدیلھجام
  

ذا بحجة أن         ھ، وھ نص الدستوري ذات وة ال دل ق أما القسم الثاني فیذھب إلى إعطاء العرف الدستوري المع

ة             ا، فالأم دانھا وروحھ ن وج ر ع ة، ویعب د إرادة الجماع و ولی دون ھ تور الم دل للدس توري المع رف الدس الع

  اضھا على ما درجت علیھ الھیئات الحاكمة في الدولة من وقائع وتصرفات تشكل قاعدةبرضاھا وعدم اعتر

  .55ص ] 19[ عرفیة تعدل الدستور القائم، وجب أن تكون لھا ـ إذن ـ مرتبة مساویة لنصوص الدستور 
  

ر               یضاف إ نص الدستوري یعتب ة ال ن مرتب ى م ة ھي أدن دل للدستور مكان ك أن إعطاء العرف المع ى ذل ل

ة     اًأمر ى مرتب غیر جدي وغیر منطقي، فلا یجوز لقاعدة من مرتبة أدنى أن تعدل قاعدة دستوریة مدونة ھي أعل

دیل               . وقوة منھا ي تع ر ف ذا الأث ھ ھ ى یكون ل ة الدستور حت س مرتب دل نف فلابد أن یكون للعرف الدستوري المع

  .327، 326ص  ]10[ الدستور المدون الجامد
  

ت   صحاب ھذا الرأي، ھي أن القوة القانونیة المعادلة لومن الحجج التي یؤید بھا أ لدستور التي یجب أن ثتب

ي كل    للعرف ا لمعدل، ھي الحقیقة العلمیة التي تفوض نفسھا، إذ أن العرف المعدل للدستور ھو حقیقة موجودة ف

  .55ص  ]19[ الدول رغم دساتیرھا الجامدة، وھذا نتیجة للتطورات العملیة والواقع الحي للنظام السیاسي
  

ة  دول المختلف اتیر ال وص دس العودة لنص ا أن الو ،فب ین لن اً  ایتب ف اختلاف دول یختل ذه ال ي ھ ع السیاسي ف ق

ن المسائل      وھذا جوھریا عما كانت تنبئ بھ ھذه النصوص،  ر م ي كثی دیل ف لأن العرف الدستوري قد تدخل بالتع

ا    وء ظ ى نش ي أدت إل ل الت م العوام ن أھ بح م ث أص توریة بحی ع  الدس ن الواق توري ع نص الدس ال ال ھرة انفص

  .193ص  ]3[ السیاسي
  

  د تفصیلاتھا وتشابكھا قد یجعل من الصعب التقید بالنص الدستوري، لذلك فواقع الممارسة السیاسیة بتعقّ

ة      ة المطلوب ة والفعالی ي الحركی ل السیاس ي للعم ى یعط نص حت الف ال توري یخ رف دس أ ع ات  . ینش ي الولای فف

ین             المتحدة الأمری ي العمل السیاسي، وبالخصوص ب ة العرف الدستوري ف ا مكان ع السیاسي فیھ كیة یُظھر الواق

  .السلطتین التنفیذیة والتشریعیة
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ة      : " أنھ یقول "دایسي  "فالفقیھ الاتجلیزي  ر مبالغ دون كبی زعم ب ن ال ي دستور      أنیمك ي ف العنصر العرف

  ".الدستور الانجلیزي الولایات المتحدة الأمریكیة كبیر كما ھو الشأن في 
  

ي  ھ الفرنس د الفقی ا، یؤك ي فرنس ھ  "وف وریس دوفرجی ول  "م ع، إذ یق ذا الوض وص  : " ھ ن لنص م یك إذا ل

ا              1830دستور   اریخ فرنس ي ت ة ف ن الأھمی ب م ى جان ى العكس، عل ي جاء عل ا العمل إن تطبیقھ ة، ف ر أھمی كبی

اس كامل للنظ        ق بحق أول اقتب ذا التطبی ان ھ ا، والعرف الدستوري      الدستوري، بحیث ك ي قوانینھ اني ف ام البرلم

  .216ص  ]3[ "الذي تفرع عن الدستور ھو الذي یجب أن یسترعي اھتمامنا أكثر من الدستـــور نفسھ 
  

اك اتجاه   كما سبق الإو ھ، ھن ن مشروعیة            شارة إلی ا م د موقفھم ي تحدی ذین الاتجاھین ف ب ھ ى جان ث إل ثال

ھ  دل وقوت توري المع ذا. العرف الدس ھ    فھ م یقبل ھ، ول تور بكلیت دل للدس توري المع رف الدس ر الع م ینك اه ل الاتج

  .العرفھذا بل میّز بین نوعي . بكلیتھ
  

ذا     د، وھ فأصحاب ھذا الاتجاه یعترفون ویقرون بشرعیة العرف المعدل بالإضافة في تعدیل الدستور الجام

ي حین لا یعترف ھؤلا       العرف المكمل، ف ذا      استناداً لكونھ قریب الشبھ ب دل بالحذف، وھ ء بشرعیة العرف المع

زمن لا یلغي     إحدىبحجة مفادھا أن عدم استعمال  ن ال الھیئات الحاكمة في الدولة لحق دستوري لھا خلال مدة م

  .435ص  ]41[، 119ص ] 14[ ھذا الحق، ولھا أن تستخدمھ من جدید متى شاءت
  

ون بوجود العرف الدستوري ال      دل ففقھاء ھذا الاتجاه یعترف یس     مع ة ول ة واقع ن السھ   بالإضافة كحقیق ل م

یكون   الدستوریة، إذ یعطون ھذا النوع من العرف قوة النصوص الدستوریة حتىإنكارھا في الكثیر من الأنظمة 

ذا   أما .لھ أثره المنتج في التعدیل رأي بالنسبة للعرف المعدل بالحذف فیرى أنصار ھ ص ] 3[ عدم مشروعیتھ   ال

188.  
  

ذا الاتجاه   ول وفي ھذا الصدد یق رّ   " ...  :أحد أنصار ھ ن یق ت مم ى فرض      وإذا كن دل ـ عل ون للعرف المع

ذا     د العرف          ھو  وجوده ـ بقوة النصوص الدستوریة، لأن ھ د ح ي أقف عن ادي، إلا أنن ي اعتق ي ف الاتجاه المنطق

د     وإذا افترضنا جدلا أن عرفاً . المعدل بالإضافة، أما العرف المعدل بالحذف فلا أسلم بوجوده ل وج ذا القبی ن ھ م

اء أي نص دستوري، لأن النصوص            ى إلغ ؤدي إل اً أن ی ة، ولا یصح إطلاق ة قانونی فلا یمكن التسلیم لھ بأیة قیم

ن أن    تعمال لا یمك دم الاس ا، فع ى إلغائھ ؤدي إل ك لا ی إن ذل تعمال، ف د دون اس ا الأم ا طال علیھ توریة مھم الدس

ال      ذا المج ي ھ اء ف ى الإلغ ھ معن تفاد من ھ    .48ص ] 18[ "یس رى زمیل ي حین ی ذا العرف   ف دل ( أن ھ أي المع

  .117ص  ]11[ لیس لھ أیة قیمة من الناحیة القانونیة) بالحذف 
  

ا  د  فمن خلال م دو  متق اء ھو أن العرف الدستوري        یب دى الفقھ راجح ل ف ال ق  أن الموق ي    یحق اً ف دوراً مھم

ی   ة السیاس اة الأنظم اختلاف د   ةحی كالھا، وب ى اختلاف أش ة      .ساتیرھا ، عل ي ضبط شكل ممارس ھ یساھم ف ا أن كم
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ذه    تصر بأيرغم ذلك لا یمكن التسلیم والقبول ونھ إلا أ. الھیئات الحاكمة في الدولةالسلطة من قبل  ھ ھ وم ب ف تق

ي      الھیئات یأتي بالمخ یادة ف الفة لنص وروح الدستور الذي وضعتھ الأمة صاحبة السلطة التأسیسیة وصاحبة الس

  .مى العرف، تحت مسالدولة
  

ذا شيء         ة لنصوص الدستور، وھ ھ إذا جاء بالمخالف فالعرف الدستوري المعدل بالإضافة لا یمكن القبول ب

مسلم بھ لأنھ في ظل الدولة العصریة لا تكون ممارسة السلطة متصفة بالدیمقراطیة والشرعیة الدستوریة إلا إذا  

  .مودجاءت موافقة لما ھو مدون في دستور الدولة المتصف بالج
  

ق  إأن لا یعدل أو تدخل علیھ تغییرات یتصف بھا الدستور المدون یقتضي ب وصفة الجمود التي لا عن طری

ة           ھ حمای د ذات ي ح د ھو ف ذا التقیی إجراءات وأشكال محددة، وبواسطة سلطة مختصة تحدد بموجب الدستور، فھ

د         ن الھ ا أو الخروج ع ر مكانھ ي غی ة السلطة ف ن استعمال وممارس نص    وضمانة م ن خلال ال د م ذي قص ف ال

النص  . الدستوري الذي وضعتھ الأمة صاحبة السلطة التأسیسیة فحتى تكون الممارسة دیمقراطیة لابد من التقید ب

  .الدستوري في ھذا الشأن
  

د   و ي ق ة، والت اتیر عریق ا دس لطة، ولھ ة الس ي ممارس ل ف اریخ طوی ا ت ي لھ دول الت ارب ال ى تج النظر إل ب

ل    شھدت ظھور بعض الأع ا دستورھا، مث راف الدستوریة التي أدخلت على نظمھا السیاسیة والتي لم ینص علیھ

دول  ن ال ا م ان وغیرھ ة لبن ة، دول دة الأمریكی ات المتح ا والولای ة . فرنس ا حدیث ر وغیرھ ل الجزائ إلا أن دولا مث

ول بظاھ      دى القب ة م ا مقارن رة العرف الدستوري   العھد بالاستقلال لم یظھر فیھا العرف الدستوري حتى یمكن لن

رة              ان وھو كث ة أو ممارسة السلطة، ولسبب ث ي قصر التجرب ل ف ضمن دساتیرھا، وذلك راجع لسبب أول یتمث

  . النصوص الدستوریة في ھذه الدول، ضف إلى ذلك كثرة التفصیل الذي یتصف بھ الدستور فیھا
  

  بقدر طول عمره، فإن ظاھرة ذلك لأنھ كلما كان الدستور مقتضباً في نصوصھ وموجزاً في أحكامھ، و

ى تشكل العرف    ، وذلك یؤدي إ193ص ] 3[ بعد الواقع السیاسي عن النصوص الدستوریة تبدو أكثر وضوحاً ل

تجد  ع المس لأ الوض ذي یم توري ال نة  (. الدس ذ س ر من ي الجزائ ة ف لطة الحاكم ت الس د دأب ین  1999لق ى تعی عل

د تكون     رئیس الحكومة من خارج الأغلبیة الفائزة في البر اً دستوریاً ق لمان، وھذا قد یؤدي غلى الاعتقاد أن عرف

ة    ة البرلمانی یلزم السلطة بذلك، وھذا لأنھ لا یوجد نص یلزم رئیس الجمھوریة بتعیین رئیس الحكومة من الأغلبی

ة     یس الحكوم ى أن یكون رئ  ، وھذا في رأینا مناف للممارسة الدیمقراطیة، إذ یتوجب النص في متن الدستور عل

  . 117ص ] 27[)  معین من قبل الأغلبیة البرلمانیة
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  تجسید الممارسة الدیمقراطیة مظاھر .2.1.1
  

ا سبق       ن خلال م ا           م ذا یقودن ك، ھ ي ذل ة ف دیل الدستور، والأشكال المتبع ة تع ف لعملی ن تعری ى، م  إل

دة         ات الدستوریة المجس ن موضوع الدراسة وھو دراسة الآلی ع    ضرورة ربطھ بالشق الثاني م ى أرض الواق عل

دیل أن تضع      . للعملیة الدیمقراطیة ى عاتق سلطة التع ذه بحیث یقع عل ة        ھ وم بمھم ي الحسبان وھي تق ات ف الآلی

  .الإصلاح الدستوري
 

الي        المراجعحسب دراستي لمختلف      اط ھي كالت ة نق ي أربع ات ف ین   :  فقد حصرت ھذه الآلی الفصل ب

  ، حمایة حقوق ) الفرع الثاني( ،  التداول السلمي على السلطة )الأول الفرع( السلطات وتحقیق التوازن بینھا 

  ).الفرع الرابع( ، استقلالیة السلطة القضائیة )الفرع الثالث ( الأفراد وحریاتھم 

  

  .الفصل بین السلطات وتحقیق التوازن بینھا .1.2.1.1
 

رئ    ار ال ا المعی ة السیاسیة      یعتبر مبدأ الفصل بین السلطات والعلاقة فیما بینھ ي اختلاف نمط الأنظم یس ف

ارزان     . المطبقة في مختلف الدول ان ب دأ ظھر نظام ى وكنتیجة لاختلاف تطبیقات ھذا المب ا النظام     إل الوجود ھم

ي  ام الأمریك ي النظ ى ف ام الرئاسي ویتجل اني، والنظ ام البریط و النظ ھ ھ ل ل وذج الأمث اني والنم یف ( البرلم یض

ة  . مبدأ الفصل بین السلطات نظام حكومة الجمعیة إلى النظامین المعروفین بعض الفقھاء عند دراستھم ل إلا أن فئ

ة             دم وجود السلطة التنفیذی ك لع ین السلطات، وذل دأ الفصل ب ات مب ن تطبیق غالبة من الفقھ لا تعتبر ھذا النظام م

أظھرت بعض التجارب    وقد .  429 ،426 ص] 14[)  التي تعتبر في ھذا النظام لجنة تابعة للسلطة التشریعیة

ھ النظام الفرنسي     ظھور نظام یمزج بین النظامین البرلماني والرئاسي یعرف بالنظام المختلط، وأحسن مثال علی

  .جاء بعد دستور الجمھوریة الخامسة الذي
  

ز      ،أحدھما سیاسي .یأخذ مبدأ الفصل بین السلطات معنیینو دم التركی ھ ع ؤدي   ( ویقصد ب ز ی لأن التركی

ة، قضائیة   ( ، وضرورة توزیع السلطة بین ثلاث ھیئات )ة استعمال السلطة إلى إساء ، والآخر  )تشریعیة، تنفیذی

اً     ة، ووفق قانوني، ویتعلق بین ھذه الھیئات الثلاث، وعلى وجھ الخصوص العلاقة بین السلطة التشریعیة والتنفیذی

ي ال          ة أشكال ف ین السلطات یتخذ ثلاث دأ الفصل ب ة  لھذا المعنى فإن مب اط    دیمقراطیات الغربی ك بحسب أنم ، وذل

اني، النظام الرئاسي، النظام المجلسي              ي النظام البرلم ذه الأشكال ف ل ھ ة، تتمث ان والحكوم ( العلاقة بین البرلم

  .238ص ] 33[ )حكومة الجمعیة 
  

د           ین السلطات ھ ى الوجھ الصحی          فإن لمبدأ الفصل ب ھ عل د العمل ب ة عن ة جلیل ل وحكم ك نبی ا   ح، ذل لم

دار   ھذا التركیز لسلطة في ید شخص واحد أو ھیئة واحدة، وما یؤدي إلیھ یحققھ من عدم تركیز ا ان وإھ من طغی
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ات  وق والحری افة . للحق ىإض ي   إل دأ یرم ىأن المب لطة      إل ف الس د تعس ة ض ات العام وق والحری ون الحق  ص

  .واستبدادھا

ذا   ي ھ كیو   وف ھیر مونتس ة الش ول العلام ي (یق كیو ف اش مونتس ین   ع ا ب رة م و . 1689 -1755الفت ھ

ھ الشھیر           ي كتاب ي ضمنھا ف ین السلطات، الت ة الفصل ب وانین  ( صاحب نظری ).  L’Esprit des loisروح الق

دان .د ود دی نظم  : مول توري وال انون الدس ي الق ث ف یةمباح ارب  : " ... 126ص  ]34[) السیاس ت التج د أثبت لق

ھ          الأبدیة أن كل إنسان یتمتع بالسلطة یسيء ى یجد حدوداً توقف ذا الاستعمال حت ي ھ ادى ف إن . استعمالھا، إذ یتم

ى      إلىوللوصول . حدود إلىالفضیلة نفسھا في حاجة  اً عل ون النظام قائم عدم إساءة استعمال السلطة یجب أن یك

د السلطة    دة     . 654ص  ]31[ أساس أن السلطة تح ك أن الفائ ى ذل ن أعضاء     المرجوة  ومعن ھي ردع عضو م

لطات      الدول ل الس تأثر بكام ي تس دة الت وة الوحی بح الق أن یص ة     .121ص  ]16[ ة ب افى والممارس ا یتن و م وھ

  .الطغیان والاستبداد بھا إلىالدیمقراطیة للسلطة، كون ذلك یؤدي 
  

ا،        و   ى ذكرھ لفنا عل ي أس ة السیاسیة الت ا الأنظم قبل الخوض في عرض المبادئ الأساسیة التي تقوم علیھ

ة   ( ي النظام الدستوري أن یتبنى نظاماً معیناً فإنھ لا یشترط ف ة جمعی ھ    ) برلماني، رئاسي، حكوم ق علی لكي یطل

ع             . وصف النظام الدیمقراطي یم المجتم ادئ وق ذا النظام، و مب ادئ وأسس وقواعد ھ رام مب ھ احت ا یشترط فی إنم

  :في الفقرتین الآتیتین سنبینھھذا ما   .18ص  ]35[ وتراثھ
  

  .م البرلمانيالنظا  .1.1.2.1.1
  

لطة                ین سلطة تشریعیة وس اون ب وازن والتع ى أساس الت وم عل ذي یق ك النظام ال اني ھو ذل النظام البرلم

ة ـ       . تنفیذیة ثنائیة یس جمھوری ان أو رئ اً ك ة ـ ملك ى أي وجود رئیس دول رئیس       إل ود لل ث یع ة، حی ب الحكوم جان

د    السیاسیةة یمسؤولال ملإذ یقع على عاتقھا أن تتحتعیین رئیس الحكومة وأعضاءھا،  ا تجس أمام البرلمان، لكونھ

ة لطة التنفیذی ة للس ة الفعلی یتین . الممارس امتین أساس ى دع وم عل ام یق ذا النظ إن ھ ذا ف ة : وبھ ص ثنائی ى تخ الأول

  .السلطة التنفیذیة، وأما الثانیة فتتعلق بمبدأ التوازن والتعاون بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة
  

  بالتالي و .رئیس الدولة في النظام البرلماني التقلیدي مكانة رمزیة، فھو لا یمارس السلطة الفعلیةك یمل      

ول  ف ث تكون السلطة تكون المسؤولیة      : " ھو لا یخضع لأیة مسؤولیة تطبیقاً للقاعدة التي تق ذه ، "حی رة   ھ الأخی

ة     ت( تتحملھا الحكومة سواء بصفة فردیة أو تضامنیة أمام البرلمان  ة التاریخی ن الناحی عتبر المسؤولیة السیاسیة م

د      ي عھ ان یعرف ف ھي السبب في ظھور مبدأ ثنائیة السلطة التنفیذیة في النظام البرلماني، فقد جاءت نتیجةً لما ك

ان لسلطة       -) Impeachment(الملكیة في بریطانیا بالاتھام الجنائي  زاع البرلم د انت ھ بع حیث یذكر التاریخ أن

وزارة      1688و  1648من الملك على إثر الثورة الجلیلة التي حدثت سنتي  التشریع  ى ال ھ عل دأ یفرض رقابت ، ب

ائي  عن طریق إجراءات   ام الجن تھم            الاتھ وم ی س العم ان مجل ك، وك وزراء مسؤولین عن أخطاء المل ار ال باعتب
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ؤولیة الج  ت المس ا كان ھ، ولم وردات یحاكم س الل وزیر ومجل ة ال یلة للرقاب ة كوس راءًنائی دّ إج راً  تع عباً وخطی ص

ن   . كونھا تعطي الحریة المطلقة في تحدید الجریمة والعقوبة التي تقابلھا لذلك قام البرلمان باستبدالھا بنوع آخر م

ة وتضامنیة    ] 16[ .228، 227 ص ]34[)  المسؤولیة من ابتكاره ھو عرفت بالمسؤولیة السیاسیة، وھي فردی

  .125، 124ص 
  

ذا النظام،           إن تركیزنا سین     ي ھ ة والتشریعیة ف ین السلطتین التنفیذی وازن ب اون والت دأي التع صب على مب

  .وذلك لأن بروز مدى التزام السلطة بالممارسة الدیمقراطیة ستتضح من خلال ھذین المبدأین
  

  التوازن .1.1.1.2.1.1
  

افؤ              اواة والتك ن المس وع م ق ن و تحقی ام ھ ذا النظ ي ھ ود ف وازن المقص ریعیة   إن الت لطتین التش ین الس ب

ة السلطة          . لابد من تحقیق التوازن داخل كل سلطةو بلوالتنفیذیة،  دأ ثنائی ى مب وم عل ذا النظام یق د أن ھ ذلك نج ل

  . ) Bicaméralisme( وازدواجیة السلطة التشریعیة ). bicéphalisme(التنفیذیة 

ا      ي بریطانی اني ف ام البرلم أة النظ ذ نش تفمن لطة الت كان وم   الس س العم رفتین مجل ن غ ة م ریعیة مكون ش

د   في مجال السلطة التنفیذیة یلعب رئیس الدولة دورا رمزیاً في ممارسة . ومجلس اللوردات السلطة، في حین نج

ام        أن الوزارة أو ارز والھ دور الب ن تلعب ال ة ھي م ذي تجس       . الحكوم دي وال ابي التقلی ي النظام النی ذا ف ى ده ھ  إل

  .نیةالیوم المملكة البریطا
  

رئیس        إن ال اني ف ارس   أما في فرنسا والتي تمثل النموذج المطور من النظام البرلم ي   یم اً ف دوراً محوری

ة لا    و .1958، كان ھذا مع مجيء دستور الجمھوریة الخامسة  ممارسة السلطة ي أن الحكوم ذا لا یعن ارس ھ  تم

ر         ،دورا ھاماً ة إرادة ال ي مواجھ ا ف ي برنامجھ ا أن تمل ن لھ ل یمك تند    ب دما تس ك عن ى ئیس وذل ة    إل ة برلمانی أغلبی

ة رئیس الفرنسي  . مریح د ال ي عھ ل ف دث بالفع ا ح ذا م ران " ھ وا میت ام" فرانس ث 1986 ع كلت، بحی ي  تش ف

ي  أغلبیة البرلمان  . تساند الحكومة ذات التوجھ الاشتراكي، والتي كانت تعارض سیاسة الرئیس ذي التوجھ الیمین

ي دستور   فبالرغم مما قیل عن قوة ا ة      1958لرئیس وصلاحیاتھ الواسعة ف ام الحكوم ھ سیكون ضعیفاً أم ، إلا أن

  .675ص  ]31[ إذا لم تتوفر لھ الأغلبیة البرلمانیة التي تسمح لھ بتجسید برنامجھ وتنفیذه
  

وم بالنظام شبھ الرئاسي        إن من أھم ممیزات النظام البرلماني المطور        ا أصبح یعرف الی دم   أو م ھي ع

ھ من طرف الدستور،      رغم السلطات الالسیاسیة لیة الرئیس مسؤو ة ل ى عاتق     ف واسعة المخول ع عل المسؤولیة تق

ادة   في ، وذلك لا یمكن مساءلة الرئیس عن تصرفاتھ إلا في حالة جریمة الخیانة العظمىوالوزارة،   67نص الم

ي الن        .15، 14ص  ]27[ 1958من دستور   ا ف دة المعمول بھ ذا نقض للقاع ي ھ ي     وف دي الت ابي التقلی ظام النی

  .أنھ حیث تكون السلطة تكون المسؤولیة إلىتشیر 
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ین                  ة الراجحة ب ا الكف رئیس ویجعل منھ ام وال وزارة الطرف الھ ن ال دي یجعل م زان التقلی ان المی إذا ك ف

ب    الفرنسي  1958نجد أن الوضع في دستور   .من ثم ھي المسؤولة أمام البرلماندفتي السلطة التنفیذیة، و د قل ق

ر        م یصحبھ تقری ك ل ن ذل ة، ولك الموازین، وجعل من رئیس الدولة ھو الطرف القوي والبارز في السلطة التنفیذی

ذ    ررة لھ،مسؤولیتھ تبعا للسلطة المق وزارة وحدھا ھ ان   وتتحمل ال ام البرلم د   .638ص  ]31[ ه المسؤولیة أم وق

  .1963ما عدا دستور  الدساتیر الجزائریةوكل  ،أخذت دول عدیدة بھذا الشكل ومنھا الدستور المصري
  

داً   استحدث  قدو        راً جدی ره        الدستور الفرنسي أم ا أجب رئیس حینم ر تصرفات ال ن أجل تبری ھ   م د توقیع عن

وزیر   على بعض القوانین أن یصاحبھ توقیع الوزیر  ع ال التوقیع       الأول أو توقی ا یعرف ب صاحب القطاع، وھو م

  . التوازن بین دفتي السلطة التنفیذیة المجاور، وھذا یعطي نوع من
  

  إن من شأن الأخذ بمبدأ ثنائیة السلطة  التنفیذیة ، أي بتوزیعھا بین رئیس الدولة والحكومة أن یضمن   

ة         ى الحكوم ان عل ة البرلم ع ھیمن ة والتشریعیة ، ومن ي     المساواة بین السلطتین التنفیذی ت سائدة ف ي كان النظام  الت

  217ص  ]16[ البرلماني التقلیدي
  

ة تتجھ         نحو  ھذا من جھة التوازن داخل السلطة التنفیذیة، أما داخل السلطة التشریعیة فإن الأنظمة الحدیث

ة       إلىتبني نظام المجلسین بإحداث غرفة ثانیة  ن حیث طریق ا م ف عنھ  صلاحیاتھا و تشكیلھا جانب الأولى، تختل

د      إلىفي نشأة نظام المجلسین ویرجع الأصل التاریخي . مدة ولایة أعضائھاوكذا  اه بع زي، لتتبن ان الإنجلی البرلم

  .ذلك دول عدیدة منھا فرنسا، الولایات المتحدة الأمریكیة، وغیرھا
  

ذ  جدل فقھي د إلىجانب الأولى أدى  إلىوجود ھیئة ثانیة  ویعتبر   ه ستوري بین معارض ومؤیّد لوجود ھ

ل   إ. 139ص  ]16[ ، ولكل فریق حججھ وأسبابھالھیئة الثانیة ا نمی ى لا أنن ذ       إل رى ضرورة الأخ ذي ی الاتجاه ال

ق فصل السلطات        الزیادة في متانة ا إلىبنظام المجلسین، لأن ذلك یؤدي  ي تحقی ك بالمساھمة ف ة، وذل لدیمقراطی

ھ                ب علی ذي یغل واب ال س الن ة ومجل ین الحكوم ة ب دة الخلاف والمواجھ ن ش ف م ھ یخف ا أن على وجھ أفضل، كم

س الأول ،       طابع الحماس  ن المجل نجم ع ي ت ان للأخطاء الت ة صمام أم اني بمثاب س الث ر المجل الاة، ویعتب ة والمغ

  .خصوصاً إذا كان بینھ وبین الحكومة تجانس وتفاھم
  

ل   إلىكما یھدف وجود المجلس الثاني    ة   استمراریة الس ة الدیمقراطی الي   طة التشریعیة وحمای ، فیسمح بالت

ی   اون ب ا              بإقامة التوازن والتع ي یحلُّ فیھ رة الت ي الفت د تنشأ ف ي ق ة الت ول للقضایا الوطنی ن السلطات وإیجاد الحل

دد      .مجلس النواب د یھ ذي ق ویقوم المجلس الثاني بتحذیر الشعب عند دراستھ للقوانین المزمع سنھا من الخطر ال

ة الدیمقراطی           ي حمای د ساھم ف ذلك ق وانین، فیكون ب ذه الق ، 141ص  ]16[ ةحقوق وحریات الشعب عند سن ھ

142.  
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ة          ة والعرفی د القانونی ا للقواع وع كلیھم ون بخض ة یك لطتین التشریعیة والتنفیذی ین الس وازن ب ق الت إن تحقی

وانین الصادرة عن السلطة       إلا  .التشریعیة التي یقوم علیھا النظام، ویكون ذلك برضوخھما لأحكام الدستور والق

م  ( نتصوّر أن من لھ سلطة التشریع كیف یمكن أن : أن السؤال المطروح  أن لا یستغل  ) وبالتالي لھ سلطة الحك

وب؟   ،سلطتھ تلك في إخضاع السلطة التنفیذیة ق    ووبالتالي لا یمكن تحقیق  التوازن المطل ن أن یتحق ببساطة یمك

ریعیة           لطتین التش ن الس ل م ائف ك دد وظ ذي یح تور ال و الدس مى، وھ ریع الأس ق التش ن طری وازن ع ذا الت  ھ

ھ  عھما لأحكام ة ویخض نّ ق  . والتنفیذی ان س ورنا أن البرلم و تص لاحیات   فل ن ص ھ م ص بموجب اً یقلّ لطة انون الس

ي حدود      . التنفیذیة فإن ذلك یعتبر بحكم الدستور عملاً غیر دستوري، وبالتالي فھو باطل د ف ان مقیّ ذلك فالبرلم ول

  .اختصاصاتھ المنصوص عنھا في الدستور لا یخرج عنھا
  

ین        كما ی     وازن ب ظ الت ذي یحف ة ال یس الدول ي رئ تحقق التوازن كذلك في وجود سلطة تنفیذیة قویة ممثلة ف

ة ي الأم ب      . ممثل الرئیس المنتخ ان، ف ام البرلم عفھ أم ھ أو ض دى قوت ي م اً ف املا مھم ھ ع ة انتخاب ر طریق وتعتب

عب مباشرة     طة الش اً بواس ان منتخب و ك ا ل ر مم ة أكث یبدي طواعی ان س ي  . بواسطة البرلم ة ف ود ثنائی ا أن وج كم

ة ھي المسؤولة      ( السلطة التنفیذیة تجعل من أحدھما یتحمل المسؤولیة أمام البرلمان  ب تكون الحكوم ي الغال  )وف

  .127، 126 ]16[ ، وتقوم بأعمالھا بموافقة البرلمان مما یضفي على النظام  الطابع الدیمقراطي
  

  التعاون  .2.1.1.2.1.1
  

وع     تعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیةمسألة ال تعتبر       ق ن اني ، فیتحق من أھم ممیزات النظام البرلم

ا   رابط بینھم داخل والت ن الت ام الرئاسي     . م ھ النظ ز ب ذي یتمیّ د ال یس الجام ق الفصل المرن ول ا یحق ذا م ولا . وھ

اواة     دأ المس ى مب ة عل اون إلا بالمحافظ ذا التع ق ھ لطتین یتحق ین الس ون ذلب ادل دون  ، ویك اھم متب ود تف ك بوج

ك وسائل      خضوع أي طرف للآخر، وإذا حدث أن حاول طرف الإخلال بمبدأ المساواة ، فإن الطرف الآخر یمل

  .127ص  ]16[ ضغط من شأنھا كبح جموح السلطة الأخرى
  

  ركمن مظاھر التعاون بین السلطتین اشتراكھما في الوظیفة التشریعیة، فالحكومة یمكنھا أن تشاو      

وانین وإصدارھا      ى الق راض عل ، 221ص  ]34[ البرلمان في اقتراح القوانین، ویكون لرئیس الدولة حق الاعت

ة     .568ص  ]31[ ان البرلمانی ة اللج ي مناقش تراك ف ان والاش ات البرلم وزارة جلس اء ال ور أعض ا أن حض كم

راً ھا       ل مظھ ة یمث وعات المطروح دد الموض ة بص ة الحكوم رح سیاس ة، وش ال    المختلف اھر الاتص ن مظ اً م م

  .221ص  ]34[ والتعاون بین السلطتین
  

ى                   ل عل ر دلی ذا أكب ي ھ ان، وف ة بواسطة البرلم یس الدول ق انتخاب رئ ى طری وھناك بعض الأنظمة تتبن

ى بانتخاب  وم الأول لطتین، إذ تق اون الس ة تع لطة الثانی یس الس ذا بالإضافة . 571ص  ]31[ رئ ىھ اھمة  إل مس

  .طریق التصدیق على المعاھدات التي تبرمھا الدولة یاسة الخارجیة للدولة عنالبرلمان في الس
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لطتین         ا الس ك كلت ر      وتمل ن حص ا، ویمك ا بینھم وازن فیم بط الت ل ض ن أج ة م ة متبادل ائل رقاب ذهوس  ھ

وك لل       ق الحل الممل ان، وح ام البرلم ة أم یة للحكوم ا المسؤولیة السیاس یتین ھم یلتین رئیس ي وس لطة الوسائل ف س

  .وسائل أخرى إضافیة ھذا إلى جانب. التنفیذیة
  

ا       و   ي قامت بھ تثیر السلطة التشریعیة المسؤولیة الوزاریة لمراقبة الحكومة ومحاسبتھا عن تصرفاتھا الت

متھ      ذي رس اعي ال ي والاجتم امج السیاس اس البرن ى أس ة عل ذ  . للأم ون ھ ن أن تك ة أو  ویمك ؤولیة فردی ه المس

ة ا  جماعی ؤدي إث د ت ؤولیة  ، ق ذه المس ىرة ھ ة  إل تقالة الحكوم یر . اس ذ     ونش ھ ھ ة لا تطال یس الدول ا أن رئ ه ھن

ھ  ذه أن     . المسؤولیة ، فھو متحصن وراء وزرائھ عن طریق توقیعھم الإضافي على أعمال د والحال ھ ان ولا ب فك

ك        ة ھي خلاف ذل ن الحقیق ة ، لك ة للدول ذا لأن  . 128ص  ]16[ تنفرد الحكومة في أمر تحدید السیاسة العام وھ

دھا أدوات        إلىو. الرئیس یستحوذ على جانب مھم في ھذا المجال ي ی ك السلطة التشریعیة ف جانب ھذا الحق تمل

  .أخرى لمراقبة  الحكومة كالاستجواب والسؤال
  

ھ اللجوء     وتملك        ذي یقصد ب ى السلطة التنفیذیة في مواجھة السلطة التشریعیة حق الحل، ال دة    إل اء م إنھ

س       المجلس ذا المجل ة ھ ررة لنیاب ة المق دة القانونی ان     . 569ص  ]31[ النیابي قبل نھایة الم ھ البرلم دد ب ث تھ بحی

دوده   اوز ح ادى وتج ا إذا تم ة م ي حال لطة    . ف ة الس ي مواجھ ة ف رى فعال ائل أخ ة وس لطة التنفیذی ك الس ا تمل كم

ل  التشریعیة تستطیع بواسطتھا التأثیر على البرلمان والتحكم أحیاناً بأع مالھ، كحقھا بدعوة المجلس للانعقاد وتأجی

ال   ل            . جلساتھ، وتحدید جدول الأعم ة قب ل الحكوم ن قب ة م ان تجري مناقشة المشاریع المقدم ب الأحی ي أغل إذ ف

  .المشاریع المقدمة من طرف البرلمان
  

  النظام الرئاسي .2.1.2.1.1
  

ى          ل عل ذي یعم ام ال ك  النظ ھ ذل ي بأن ام الرئاس رف النظ وازن   یع ع الت لطات م ین الس ق ب تقلال المطل الاس

ة   إلىوالمساواة بینھم، ھذا یؤدي  . نبذ فكرة التعاون بین السلطات وعلى الخصوص السلطتین التشریعیة والتنفیذی

  .وعلى ذلك فإن ھذا النظام یقوم على المبادئ التالیة

  

  أحادیة السلطة التنفیذیة  .1.2.1.2.1.1
  

  وحصر ، مباشرة للنظام الرئاسي ھي انتخاب رئیس الدولة من طرف الشعبإن المیزة الجوھریة      

الوزراء       ة ، ف یس الحكوم ة ورئ یس الدول اً     السلطة التنفیذیة بھ، بذلك ھو یجمع صفتي رئ یخضعون خضوعاً تام

ؤدي       ذا ی التھم ، ھ نھم وإق ق بتعیی ق المطل ھ الح ذي ل ة ال رئیس الدول ىل س  إل ود مجل دم وج المعنى  ع وزراء ب

ة   قانوني المفھوم،ال ى  . 129ص  ]16[ فالوزراء یعتبرون مجرد معاونین للرئیس في میدان السلطة التنفیذی وعل
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ھ أصلا        وزراء المعمول ب س لل اء مجل ذلك فھم مسؤولون فردیاً أمامھ، إذ یتعذر ظھور المسؤولیة الجماعیة لانتف

  .في النظام البرلماني
  

دم المساواة        رئیس الدولة من الشعب مباشرةإن انتخاب    ى ق اً یضعھ عل ة مع باعتباره رئیساً للدولة والحكوم

  من الأھمیة والمكانة والنفوذ مع البرلمان، ویجعل لھ صفة تمثیلیة عن الشعب، ویعطیھ الحق التكلم باسمھ 

  

ي الدول        ا ف ة العلی ھ المكان ا یجعل لإرادت  ]36[ ةوالتعبیر عن إرادتھ، إذ یستطیع أن یتخذ من القرارات الحیویة م

  .263ص 
  

  بین السلطات شدیدالفصل ال .2.2.1.2.1.1
  

  الدولة مستقلة  لقد ساد الاعتقاد في السابق أن مصطلح الفصل بین السلطات أن تكون السلطات الثلاث في  

ة عن بعضھا    ا، ولا           ومنعزل اون بینھم ن مظاھر التع أي مظھر م اطع لا یسمح ب ام وق ، وأن الفصل ھو فصل ت

ى الخاطئ،       ئل لمراقبة السلطتین الأخریتین، اتملك أي سلطة وس ذا المعن ر ھ ع أثبتت غی غیر أن الممارسة والوق

ق          یس المطل دید ول ع الفصل الش ین      .وأن المعنى الحقیقي للفصل الكامل للسلطات ینسجم م ة ب ا تجب التفرق وھن

د الحدود      ى أبع ین السلطات إل تم     .المصطلحین، فالشدید یعني الفصل ب ق، فی ا المطل ام    أم اطع وت ائي وق  بشكل نھ

  .243ص  ]33[
  

  تتصرف ممكن بین سلطتینحد أقصى  إلىالمیزة الثانیة لھذا النظام ھي فصل الوظائف في الدولة و    

ة         ان، والسلطة التنفیذی كل منھما في النطاق المخصص لھا بكامل السلطة، فالسلطة التشریعیة محصورة بالبرلم

بعض   ھریة لھذا النظام ھي فصل السلطات وعزلھافالفكرة الجو. محصورة برئیس الدولة ق  ( عن بعضھا ال تتحق

ا حق الحل     ھذه العزلة بإزالة كل الوسائل الضاغطة التي قد تلجأ إلیھا إحدى السلطات للتأثیر على الأخرى ومنھ

اني     ي النظام البرلم ع تحقی   ،).الممنوح للرئیس والمسؤولیة السیاسیة الممنوحة للبرلمان الموجودة ف ق المساواة  م

  .134ص  ]16[ والتوازن الكاملین بینھما
  

ا كل سلطة         و      ي تختص بھ ن خلال بعض المظاھر الت . یتجلى ھذا الفصل المطلق في النظام الرئاسي م

ى اشتر       ذ     فالسلطة التشریعیة تستقل وحدھا بممارسة سلطة التشریع دون أدن ة، ھ ب السلطة التنفیذی ن جان ه اك م

اد،     الأخیر لا یمكنھا اقتر ان للانعق ة دعوة البرلم اح القوانین، كما لا یجوز للرئیس باعتباره رئیساً للسلطة التنفیذی

  .كما لا یحق لھ حل البرلمان. تأجیل دورات انعقاده أوأو فضّ جلساتھ، 
  

ان، ولا أن یحضروا جلساتھ بمناسبة مناقشة       ولا یجوز للوزراء أن یكونوا أعضاءً   ي البرلم وانین،   ف الق

ط  ناءًواستث اني إذ          . من ذلك یمكن الحضور بصفتھم زائرین فق ي النظام ا لبرلم ھ ف ا ھو معمول ب ذا بعكس م وھ
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ر    ة أن یحض ي الحكوم وزیر ف ن لل ىیمك واب       إل ئلة الن ن أس ب ع ة ویجی ة الحكوم ن سیاس دافع ع ان وی البرلم

ا وانین . وغیرھ راح الق ة اقت ن للحكوم ا یمك ان ف . كم دخل البرلم ر لا یت ب آخ ن جان ده وم ذي یعتم امج ال ي البرن

ة             ھ إسقاط الحكوم ان یمكن ة البرلم نظم البرلمانی ي ال ھ ف د أن ي حین نج ة رفض   الرئیس ویقوم بتطبیقھ، ف ي حال  ف

  .برنامجھا
  

  :غیاب سبل التعاون المتبادل بین السلطتین .3.2.1.2.1.1
  

  .الأخرى طات للتأثیر علىالسل إحدىالوسائل الضاغطة التي تلجأ إلیھا  إلىیفتقر النظام الرئاسي      

واب، إلا أن          س الن ل مجل ق ح ة و ح یة للحكوم ؤولیة السیاس اني المس ام البرلم ي النظ ر بركن ام لا یق ذ النظ فھ

  .134ص  ]16[ الدستور قد یسمح ببعض الوسائل ذات الأثر المحدود التي لا تخل بمبدأ المساواة والتوازن
  

ین         ة ب ة القائم اء          إن ھذا النمط من العلاق اط التق وحي باستحالة وجود نق ة ی السلطتین التشریعیة والتنفیذی

دأ الفصل        .بینھما، إلا أنھ في الحقیقة الأمر على خلاف ذلك ذ النظام الرئاسي بمب ى أن أخ حیث تجدر الإشارة إل

اون والت        ا التع دم معھ ة ینع ى درج ة إل ات الدول ین ھیئ ام وصارم ب ذا الفصل ت ي أن ھ لطات لا یعن ین الس ل ب كام

اون والانسجام         بینھا، فلا وجود ل ى التع ة المعاصرة نظراً للحاجة الملحة إل ي الدول ص  ]37[ مثل ھذا الفصل ف

172.  

ا        إذ    وء إلیھ د اللج ؤدي عن لاحیات ت ض الص لطتین بع لا الس ي لك تور الأمریك ي الدس ىیعط ق  إل تحقی

ن       ل فالحكومة الأمریكیة مثلا لا یسعھا التصرف. التوازن عند اختلالھ م تحصل م ا ل ا م لبدء في إنجاز مخططاتھ

ان ع روریة، وأھمّ   البرلم ریعات الض ض التش ى بع ویض      ل ة، أي التف ة للدول ة العام ى الموازن ویت عل ا التص ھ

ة ف     ( للحكومة بالجبایة والإنفاق ة الدول رار موازن لھ         يإن إق اب یرس تم بواسطة كت ة ی دة الأمریكی ات المتح الولای

تمل     ة، یش كرتیر المالی ین        س ال ب راء الاتص ذا الإج مح ھ ة، یس نة المقبل ة للس رادات العام ات والإی ى النفق عل

ى        ا إل ھ، ونشیر ھن انون الخاص ب السلطتین، إلا أن البرلمان غیر مقید بھذا الكتاب، إذ یمكن اعتماده أو إقرار الق

ة      ن سیاس دفاع ع ان لل ة البرلم ى قاع وزیر المختص إل ة یحضر ال ة النیابی ي الأنظم ھ ف ةأن ص  ]31[)  الحكوم

718.  
  

ان،              یئة البرلم ة لمش لطة التنفیذی وخ الس وحي برض ان ی ریع البرلم ى تش ة عل اط الحكوم ف نش إن توق

ى          .تالي فقدان عامل التوازن المطلوبوبال ة عل دة الأمریكی ات المتح ذا الاختلال نص دستور الولای ولمواجھة ھ

نقض       رئیس حق الاعتراض على القوانین الصادرة عن  المنح  ان بواسطة إجراء یعرف بحق ال . )Véto(البرلم

ین   ة الثلث انون بأغلبی ى الق ددا عل ونغرس مج وّت الك ھ إذا ص ن اختراق و إجراء یمك س  )⅔(وھ ن مجل ل م ي ك ف

رار     ) 10(ویمنح الدستور مھلة عشرة  .134ص  ]16[ النواب ومجلس الشیوخ ذ إق ذا الحق من أیام لاستعمال ھ

  .718ص ] 31[ صف حق النقض في ھذه الحالة بأنھ اعتراض توقیفي فقطلذلك یو .البرلمان للقانون



39 
 

 
 

  

ىو   ض       إل ي بع لطتین ف ین الس اركة ب بعض المش ي ب تور الأمریك مح الدس ره، یس م ذك ا ت ب م جان

ار موظفي الاتحاد،     . الاختصاصات ین كب فمجلس الشیوخ مثلا یشارك رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة في تعی

إذ تشترط موافقتھ في تعیین السفراء في الخارج، وضرورة    .بعض أمور السیاسة الخارجیةكما یشترك معھ في 

ذا المنصب      إلىموافقتھ على المعاھدات الخارجیة التي یعقدھا الرئیس، ھذا  س الشیوخ لھ جانب جمع رئیس مجل

ة   یس الدول س            ( مع منصب نائب رئ ذا المنصب كون مجل س الشیوخ ھ یس مجل نح رئ ي م الشیوخ  لعل السبب ف

  .721ص  ]31[) یمثل جمیع الولایات الأمریكیة
  

ان        و      ھ نظر البرلم ي توجی ة الحق ف دة الأمریكی ى یملك رئیس الولایات المتح یّن،     إل ة بموضوع مع العنای

الة السنویة ال       إلىبأن ینبّھ الكونغرس  ق الرس ك عن طری ا، وذل ي  الموضوعات الھامة التي تستحق التشریع فیھ ت

امج             من شأ . ھذا الأخیریلقیھا أمام  الة ـ تشكل برن ا ـ أي الرس ونغرس لأنھ ین الك ھ وب وازن بین یم الت ك أن یق ن ذل

ونغرس    ى الك ص  ]16[، 717ص  ]31[ عمل ووسیلة ضغط تستعملھا الدول الأعضاء في الاتحاد للضغط عل

134،135.  
  

ات ا       ة أعطى لرئیسھا     إن نظام الفصل بین السلطات المتبع في النظام الرئاسي في الولای دة الأمریكی لمتح

یاً  صلاحیات واختصاصات واسعة،  ان،    ومع ذلك لا یسأل سیاس ام البرلم ھ      أم ا ھو معمول ب ل م ة   مث ي الأنظم ف

ر    ".حیث تكون السلطة تكون المسؤولیة" البرلمانیة تطبیقاً للمبدأ الشائع  وإذا كان الرئیس في النظام الرئاسي غی

یاً ؤول سیاس ائي إلا أن الدس ،مس ام الجن ا یعرف بالاتھ طة م ة بواس ؤلیتھ الجنائی ر مس  )Empêchement(تور أق

رى        ات والجنح الكب ن الجنای ا م ة والرشوة وغیرھ ولا . وھذا الإجراء یشمل كذلك الوزراء، ذلك عن تھمة الخیان

ن التوصل       ذه الجرائم یمك ن خلال ھ ھ م دال أن ى ج رئیس  إل ؤولیة السیاسیة لل ال إج   ( المس ن أجل إعم راءات م

س الشیوخ نفسھ قاضیاً       الأأأمبیشمنت، یقوم مجلس النواب بتوجیھ اتھام للرئیس أو الوزیر، في حین ینصّب مجل

  .709ص  ]31[).لمحاكمتھم
  

ره        إن التركیز      اً، یق ین السلطات مطلق ي تجعل الفصل ب على الجانب النظري لمبادئ النظام الرئاسي الت

ا، إلا أن الو   اون بینھ ود تع دم وج ك  ع س ذل ت عك ة بیّن ع والممارس ال   . اق رئیس الاتص وزراء ال ن ل ث یمك بحی

ى كل       ي تعرض عل وانین الت بالكونغرس عن طریق ما یسمى باللجان البرلمانیة التي تقوم بدراسة مشروعات الق

  . من مجلسي البرلمان، فھي تقوم بدراسة مشروعات القوانین بھذا الشكل طبقاً لرغبات السلطة التنفیذیة
  

ن       إلىیجدر التنویھ كذلك ما ك   ذا النظام م ي ھ تھج ف أن ما یساھم في التخفیف من مبدأ الفصل الجامد المن

ع            ذي یتمت اء الحزب السیاسي ال ة ھو أحد زعم یس الجمھوری الناحیة العملیة والممارسة ھو تحقق حالة كون رئ

ى    ( بالأغلبیة البرلمانیة في الكونغرس ذ نشأة الاتحاد سنة        یقوم النظام السیاسي الأمریكي عل ة من ة الحزبی الثنائی
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دیمقراطي 1787 دأ استقلال        .316ص  ]16[) ، وھما الحزب الجمھوري والحزب ال ة بمب ي النھای ؤدي ف ذا ی ھ

  .مبدأ التعاون إلىالسلطات 
  

ا،          ة فیھ یس السلطة التنفیذی و إن ما یلفت الانتباه أثناء تعرضنا للنظام الرئاسي وخصائصھ ھو قوة رئ  فھ

ى ھذا الأمر یدفعنا . تمتع بصلاحیات واسعة، إذ یعد ھو صاحب السلطة الفعليی ة      إل دى دیمقراطی التساؤل عن م

ھ             ات سیؤدي ب ن الصلاحیات والإمكانی ل م دد ھائ د لع ى ھذا النظام؟ فلا محال أن جمع شخص واح  التعسف  إل

  .والانحراف بالسلطة
  

الم     ي أحد فقھاء القانون الدستورفي ھذا المقام یقول     ین دول الع رق ب ام الأول أن نف أنھ یجدر بنا في المق

ا    . الثالث النامیة، وتلك المتقدمة ى ففي الدول النامیة یؤدي تطبیق النظام الرئاسي فیھ ة و  إل ى الدكتاتوری ز   إل تركی

ة  إن           . السلطة بین یدي رئیس الدول ة ف دة الأمریكی ات المتح ي الولای ة وخاصة ف دول المتقدم ا بالنسبة لل النظام  أم

ى نحو        إلىوذلك یعود . الرئاسي فیھا من شأنھ تحقیق الدیمقراطیة راد وممارستھا عل ة للأف ات العام تقریر الحری

ف    القوة والعن تھا ب لطة وممارس تبداد الس ع اس ي یمن ي وفعل ف . حقیق ىض زاب    إل دد الأح ل تع بب عام ذا الس ھ

  .724، 723ص  ]31[ ود سلطتھعدم تجاوز رئیس الدولة حد إلىالمعارضة و إلىالسیاسیة یؤدي 

  

  التداول السلمي على السلطة .2.2.1.1
  

ات تجس    السلطة الركیزةیعد مبدأ التداول على           ي آلی ة للسلطة،   الثانیة ف دأ    ید الممارسة الدیمقراطی د مب بع

م    أو .السلطاتالفصل بین  ى الحك اوب عل ة لل  . ما یعرف بمبدأ التداول والتن اقض   فالممارسة الدیمقراطی سلطة تتن

ار السلطة   ذ          ،ولا تتفق مع ظاھرة الاستئثار واحتك رامج أخرى أن تأخ ار أو اتجاھات سیاسیة أو ب ة أفك ع أی ومن

ول  ي الوص ا ف ىدورھ لطة    إل و صاحب الس عب ھ ول أن الش یاء یق ق الأش لطة، فمنط ة الس م وممارس دة الحك س

ھ      ن یحكم ار م ن یخت ھ      الأصلیة وھو صاحب السیادة في الدولة وھو م رامج المعروضة أمام ك الب ین تل اذا  لف. ب م

  تقف السلطة الحاكمة حاجزاً أمام إرادة الشعب؟
  

ین     ر مع ى أم الي عل اوب أو التت ب أو التن ة التعاق داول لغ د بالت ق .  59ص  ]6[ ویقص ذا المنطل ن ھ وم

ارات سیاسیة      یكون التعاقب وفقاً للقانون الدستوري ینصب ع  دة تی ین ع ى السلطة ب د ع . ل ھ   وق ھ الفقی شارل  " رف

ل یجب    " دیباش  ة، ب على أنھ مبدأ دیمقراطي لا یمكن وِفقھ لأي حزب سیاسي أن یبقى في السلطة إلى ما لا نھای

وى       " جان لوي " في حین عرفھ الفقیھ . أن یعوض بحزب سیاسي آخر ین ق لأدوار ب ادل ل ارة عن تب على أنھ عب

ي    السلطة، وقوى سیاسیة سیاسیة في المعارضة أدخلھا الاقتراع العام إلى أخرى تخلت عن السلطة وبشكل ظرف

  .25، 24ص  ]27[ لتدخل إلى المعارضة
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دأ          یسمح مبدأ التداول السلمي على السلطة ف      ھ یرسخ مب ھ، إذ أن روح فی ي النظام وبعث ال اة ف بتجدید الحی

ھ، و   . عدم الجمود دیل محلّ ول ب ره     والتداول ھو تلك العملیة التي تسمح للشيء بحل ي  یجعل الشخص یعقب نظی ف

اة     المسؤولیة والإدارة والقیادة، دى الحی الي الرئاسة م ص  ]38[ فمنطق التداول یرفض الجمود والدیمومة، وبالت

260 .  
  

ا یخالف        ك م ي ذل وھنا نتساءل عن الرئاسة في نظام الخلافة الإسلامیة التي لم تكن محددة بمدة، ألیس ف

  الجمود والركود كما أسلفنا؟جوھر الدیمقراطیة التي تنبذ 
  

ادام     .. « :  المعنى یقول أحد الأساتذة أنھفي ھذا    اة ـ م دى الحی جرى العمل أن یكون الاختیار للخلافة لم

ى قائماً بواجباتھا ومتوافراً فیھ شروطھا ـ ولیس مدة الرئاسة محددة سلفاً، وذھب البعض   ة     إل دة ملزم ذه قاع أن ھ

رد       والحقیقة أن الكتاب و...  م ی ھ ل ا أن ة، كم یس الدول السنة لم ترد بھما نصوص تحدد مدة معینة یحكم خلالھا رئ

  .85 ،84ص ] 39[ »بھما ما یحول دون أن تمتد ھذه الرئاسة طوال حیاة الحكم
  

ة أو                 تبداد الخلیف ن اس دم الخشیة م د الإسلامي ھو ع ي العھ ذه المسألة ف دم مناقشة ھ ولعل السبب في ع

ادة ا ال عب ام              لاحتم دى الحك دیني ل وازع ال وة ال ة لق ذا نتیج ة ـ وھ رون الذھبی د الق ل بع ا حص خاص ـ كم لأش

ي الإسلام أن تكون رئاسة       ... « : فیقول نفس الأستاذ،ویضیف . والمحكومین على حد السواء ن الجائز ف فإنھ م

لا    ذا ف د، ول ن أن تتحدد لرئاسة     الدولة مدى الحیاة، ومن الجائز كذلك أن تتحدد لھا مدة معینة، فالبیعة عق انع م  م

ع     اً م افى إطلاق لام لا تتن ل إن روح الإس ة، ب لحة الأم ي مص ك ف ان ذل ى ك ة مت دة معین ة م د البیع ي عق ة ف الدول

  .267ص  ]39[ »التأقیت 
  

اس      .. ﴿: إلىفي قول المولى تبارك وتع قد أكد القرآن الكریم ھذه الحقیقة و    ین الن داولھا ب ام ن ك الأی ، ]1[ ﴾ وتل

م         إلىن التفسیر الشائع لھذه الآیة ھو تغیر حالة المسلمین من ضعف وھووا ان المشركون ھ ا ك د م دة بع وة وش ق

افر،  .. : " ومما قیل في تفسیر ھذه الآیة .الأقویاء ومن الحكم في ذلك، أن ھذه الدار، یعطي االله منھا المؤمن والك

ذه         وم لھ اس، ی ین الن ام ب داول االله الأی اجر، فی ر والف ة الأخرى     والب م للطائف ة، وی  .114،115ص ] 2[.." الطائف

دوام  المتمثلة في رفضكونیة السنة ال ھذهالآیة لتأكد  ھذهفجاءت  ة        ،الجمود وال ر وحركی ي تغی ا ف ل الكون دائم ب

دة     .وعدم سكون ت م دأ تأقی والأمر ذاتھ ینطبق على الحكم في الدولة، فلا تعارض ولا تناقض في الإسلام مع مب

  . لاجتھادلمتى كان ذلك یخدم مصلحة الأمة، فھو باب متروك الرئاسة 
  

ة،      ف       ادئ الدیمقراطی ي لمب لیم والفعل ق الس الدول العصریة الیوم تأخذ بھذا المبدأ، بل وتجعلھ معیاراًُ للتطبی

ی         ار والأحزاب والممارسات السیاس ذا  . ةلأنھ ـ مبدأ التداول على السلطة ـ یحبّذ التجدید في الأشخاص والأفك وھ

داول عل   ي الت ة ف ة عریق ؤمن بثقاف ع وت ي تتمت ة، الت ة العریق ة الغربی دول الدیمقراطی ي ال ھ ف ا نلمس لطة، م ى الس

   .260ص ] 38[ لا یتجزأ من النسیج المجتمعي والثقافي للمجتمع وأصبحت جزءً
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دول       ك ال ي تل اً ظاھرة  تجسدت ورسخت فعل   ،بھذه الثقافة السیاسیة التي عمّت الشعب والسلطة ف ال   ی انتق

ن فكر     إلىالسلطة من جماعة  ى جماعة وم ذا    إل زة      . فكر آخر وھك ر  النصوص الدستوریة ضمانة وركی وتعتب

ن اللجوء   . كبیرة للحفاظ على ھذا المكسب فالدستور ھو الذي یضفي الشرعیة على ممارسة السلطة، لذلك لا یمك

ى ن أ  إل ة م اع خاص تغلال أوض تور واس وص الدس ور  التلاعب بنص ة والظھ ادئ الدیمقراطی ى مب ز عل ل القف ج

  بمظھرھا
  

   إلىالتي تحترم نفسھا وتحترم إرادة شعوبھا، وتحترم كذلك المبادئ التي أوصلتھا  الأنظمةھذا في   

  وھذا عكس ما نجده عند تلك الدول التي تحرص في المناسبات الھامة على الظھور بمظھرسدة الحكم، 

ن الدیمقر   دفاع ع ك وال ةالتمس ل        .اطی خیر ك تغلال وتس وم باس ا تق دیمقراطي فیھ دم ال دى التق راز م ل إب ولأج

ة     مقبولةالوسائل المتاحة لھا الخفیفة منھا والثقیلة من أجل رسم صورة جیدة و ك الدول ي تل عن ممارسة السلطة ف

ك ین . أو تل ي ح د ف ف ا یع ن زی ف ع اً ویتكش داعاً ونفاق ون خ ث أن یك ا یلب ك وم لاف ذل ى خ ر عل ر، الأم لمظھ

ت  ن    . لیتضح لنا مدى تمسك القابضین على السلطة بھا، ورفضھم لأي معارضة من أي جھة كان د م اك العدی فھن

  . المواصفات ھذهأمثلة النظم في الدول العربیة والمتخلفة التي تنطبق علیھا 
  

ة،       یة مفتوح دة الرئاس دة العھ ل م ت تجع ا كان ة كلھ اتیر الجزائری رئیس   فالدس ق لل ث یح ح أبحی ن یترش

ل،        الذي  1996باستثناء دستور  لعھدات متتالیة بدون حد، ن قب ھ السلطة م ت علی ا دأب جاء بنص جدید یخالف م

دة الرئاسیة خمس     ذا          ) 05(بحیث تم النص على جعل العھ ر ھ د اعتب ط، وق دة فق د مرة واح ة للتجدی سنوات قابل

م،     ثابة نقلة نوعیة نحو الدیمقراطیةالتطور في النص الدستوري بم ي الحك ى مشاركة المعارضة ف  ، والانفتاح عل

ى الدستور سنة            ي عل دیل جزئ دات بموجب تع دد العھ تح ع إلا أن ھذا الوضع لم یستمر طویلاً بحیث تم إعادة ف

ة، و 2008 یرة الدیمقراطی ن المس اً ع ل تراجع الي یمث ذا بالت ى  تضییق، وھ ة للوصول إل ام المعارض ال أم المج

  .السلطة
  

   كان یسمح لشخص الرئیس البقاء في السلطة مدى الحیاةالذي التونسي  بالنسبة للدستوركذلك الشأن    

ونس لسنة   (  ن             1959في ظل دستور ت ر م رئیس الترشح لأكث یس  لل ھ ل ى أن نص عل ان ی اؤه، ك م إلغ ذي ت ، وال

رت ب   ) 5(ثلاث ولایات متتالیة، مدة كل عھدة خمس  ة التونسیة أق كامل أعضائھا   سنوات، إلا أن الجمعیة الوطنی

ي  ارس  17ف اة     1975م دى الحی ة م رئیس بورقیب ة ال ي بتولی توریاً یقض دیلاً دس د  .379ص ] 31[)  تع وبع

د   موت الرئیس السابق واعتلاء الرئیس الحالي سدة الحكم تم تعدیل الدستور لتصبح مدة الرئاسة عھدتین فقط، بع

دات،    لاث عھ ي ث دة ھ بح الم رى لتص رة أخ تور م دّل الدس ك ع رئیس    ذل خص ال ماح لش ل الس ن أج ھ م ذا كل ھ

ة الشعب        ویروج علىبالاستمرار في الحكم عن طریق الترشح لانتخابات  ھ خدم ذي یمكن د ال أنھ الشخص الوحی

  .وأن بیده الحل لجمیع مشاكلھ، ولا مجال لقدوم شخص آخر
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ة س          یس الجمھوری ن رئ اوز س ھ الدستور التونسي ھو أن لا یتج نص علی ا ی من م ) 70( ونبعومن ض

اً  ر        عام نص یجب ذا ال ان ھ ا ك ة، ولم ي رئاستھ للدول تمرار ف ھ الاس ن لا یمكن ذا الس غ ھ ذي یبل رئیس ال ، أي أن ال

ة          ،الرئیس بن علي على التنحي یس الجمھوری ي تحدد سن رئ ادة الت . لأن السن الذي بلغھ یتعارض مع نص الم

  المادة لتسمح  ھذهتعدیل  إلىكم لذلك تم اللجوء لكن السلطة الحاكمة تأبى إلا أن یستمر نفس الشخص في الح

  .لنفس الرئیس إكمال مشواره اللا منتھي في السلطة
  

  جمود الدستور الذي  إلىأن عملیة تعدیل الدستور الجامد ھي عملیة لیست سھلة بالنظر  العلممع    

  . بنیة على مصالح شخصیةن التعدیلات متتالیة متقرار والتریث والتروي حتى لا تكویقتضي نوعاً من الاس

ام التونسي     ي النظ ك ف م ذل ھ ورغ نة  إلا أن د س رئیس بع ر ال د تغی دّل  1987بع رة   ع و الم رة تل تور الم م الدس وت

دة النتائج  استفتاء الشعب في ذلك، وقد كانت ة   ل تظھر مؤی ن      ،مساعي السلطة الحاكم دت م ة ول أن الدیمقراطی وك

  .بصفة عامة رضة ومصادرة صحفھا والتضییق على حریة الرأيجانب قمع المعا إلىھذا . السلطة ھذهرحم 
  

د    د   فالأكی ورة الأكی ذه الص ل ھ تور      أن مث دل الدس ن یع ة للسلطة، أی ن ممارسة دیمقراطی ر ع ا لا تعب أنھ

ة              دول الغربی ي ال ھ ف ا ھو معمول ب م، بعكس م ي الحك لأجل شخص الرئیس حتى تتاح لھ الفرصة للاستمرار ف

رئیس         الدیمقراطیة ومنھا ة ال دة ولای ى أن م نص  الدستور الاتحادي عل الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث كان ی

دداً أخرى،      دھا أن یترشح م ى ھي أربع سنوات یمكن للرئیس بع دیل    إل ذي نص    1951 عام  22أن جاء التع ال

نص ت 265ص  ]39[ على عدم جواز إعادة انتخاب الرئیس أكثر من مرة واحدة یداً لعرف   ، وقد جاء ھذا ال جس

  . دستوري جرى العمل بھ لدى رؤساء الولایات المتحدة الأمریكیة وھو عدم الترشح لعھدة ثالثة
  

رئیس       ن ال ت " وقد حاول كل م ت   "  و 1880 عام  " جران ودور روزفل ذا العرف     " تی ى ھ الخروج عل

بھم  م ینتخ عب ل ة، إلا أن الش دة ثالث ح لعھ ن ثقا .265ص  ]39[  بالترش نم ع ذا ی دى فھ خة ل ة راس ة دیمقراطی ف

ادة          ؤدي ع لة ی ة متص دة طویل ي منصب الرئاسة م تمرار شخص ف ر اس ذلك یعتب ة ل ة المحكوم ى الطبق ادة  إل عب

ا المعارضة         ي تضمحل فیھ ة الت بلاد المتخلف ي ال  الأشخاص، وغلق الباب أمام تكوین القادة السیاسیین وخاصة ف
داول الس .156ص ] 40[ ة الت یداً لثقاف ذلك وتجس یخھا ل یدھا وترس ن أجل تجس لطة، وم ى الس ب أن لمي عل یج

  .، وانتخابات نزیھة وشفافةرضة الفعالة، حریة الرأي المسؤولالمعا: أساسیة ثلاث مقومات تتوافر 
  

  المعارضة الفعالة.1.2.2.1.1
  

ول        أصبحت تعتبر الیوم  المعارضة السیاسیةف      ھ بمجرد القب ك أن ة السلطة، ذل اراً لدیمقراطی ا بوجودمعی  ھ

ذا یقتضي وجود أحزاب سیاسیة  وھ. على القبول بمبدأ التداول على الحكم اًمؤشر ذلك یعتبرفي أي نظام سیاسي 

دأ الحزبین      مج براذات  ى مب د عل وذج البریطاني والأمریكي    ( مختلفة، سواء كنا أمام نظام یعتم ى  )النم ، أو عل
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الرأي الآخر     وھ  .314 -309ص  ]41[، 153ص  ]16[ تعدد الأحزاب  نظام ول ب ي   ذا یؤسس لظاھرة القب ف

اد     ي قی ة ف ة مجتمع تعددي، بحیث أصبحت ھذه الظاھرة سمة بارزة للمجتمعات الدیمقراطیة المؤمنة بحق الأغلبی

ة المعاصر   ث   شؤون الدول ارس حی ام لتجسید ظاھرة الا     تم دور الھ اخ   الأحزاب السیاسیة ال ي ظل من ختلاف ف

  .42، 41ص  ]37[ الأغلبیة، واحترام حق الأقلیة في المعارضة اي وقبول قراریسوده حریة الرأ
 

اً  إن وجود المعارضة السیاسیة والتعددیة الحزبیة حق یضمنھ الدستور أولا،     . وینظم نشاطھا القوانین ثانی

داول السلمي عل    ،بدون النص الدستوري لا وجود للمعارضة إلا في الخفاءف ى التي تؤسس لمبدأ معاكس لمبدأ الت

ة          ر الأنظم ي تغیی وة ف ن مظاھر استعمال الق ا م السلطة وھو مبدأ الانقلابات العسكریة والعصیان المدني وغیرھ

رأي المخالف   ي مصر          -( المستبدة التي تغلق الأبواب في وجھ ال رة ف اھیر الغفی ذا الوضع اعتصام الجم د ھ یؤك

رئیس حسني         للمطالبة بتغییر النظام الذي دام أك 2011بدایة من شھر جانفي  ى رأسھ ال ین سنة وعل ن ثلاث ر م ث

ارك  یة         . مب اة السیاس ى الحی ھ وسطوتھ عل ى تحكم النظر إل ر النظام ب ت لتغیی ذا الوق ة ھ ة طیل ح المعارض م تفل فل

م سنة     ذي ت م    2005وتفصیلھ للدستور وفق ما یخدمھ كان آخر حلقات ھذا التفصیل التعدیل الدستوري ال ث ت حی

دیل   من الدس 76تعدیل المادة  م تع تور التي فصلت شروط الترشح لرئاسة الجمھوریة على شخص بعینھ، كذلك ت

ادة  ن            74الم ر م اب المباش ى الانتخ ان إل طة البرلم اب بواس ن الانتخ رئیس م اب ال ة انتخ رت طریق ي غی الت

   ).الشعب
  

  شكلا وھذا الوضع یسود الكثیر من الدول العربیة والمتخلفة التي تعترف بالمعارضة السیاسیة   

ا  تجاوز خطوط حمراء رسمتھا    لھذه الأحزاب، في حین لا یمكن فقط وصورة ا أي     لھ ى لا تشكل لھ السلطة حت

  .تھدید قد یقوض أركانھا ویحیدھا عن مكانھا
  

ى        1976نذكر أن النظام الجزائري في دستور       ا عل ان قائم د ك دد الأحزاب، فق  نظام لم یكن یعترف بتع

ات ذات        1989اء دستور  أن ج إلى. الحزب الواحد رف للمعارضة بحق تشكیل جمعی ذي اعت طابع سیاسي،   ال

ي        . ]24[ منھ 40وذلك في المادة  ا ف ر عنھ ي عب ھ الت وھذا الانتقال السیاسي لم یتحقق لولا سخط الشعب وثورت

  .ھي أشبھ بما یحدث الیوم في كل من تونس ومصرالتي ، 1988أكتوبر  05أحداث 
  

ي     من ھذا المنطلق یع     ة ف ى أسس دیمقراطی تبر تعدد الأحزاب أحد السمات الممیّزة لنظم الحكم القائمة عل

دیثاً خلال         ي ظھرت ح ة الت ة الدیكتاتوری اً بالأنظم دول العالم المعاصر، إذ أن الحزب الواحد ارتبط ارتباطاً وثیق

رن العشرین   یحكم قبضتھ      .305ص  ]41[ الق اكم بإنشاء الحزب ل وم النظام الح ث یق بلاد ویقضي   بحی ى ال عل

  . 307ص  ]41[ على المعارضین لھ بواسطة أجھزة ھذا الحزب
  

ذي یسمح بتشكیل أحزاب معارضة            ي النظام ال ى وقد یحدث ف دة عن الصورة       إل ا بعی إضعافھا وإبقائھ

ة والسم        إلىباستعمال طرق عدة، ومنھا لجوء الحزب الحاكم  ھ لانتخابی ل حملات ة لتموی اح استعمال وسائل الدول
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ات الحزب            ة إمكانی ي مواجھ ى ضعیفة ف لھ بتغطیة كافة أقالیم الدولة، في حین أن وسائل الأحزاب الأخرى تبق

  الحاكم، وكذلك لجوؤه لتأسیس مجتمع مدني موالٍ وممول من طرفھ وبإمكانیات الدولة لضمان الدعم البشري 

  . في المناسبات الاستحقاقیة
  

م         الثالث أین یطبِفي دول العالم  موجودھو ھذا ما    دة الحك ھ س ذ اعتلائ ى السلطة من ق الحزب الحاكم عل

ات      إلى تفتاءات وانتخاب أول مرة، وبقائھ فیھا دون أن یتزحزح منھا وذلك بالرغم من وجود معارضة ووجود اس

  .ووسائل الرقابة، إلا أن ذلك لا یعدو أن یكون مظھراً خادعاً لا ینطلي على الشعب

ل ھ        د أن مث ول   الأكی مح بالوص الیب لا تس ى ذه الأس ة      إل ي ممارس وب ف دیمقراطي المطل توى ال المس

وم        اكم والمحك ي النظام الح ین طرف وّة أو الفجوة ب ردم الھ مح ب ا لا تس ة   . السلطة، كم ن الناحی ة م ة العربی فالدول

ة استندت    ى الفعلی ى سلطة بقیت خارجة     إل اعي        إل ى خواء اجتم ا وتربعت عل ر عن مجتمعھ ص  ]42[ حد كبی

ك         .24 ین الشعب والسلطة، ومرد ذل م ب ى وذلك بسبب عدم وجود انسجام وتلاح ق       إل د یث م یع ذا الشعب ل أن ھ

عار               ا السلطة كش ي ترفعھ ة الت ار الدیمقراطی م یجن ثم ھ ل ھ، خصوصاً وأن ي تحكم ؤمن بمصداقیة السلطة الت وی

  .وه الموجودة على مصرح السلطةومظھر لھا، والتي من أھمھا تغیّر وتجدد الأفكار والمناھج وحتى الوج
  

  حریة الرأي المسؤول .2.2.2.1.1
  

وم الأول ـ       " حریة الرأي المسؤول" یعتبر المقوّم الثاني    د المق ى السلطة بع في عملیة التداول السلمي عل

یّد ولا تكسر، وتوحد ولا تشتت              دم وتش ي ولا تھ ي تبن ة الت ك الحری ى ذكره ـ أي تل ا عل د ذ . الذي أتین ك  ویتجس ل

اً للمعارضة لاستعمال      اب مفتوح غلى المستوى الإعلامي والسیاسي، فعلى المستوى الإعلامي لا بد من ترك الب

تلاك      . كافة شرائح المجتمع إلىالوسائل التي تكفل لھا إیصال وعرض برامجھا  ن ام ا م ق تمكینھ وذلك عن طری

  .سمعیة البصریة أو ما یسمى بالإعلام الثقیلوسائل إعلام خاصة بھا كالجرائد، القنوات السمعیة، والقنوات ال
  

ة مجال     إالدیمقراطي في الدولة،  الوضعلھذا الأمر مزایا كبیرة تعود بالنفع على    رامج المختلف رك للب ذ تت

وح   ة ووض ى بین ار عل لة والاختی واطن المفاض مح للم ة تس ات متوازی اً بإمكانی افس مفتوح  .323ص ] 41[ التن

ى      وھذا بعكس ما إذا كان  ل عل ود والعراقی ل ویضع القی الحزب الحاكم ھو المالك لوسائل الإعلام ویستأثر بھا، ب

  . المتاح منھا للمعارضة كالجرائد حتى لا تستغلھا للترویج والدعایة لأفكارھا وفضح تجاوزات السلطة للمواطن

ة والسماح بح      ات العمالی ع     أما على المستوى السیاسي فیكون بالسماح بتشكیل النقاب ع وعدم من ة التجم ری

  .الناس من التعبیر عن آرائھم بكل حریة وبالوسائل السلمیة
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  الانتخابات النزیھة .3.2.2.1.1
  

ي وسع                ى السلطة یأخذ مجراه دون أن یكون ف داول السلمي عل وأما المقوم الثالث الذي یضع عملیة الت

فافة ا  ة والش ات النزیھ و الانتخاب ا ھ روز  السلطة الانحراف بھ ور وب ن أجل ظھ ك م ر، وذل ن أي تزوی ة م لخالی

ا وأراد      ن اختارھ ل م ي بالفع ون ھ عب تك لطة الش ة   س ة ودرای ل حری ا بك ذ ن . ھ ھ عندئ ة   لأن ام ممارس ون أم ك

رامج      ى الب ریف عل افس االش و التن ك ھ ي ذل ت ف دأ الثاب ا والمب لمي علیھ داول الس مح بالت لطة تس ة للس دیمقراطی

  .لا العكس كما یحدث في بلدان الدیمقراطیة الصوریةوالحلول من أجل خدمة الشعب 
  

زام السلطات                 ا وإل ى حمایتھ ي تحرص الدساتیر عل ادئ الت م المب ن أھ إن شفافیة الانتخابات ونزاھتھا م

ربط    .308ص  ]13[ باحترامھا لما لھذا المبدأ من انعكاسات خطیرة على ممارسة الدیمقراطیة أتي ال ومن ھنا ی

ى          بین عملیة إصلا ي الدستور عل نص ف ا بواسطة ال ة ویتبناھ ح الدستور وتعدیلھ بما یعزز الممارسة الدیمقراطی

دیل الدستور         ع أي مشروع لتع ا إن وجدت م د علیھ ال    .مثل ھذه المبادئ إن لم تكن موجودة والتأكی ن إجم ویمك

  :ھذه الضمانات المطلوبة لنزاھة العملیة الانتخابیة في 
  

   تصویتسریة ال  .1.3.2.2.1.1  
  

ث    ار     بحی ي الاختی ب ف ة الناخ ة لحری مانة ھام ر ض دخل الإدارة   . تعتب اب لت تح الب ي یف ویت العلن لأن التص

لطة  حي الس اب مرش اخبین لانتخ اب الن ان ال .312ص ] 39[ وإرھ ي  وإذا ك ھ ف لما ب دأ مس ري مب ویت الس تص

ذا     حد كبیر بتوفیر كا إلىإعمالھ یتوقف  فإن، م الدیمقراطیة الحدیثةنظال ل ھ ة لضمان وتفعی فة الإجراءات اللازم

  .313ص  ]39[، 310ص  ]13[ المبدأ في الواقع
  

  المساواة بین المرشحین في الدعایة الانتخابیة  .2.3.2.2.1.1

  

ین          یجب العمل فلضمان عدالة الانتخابات ونزاھتھا    ي استخدام وسائل الإعلام ب ق المساواة ف ى تحقی عل

ف     المرشحین ومحاربة التمیی ین المرشحین بسبب مواق ز الذي یحظى بھ البعض منھم، كما یجب تجنب التمییز ب

  . 314ص  ]39[، 311ص  ]13[مالیة أو سیاسیة أو عرقیة أو أي سبب آخر 
  

ام         ي الصورة أم دم المساواة ف إن الغایة المرجوة من ھذا الإجراء ھو جعل كافة المرشحین یقفون على ق

ن حظوظ المرشح الآخر،       الناخب، ذلك لأن أیة مزیة ی نقص م حظى بھا مرشح دون غیره ستدعم حظوظھ وت

اً    ة نظری مانة  ثابت ذه الض ت ھ دول        ،وإذا كان رق ال ي أع ى ف ا حت عب تحقیقھ ة یص ة العملی ن الناحی ھ م إلا أن
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ح   ة للمرش ة الدعائی ل الحمل ق بتموی ب المتعل ي الجان اً ف ة خصوص ص  ]43[، 311ص  ]13[ الدیمقراطی

108.  
  

ا     ھذا       دول السائرة نحوھ ي ال ا ف ع         ،في الدول الدیمقراطیة، أم ث یتمت ا بحی ة فیھ ر دقیق وازین غی إن الم ف

ر شرعیة     الحزب الحاكم بحظوة أكبر مقارنة بأحزاب المعارضة التي یقصد إضعافھا وتشتیتھا حتى بوسائل تعتب

ة     أ السلطة التنفیذی ى في حین ھي غیر مشروعة، إذ تلج ي تقسیم ال     إل راه     التلاعب ف ا ت ة حسب م دوائر الانتخابی

باً لتوج دد      ا ھھمناس ن ع ل م د أو تقل دوائر، فتزی ض ال ي بع ة ف وات المعارض وذ أص ن نف د م تراتجیتھا للح وإس

  المقاعد المخصصة لھذه الدوائر أو تلك لیس تمشیاً مع زیادة أو قلة عدد السكان فیھا، وإنما لغایات 

ھ خرق صارخ        د ذات ي ح ذا ف اخبین والمرشحین      سیاسیة معینة، وھ ین الن ات والمساواة ب  ]13[ لسلامة الانتخاب

ة       . (312ص  دة الأمریكی ات المتح ي الولای ا ف و لصد ھذا التقسیم التعسفي للدوائر الانتخابیة قامت المحكمة العلی

م      ذ حك ذا التقسیم من ة ھ ي       1962سنة   ) Karr(  ضد    ) Baker ( بإدان دأ المساواة ف ى مب اً عل ك تأسیس ، وذل

ذا المجال     . ) One man one vote( لكل ناخب صوت واحد: لتصویتا ي ھ ولذلك تعتبر الرقابة القضائیة ف

  .314ص  ]39[) ضمانة ھامة للحریة السیاسیة للفرد
  

  منع التزویر وتزییف نتائج الانتخابات   .3.3.2.2.1.1
  

ي         ث ف ات والعب ویھ الانتخاب ائل تش ر وس ن أخط وات م ي الأص ر ف د التزوی ة، م یع دأ الدیمقراطی ب

ر  ھا للخط ة     .وتعریض تؤدي لا محال ر س ة التزوی ي أن عملی ك ف ىولا ش ات،    إل ائج الانتخاب ر نت ویھ وتزوی تش

واب     اخبین ون ین الن وإفراز نواب غیر منتخبین انتخاباً سلیماً من الشعب، مما یترتب علیھ اھتزاز للثقة المتبادلة ب

   .314ص  ]13[ ین والحكومة من جھة أخرىالشعب في البرلمان من جھة، وبین الناخب
  

  إلا أننا في ھذا المقام نمیّز بین الدیمقراطیات الغربیة وبین تلك التي توسم بغیر الدیمقراطیة، ففي حین     

تنادا   إلىتصل الحكومات في الدول الأولى  ى الحكم اس ذلك         إل ة ، ل ات نزیھ ن خلال انتخاب إرادة الشعب تظھر م

داول  ا الت ق فیھ ات     یتحق تجابة لاتجاھ ة، اس لمیة ھادئ ة س ة بطریق یة المتنافس زاب السیاس ین الأح لطة ب ى الس عل

ور     . الناخبین دون توارث أو انقلابات أو اغتیالات إن الأم ة أو الشیوعیة ف أما في الدول غیر الدیمقراطیة المتخلف

ال     را لص ائق س ف الحق ث تزیّ اطن بحی ن الب اھر ع ھ الظ ف فی ر یختل و آخ ى نح یر عل ائج  تس دّ نت اكم، وتع ح الح

  .172ص ] 40[ الانتخابات سلفاً قبل فرز الأصوات على النحو الذي ترتضیھ الحكومة
 

راع،          ومن         ر صنادیق الاقت ي تغیی ل ف ات تتمث ر الانتخاب ي تزوی أھم الطرق التي تلجأ إلیھا ھذه الأنظمة ف

  . تھاء فترة التصویت طبعاًبحیث تستبدل الصنادیق الأصلیة بأخرى جاھزة سلفاً، وذلك بعد ان
  



48 
 

 
 

ة                وم أعوان الإدارة المنضمون للعملی ن مرة، أو أن یق ر م اخبین التصویت لأكث بعض الن كذلك السماح ل

م أشخاص          وا بالتصویت، أو أنھ م یقوم دل أشخاص ل ة بالتصویت ب اءً   الانتخابی ك بن تم ذل ائبین، وی وفین أو غ  مت

ات السلطة وتوجی   ك بإضافة        . السلطة ا لصالح مرشحي   ھ ھعلى تعلیم ث بأصوات المعارضة وذل تم العب ذلك ی ك

ا    ل إبطالھ ة لأج ویت المعارض ة التص ة لبطاق ارة أو علام لطة   .175ص ] 40[ إش أ الس ىأو تلج اب  إل إرھ

ل     ى مث الناخبین من أجل التصویت لصالح مرشحي السلطة، ویعتبر عامل حالة الطوارئ حجة لإقدام السلطة عل

  ھذه الأسالیب

ة المنصة،    1981أن حالة الطوارئ في مصر أعلنت سنة نذكر  (  مباشرة بعد اغتیال الرئیس السادات في حادث

ات     1992سنة حالة الطوارئ  أعلنتفي الجزائر  أما. ولا تزال مستمرة إلى الیوم ائج الانتخاب رازات نت بسبب إف

ا،   1991التشریعیة  ك بموجب المرسوم ا   والانزلاقات الأمنیة التي لحقتھ م   وذل ي    44-92لرئاسي رق المؤرخ ف

م     2011قد استمر ھذا الوضع إلى غایة سنة و.1992فیفري  09 أین تم إلغاء حالة الطوارئ بموجب الأمر رق

ي  11-01 ؤرخ ف ام   20الم ع الأول ع ق  1432ربی ري  23المواف ة   2011فیف ع حال من رف ذي یتض ، وال

  ).2011فیفري  23تاریخ الصادرة ب 12الطوارئ، الصادر في الجریدة الرسمیة العدد 
  

رة      رى كثی الیب أخ اك أس ذكرھا  وھن ة ل ذه الدراس عنا ھ ] 13[، 318ص ] 39[، 174ص ] 20[ لا تس

م،    إلىوذلك كلھ من أجل ضمان استقرار السلطة وعدم السماح للمعارضة بالوصول   .314 ص دة الحك ذا س  فھ

ر عن إرادت         م الشعب ویعب رفض أن یحك تبدادیة ت ة اس ى       ینمّ عن ثقاف ة عل ارس الوصایة الأبوی ذلك تم ھ، وھي ب

  .شعب قاصر في نظرھم

 
  حمایة الحقوق والحریات العامة  .3.2.1.1

  

ى            ة عل ة الدیمقراطی تعتبر مسألة حمایة الحقوق والحریات من أھم المبادئ والثوابت التي تحرص الأنظم

انون الأ   من الق ا ض ق إدراجھ ن طری ك ع ا، وذل ا وحمایتھ ة احترامھ ة   كفال ا المھاب ل لھ ى تكف ة، حت ي للدول ساس

  .تنظیمھا بواسطة قوانین أو تنظیمات إلىوعدم تركھا عرضة لأھواء السلطة الحاكمة باللجوء  ،المطلوبة
  

  وزن  اراً ذاأصبحت مسألة الحقوق والحریات العامة معیبحیث أكثر من ذلك بل إن الأمر أصبح            

  فقد ظھرت للوجود . من عدمھافیھا حقق الممارسة الدیمقراطیة للسلطة ثقیل لتصنیف الدول في استبیان مدى ت

دولي،       توى ال ى المس ى عل داخلي، وحت وطني ال توى ال ى المس ة عل ات حقوقی ات ومؤسس ا ھیئ ر أغلبھ ویعتب

  .مؤسسات غیر حكومیة، مھمتھا مراقبة ومتابعة حقوق الإنسان في تلك الدول
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ة              ات الحقوقی ذه الھیئ ات          فبواسطة ھ ة للاتفاقی ق الدول رام وتطبی دى احت ى م وف عل ان الوق أصبح بالإمك

ي صدّ   ا الت وق     و ،قت علیھ دولي للحق د ال وق الإنسان، كالعھ ة بحق ة والمتعلق ي   المدنی السیاسیة والاقتصادیة، والت

  .]45[ تفرض على الدول الأعضاء فیھا إلزامیة تعدیل دساتیرھا بما یتوافق مع ھذه المواثیق
  

رن    إن مش       ل الق ائداً قب ان س ذي ك ع ال وق      18ھد الوض ألة حق ي مس اً ف ف تمام ر مختل ت الحاض والوق

ذه القضیة        ام حول ھ اطرة وسیطرة الحك وك والأب ك     ،الإنسان، فالھاجس الذي كان سائداً في فترة المل د بتل م یع ل

أثیر النھضة     الشعب   إلىغیر الوضع وانتقلت السلطة والسیادة من شخص الحاكم تَ فقد .القوة الیوم ة تحت ت والأم

ى     ة عل لطة الحاكم ار الس ا إجب دف منھ ان الھ ي ك ورات، والت ن ث ا م ا أعقبھ رة وم ك الفت ادت تل ي س ة الت الفكری

ھ          ادي ب ان ین ا ك ذا م ل ھ ى الأق ات، عل الاعتراف بحقوق وحریات الأفراد، ومساواة الجمیع أمام الحقوق والواجب

ل   ات الفرنسي لسنة     ر إعلا وصد  إنرجال الثورة الفرنسیة، ب وق والحری ي     اعتُ 1789ن الحق ة نصر ف ر بمثاب ب

  .مسیرة النھوض وتقدم الإنسان، الذي تحقق من خلال الثورة التي قامت في فرنسا ضد الملكیة واستبداد الحكام
  

ان                  ذي ك ت ال ي الوق م والظلام، ف ن الظل رات م د عاش فت إلا أنھ لا یخفى على أحد أن الإنسان الغربي ق

ا                فیھ ي كفلھ ات الت وق والحری ع الحق راف بجمی ام المساواة والاعت ة الإسلامیة یعیش أزھى أی ي الدول الإنسان ف

لامي  دین الإس ي   . ال ة، وف الیف العام وق والتك ي الحق اواة ف دأ المس لان مب ي إع بق ف لام فضل الس ان للإس د ك فق

یلادي، أي من    ن   إظھار الحقوق والحریات بصفة عامة في القرن السابع الم ر م ان    14ذ أكث ن الزم اً م ] 41[ قرن
  .368ص 

  

ى كما أن للدین الإسلامي بوصفھ نظاما متمیزاً للحكم الفضل في إخراج القیم الإنسانیة        د أن    إل ع بع الواق

ھ       ،كانت مجرد تمنیات دم ل ك للسید، یق د ومل في وقت كان فیھ من البدیھیات عند قوم أن الإنسان المملوك ھو عب

ذا الوقت جاء           كل ما یحتاج م ي ھ دواب، ف ل ال ھ مث ن خدمات، في مقابل أن یوفر لھ السید المأكل والمشرب مثل

وازین   د الم لام لیعی ىالإس اس   إل ول للن ابھا ویق یة « نص م سواس ذلك »كلك ول ك ى  « ، ولیق ي عل رق لعرب لا ف

التقوى  ود إلا ب ى أس یض عل ي، ولا لأب ادل الف »عجم ام الع ان الإم ى لس ذلك عل ول ك ر ( اروق ، ولیق یدنا عم س

دتھم أم     « ):  رضي االله عنھ  د ول اس وق ى استعبدتم الن ات مت ة      »م أحراراً ھھ وانین الربانی ادئ والق ذه المب ل ھ ، بمث

  .استطاع أن یكتسح ھذا الدین القلوب قبل الأقطار والأمصار
  

ي الدساتیر    استخدام لفظ الحقوق والحریات العامة ھو الأكثر استخداماً في الفقھ الدستو ویعد         ى ف ري وحت

ة         الیوم الحدیثة ة السلطة العام ي مواجھ راد ف ازات للأف ات امتی وق والحری ، والسبب في ذلك ھو تضمن ھذه الحق

ین           إلىمن ناحیة، و ز ب ة أو تمیی دون تفرق دم المساواة، وب ى ق ة عل عمومیتھا وتمتع جمیع الأفراد بھا بصفة عام

ا        المواطنین والأجانب من ناحیة أخرى، وبذل ع بھ ي یقتصر التمت وق السیاسیة الت ك تختلف ھذه الحقوق عن الحق

  .369ص ] 41[ على المواطنین فقط وبشروط معینة
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ن شأنھ أن ی    إن الممارسة الدیمقر       دأ المساواة     اطیة للسلطة یفترض منھا أن تؤسس لنظام م ة مب وم بكفال ق

راد ضد تعسف     إلىلة، فھو نظام یھدف بین الأفراد وحمایة حقوقھم وحریاتھم في مواجھة سلطة الدو حمایة الأف

  .السلطة العامة، وھذا لن یتأتى إلا إذا كانت السلطة معتدلة، بمعنى ألا تجتمع في شخص واحد أو ھیئة واحدة
  

  لى إساءة استعمالھا، وھي الفكرة أو المبدأ الذي قصده العلامة ذلك أن تركیز السلطة یؤدي إ     

د      إلىأنھ للوصول ) روح القوانین ( في كتابھ الشھیر  عندما قرر" مونتسكیو "  عدم إساءة استعمال السلطة لا ب

ع        .185ص  ]13[، 359ص  ]39[ من أن السلطة توقف السلطة دأ  توزی اج مب رار وانتھ ق إق وذلك عن طری

ر مونتسكیو ھ       ث اعتب ین السلطات، حی دأ  وظائف الدولة بین ھیئات مختلفة، وھو ما یعرف بمبدأ الفصل ب ذا المب

ؤدي    د أن ی كفیل بتحقیق الحریة والعدالة، ذلك أن تجمیع السلطات الثلاث في ید شخص واحد أو ھیئة واحدة لا ب

ة           .الاستبداد و القضاء على الحریة إلى أتى إلا إذا التزمت كل ھیئ اتھم لا یت راد وصیانة حری وق الأف ة حق فحمای

  .145ص  ]45[ ستعمال ھذه السلطةحدود سلطاتھا القانونیة وعملت على عدم إساءة ا
  

ذا            ھ، ھ یعتبر مبدأ الفصل بین السلطات أحد أھم الضمانات الأساسیة لكفالة حمایة حقوق الإنسان وحریت

دأ  ر المب ذي ظھ رت   ال ھ اعتب ي  ظل ت ف إذا كان ردي الحر، ف ذھب الف فة الم ات فلاس ار ونظری ار أفك ة انتش نتیج

داً عل  ة وقی ات مقدس وق والحری ذه    الحق احترام ھ ط ب یس فق ة ل وم مطالب ة الی ة الحدیث إن الدول ة، ف لطة الدول ى س

اً   ة أیض ي مطالب ل ھ ات، ب وق والحری تھا  بالحق مان ممارس ا وض ابي لكفالتھ كل إیج دخل بش ا  .]46[ الت ا أنھ كم

  ة ملزمة من ناحیة أخرى بالعمل على تحقیق وتنمیة الحقوق الفردیة الجدیدة التي تعرف بالحقوق الاقتصادی

  .168ص  ]41[ ةوالاجتماعی
  

دون دستور الیعتبر وجود و        الجمود    الم د  المتصف ب م ال أح ائز  أھ ز   رك ي تمی ي    الت ة ف ة الدیمقراطی الأنظم

ع السلطات         الیوم الدول الحدیثة ھ جمی ذي تخضع ل ة، ال انوني للدول ، فھو القانون الأساسي والأسمى في الھرم الق

ا ر   ا فیھ ة  والمؤسسات في الدولة، بم یس الدول ان          . ئ ة صمام أم ة بمثاب دول الدیمقراطی ي ال ر الدستور ف ذلك یعتب ل

ا،        ة بھ د المتعلق ى القواع توریة عل فة الدس فاء الص ك بإض اتھم، وذل راد وحری وق الأف رام حق ة احت مان كفال لض

ة بفضح ال         دة كفیل ات وإجراءات معق ر آلی ر إلا عب دیل أو تغیی تجاوز  فیصعب على السلطة حینئذ مساسھا بأي تع

  .الذي قد یحصل منھا
  

رن              ي الق ي ف ام الملك ة بالنظ ذ الإطاح ادة من رت الع د ج ر    فق امن عش وق    )18(الث ى إدراج الحق عل

ا  ي دیباجتھ واء ف دول س اتیر ال من دس ات ض تقل ،والحری یص فصل مس ا أو تخص نة . لھ ي لس تور الفرنس فالدس

وق والحر         1791 ة إعلان الحق ھ وثیق ا جاءت ب ع م ى جمی ورة الفرنسیة        قد تبن ھ الث ذي جاءت ب ات الفرنسي ال ی

دولي،      ) 16المادة (  1789 ى المستوى الإقلیمي أو ال ، وقد توالت بعد ذلك مواثیق الحقوق والحریات سواء عل

م المتحدة سنة     ائم حول        1948كمیثاق حقوق الإنسان الصادر عن الأم ، وبصرف النظر عن الجدل الفقھي الق
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إدراج       إلىإلا أنھا رسمت طریقھا  .298  ص ]47[ إلزامیة ھذه الإعلانات ك ب داني، وذل ق المی التجسید والتطبی

ة كل ا       ا، وإزال ا وتفعیلھ ى حمایتھ تلك الحقوق المتضمنة فیھا في الدساتیر التي تلزم السلطة في الدولة بالعمل عل

  .]17[ المعوقات التي تحول دون تمتع الإنسان بھ
  

  بذلك یمثل الناظم لقواعد ممارسة السلطة في الدولة، وھوھو سي یعتبر إن الدستور في أي نظام سیا       

  الضامن للحقوق والحریات عبر إقراره أحكاماً خاصة بھا، وبتنصیصھ على الوسائل الكفیلة لصیانة ممارستھا 

  .260ص  ]38[ وجعلھا في منأى عن تعسف السلطة وشطط ممارسیھا، لا سیما لجھة تعدیلھ
  

ة،   فلا یخفى على      ي الدول أحد ما تكتسیھ إمكانیة تعدیل الدستور من خطر على حقوق وحریات الإنسان ف

ي الدستور للحی   فرغم الضمانا ا ف نص       ت المنصوص علیھ اص أو الحذف، إلا أن ال ا بالإنق ة دون التعرض لھ لول

ة  ت   دھا    الدستوري قابل للتفسیر والتأویل وحتى التحایل، وعلى الخصوص إذا كانت ھناك سلطة حاكم ي ی ع ف جم

ان          ي البرلم ا ف ة لھ ة الموالی ق الأغلبی ة والتشریعیة عن طری دیلات    . جمیع السلطات التنفیذی ذه التع إذ تستھدف ھ

ى           داول عل ة الت ي عملی ي السلطة والمساھمة ف بالخصوص الحقوق السیاسیة التي تسمح للمعارضة بالمشاركة ف

اء   تعدیل بعض النصوص  إلىتلجأ السلطة الحاكمة ف الحكم، ي  في الدستور من أجل السماح لشخص الحاكم البق ف

أن ی    ك ك زاول رئاسة            الحكم لفترات أخرى، وذل ذي ی ع سن الشخص ال رئیس، أو رف دات لل دد العھ تح مجال ع ف

ونس   كما حد( الدولة  ي ت یض سن الم  )ث ف ة    ، أو تخف ي   (رشح لرئاسة الدول ا حدث ف ، 16ص  ]4[ )سوریا  كم

17.   
  

م تتأصل   إن التجربة أثبتت أن      مثل ھذه الممارسات غیر الدیمقراطیة كثیرة الحدوث في تلك الدول التي ل

ذه الممارسات،     الأما في . لدیھا بعد فكرة الدیمقراطیة، ولا سیما الدول العربیة ل ھ دیھا مث دول المتقدمة فلا نجد ل

دة الرئاسیة       نیالولایات المتحدة الأمریكیة مثلاً بموجب التعدیل الدستوري الثاني والعشر في ف دة العھ د م م تحدی ت

س    فقط في حال تم تزكیة الرئیس الم بأربع سنوات، قابلة للتجدید مرة واحدة رشح لھذا المنصب مرة أخرى، ونف

د    2000الشيء حدث في فرنسا بموجب التعدیل الدستوري لسنة  ة للتجدی أین تم تحدید العھدة بخمس سنوات قابل

  .لب بھ لجنة إصلاح مؤسسات الجمھوریة الخامسة، وھذا ما كانت تطامرة واحدة فقط
  

ة     إن كلاً       ن أجل حمای من مبدأ الفصل بین السلطات والنص الدستوري یعتبران أكبر الضمانات الفاعلة م

ي المستقبل      . واحترام حقوق الأفراد وحریاتھم ل السلطة ف ن قب إلا أن ھذا لا یكفي للتسلیم بعدم وجود انتھاكات م

ك المكتسبات          . الحریاتلھذه الحقوق و ى تل اظ عل ي الحف ة للمساھمة ف ل أھمی فلا بد من وجود آلیات أخرى لا تق

ي فضح          . والوقوف في وجھ انحراف السلطة بھا ارزاً ف اً وب ثلا تلعب دوراً ھام ة م فوجود أحزاب معارضة قوی

ك ـ أي   الإنسانممارسات السلطة، وانتقاد أسالیبھا في معالجة حقوق  ن أجل      ، یدفعھا في ذل ا م المعارضة ـ عملھ

  .الحكم لتغییر الواقع الذي تراه بعیون المراقب من بعید إلىالوصول 
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ائ و       ذلك وس ذ   ك ت ھ ؤول، سواء كان كل   ل الإعلام المس ة أو بش لطة أحزاب المعارض ائل تحت س ه الوس

ھ ا  ام وت  حر، فھي بما تملكھ من إمكانیات توصیل المعلومة وكشف الحقیقة للمواطن تستطیع توجی رأي الع ویره  ل ن

ھ  بما قد یحدث من انتھاكات ل ات  حقوق زلا ق وانین والمواثی     السلط  وان ي مسألة خرق الق ل للإنسان    ة ف ي تكف ق الت

خص    ة بش وق المتعلق ك الحق اً تل ھ، خصوص ھ وكرامت انحریت ي     الإنس لطة ف ل الس ن قب ك م ا تنتھ اً م ي غالب الت

ل    ن قب ة، وم اتھا العقابی ة، ف مؤسس ا الأمنی لام اأجھزتھ ف   دور الإع و كش ا ھ ھ ھن ر والنزی ذهلح اوزات  ھ التج

  .وتوثیقھا ثم نشرھا أمام الشعب لیحكم على مصداقیة النظام الذي یحكمھ
  

ر المشروعة   إیضاف         لى ھذا كلھ وجود مجتمع مدني واعٍ ومسؤول، یقوم بالتصدي لكل الممارسات غی

  . وق الإنسان بین عامة الشعباحترام حق ثقافةللسلطة الحاكمة، والعمل على إشاعة 
  

وق          رف بحق ي لا تعت ة الت رادإن الدول ن    الأف ا لا یمك ى حمایتھ ل عل ا ولا تعم اتھم، أو لا تكفلھ وحری

راف ة       الاعت ات العام وق والحری ة الحق مان وحمای د إلا لض م یوج دأ ل ذا المب ة، لأن ھ ة القانونی فة الدول ا بص لھ

ا  راد بھ ع الأف ة تمت اتق    و .169، 168ص  ]41[ وكفال ى ع ع عل ي یق ات الت وق والحری إن الحق وم ف ى العم عل

ا       الدولة  ي یجب علیھ ة والت ي تتصف بالدیمقراطی ا   الت ا وكفالتھ ا  حمایتھ دأ المساواة  ـ   :أساسیان   أمران ھم   ـ. مب

  . الحقوق والحریات
 

  مبدأ المساواة .1.3.2.1.1
  

ع ال یعتبر مبدأ المساواة المبدأ الأساسي الذي تستند        و      إلیھ جمی ت الحاضر، فھ ي الوق ات ف وق والحری  حق

   .378 ص] 41[ یتصدر جمیع إعلانات الحقوق العالمیة والمواثیق الدستوریة
  

ات     أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  التأكید فيفقد جاء       وق والحری ة الحق لكل إنسان حق التمتع بكاف

واردة  ز ال لان دون أي تمیی ذا الإع ي ھ ان      .]48[ ف وق الإنس لان حق ن إع ى م ادة الأول ص الم ي ن اء ف ا ج كم

  .الأفراد یولدون ویعیشون أحراراً متساوین أمام القانون أن  على 1789والمواطن الفرنسي والصادر سنة 
  

  وذلك تحت ضغط تیار الدیمقراطیة  . ]17[ إقرار مبدأ المساواة ضمن دساتیرھا إلىوقد عمدت الدول         

ن یكون   . المتعلقة بحقوق الإنسان الانضمام للاتفاقیاتمن أجل لا لتوقیعھا الجارف، وامتثا لأنھ من دون مساواة ل

ة     ة والمادی وارق الاجتماعی اس الف ى أس وم عل ي یق ام طبق اك نظ یكون ھن ل س ي المقاب ي، ف ام دیمقراط اك نظ ھن

ھ    ین مواطنی ز ب ائریة، والتمیی ى العش رین أن الم   . وحت ن المفك ر م ر كثی ذلك اعتب رئیس   ل اح ال ي المفت اواة ھ س

لمیة   ة الس ة    ،للدیمقراطی ات العام مانة للحری ر ض ا        .وخی م فیھ ا یع ین مواطنیھ ا المساواة ب دم فیھ ي تنع ة الت فالدول
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ت والتمزق،   ا إلىالظلم والظلام، وتسودھا روح التمییز والكراھیة، وبالتالي یتعرض النسیج الاجتماعي فیھا  لتفت

  .233ص  ]45[ بات والفوضىعرضة للاضطرا الدولة و تكون
  

ات،            ات والواجب فمبدأ المساواة یجعل المواطنین في الدولة متساویین في التمتع بالحقوق، وتحمل الالتزام

دأ المساواة   . مما یجعل الفرد یحس أنھ عنصر لیس بالغریب عن المجتمع الذي یعیش فیھ ونحن إذ نتحدث عن مب

  .المطلقة، إذ لا وجود لھا إلا في الخیال البشري فلا یعني ھذا على الإطلاق المساواة
  

ذا   القانونیة لذلك فإن معظم الفقھاء عندما یتحدثون عن مبدأ المساواة إنما یقصدون المساواة       النسبیة، وھ

ة      ان المیّال وین الإنس ة تك ع طبیع ق م ىیتواف درات         إل ض الق ي بع نھم ف ا بی راد فیم ایز الأف ث یتم ایز، حی التم

ثلاً        فلا یعد إخلالاً المؤھلات الكامنة في نفس كل فرد، ووالمواھب  ة ـ م ولي الوظائف العام ي ت بمبدأ المساواة ف

ة    ة المطلوب ي الأول الشروط القانونی وافرت ف غلھا إذا ت دم لش ر تق ددة دون آخ ة مح یّن وظیف رد مع غل ف ـ أن یش

  .233ص  ]45[، 373ص ] 41[  لشغل ھذه الوظیفة دون الثاني
  

اء   ین       ي الأعب اواة ف اني المس وق، والث ي الحق اواة ف ي المس ل الأول ف الین، یتمث ى مج اواة عل دأ المس ق مب طب

  .العامة

المساواة  : لا الحصر یندرج تحت المجال الأول مجموعة من الحقوق، نذكر منھا على سبیل المثال  حیث    

انون،   ام الق واطنین،    أم ین الم ة ب ز أو التفرق دم التمیی ھ ع د من ن    والقص بب م یھم لأي س انون عل ق الق ي تطبی ف

  .378ص  ]41[ الأسباب كانت، كالأصل أو اللون أو اللغة أو الدین أو العقیدة أو المركز الاجتماعي أو المالي
  

ى     ة     إل ائف العام د الوظ ي تقل واطنین ف اواة الم دأ مس اتیر مب رر الدس دأ تق ذا المب ب ھ  .]49[، ]17[ جان

ة أو   ویراد بھذا المبدأ حق المواط نین في تولي الوظائف العامة دون أن یتسبب اختلاف الأصل أو الجنس أو اللغ

ھ الشروط           وفر لدی ة، مادامت تت ة عام د وظیف ي تقل ھ ف الرأي أو أي سبب آخر في استبعاد أو حرمان أحد من حق

روع وھي أولا    إلىویتفرع مبدأ المساواة أمام الوظیفة العامة . المطلوبة ی  ثلاث ف دخول    نالمساواة ب المرشحین ل

ة    ثم  .الوظائف العامة ة العام ات الوظیف را المساواة  المساواة بین الموظفین العمومیین في مزایا والتزام ین   وأخی ب

 .الرجل والمرأة في تولي الوظیفة العامة 
 

ن مجالا               ر م رأة كثی ت والفرع الأخیر ھذا قد أثار الكثیر من الجدل الفقھي والقضائي، نتیجة اقتحام الم

  أن استبعاد بعض الوظائف لعدم إلى  ویشیر أحد الكتاب. الوظیفة العامة كانت في السابق حكراً على الرجل

  .234ص  ]45[ملاءمتھا المرأة لا یعد انتھاكاً للدستور، وھو ما استقر علیھ القضاء 
  

دم    یتطلب معاملفي الأصل أن مبدأ المساواة ب ھذا الصدد كاتب آخر فيومن جھتھ یقول       ى ق ة المرأة عل

بب      ة بس لا تفرق ع ب ین للجمی روط التعی ون ش ث تك ة، بحی ائف العام ول الوظ ي دخ واء ف ل س ع الرج اواة م المس
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ة     اء الوظیفی ذات الأعب ى وع. اختلاف الجنس، أو التمتع بنفس مزایا الوظیفة العامة، والتحمل ب ع     ل إن الواق ك ف ذل

  مكن أن یكون مساواة مطلقة في یوم من الأیام، لأنھا مساواة العملي واختلاف الطبیعة بین الرجل والمرأة لا ی

إلى      . (نسبیة في حقیقتھا كنسبیة مبدأ المساواة ذاتھ  ھ تع ي سورة النساء بقول  وھذه الحقیقة أكدھا القرءان الكریم ف

       والھم ن أم وا م ا أنفق ة   ءسورة النسا   .. الرجال قوامون على النساء بما فضل االله بعضھم على بعض وبم الآی

ق     .34 ل تحقی ن أج ا م ي عنھ ن التغاض رأة لا یمك ل دون الم ي الرج ل ف ا االله عزوج ي أودعھ ة الت ذه القوام ، ھ

ین   ین الجنس ة ب اواة المطلق ز االله       ،المس ھ میّ ن أجل ذي م دف ال ق الھ ن یحق ل ل رأة ودور الرج إن دور الم وإلا ف

ین  ل الجنس ة      . عزوج ن المحكم ائي ع م قض در حك وع ص ذا الموض ي ھ ة    وف س الدول ي مجل ا ف ة العلی الإداری

  .385، 384ص  ]41[)  المصري
  

ى یضاف        ذه إل وق  ھ ا    الحق ى ذكرھ ا عل ي أتین وق أخرى  الت او  ، حق المرافق   كحق المس اع ب ي الانتف اة ف

ة  ام القضاء و، العام اواة أم ي   المس رد ف ق الف مل ح ي تش یة، الت وق السیاس ة الحق ي ممارس اواة ف ذلك المس ، وك

رارات     الإدلاء بصو  ي الق اركة ف ك لأجل المش ة، وذل ي الدول ة ف تفتاءات العام ات أو الاس ف الانتخاب ي مختل تھ ف

ث    كما یشمل ھذا الحق كذلك الترشح من . الھامة في الدولة م، حی ي الحك ذا    أجل تقلد مراكز القیادة ف ینجر عن ھ

  .380ص ] 41[، ]17[ الحق في إنشاء الأحزاب السیاسیة والدخول في عضویتھا ،الحق
  

ات          ن أجل خوض انتخاب یح أنفسھم م دمون لترش ن یتق ع م اواة یقتضي مساواة جمی دأ المس ان مب وإذا ك

ة     ة الانتخابی ن شروط وضع     . نیابیة أو رئاسیة أن یكونوا على قدم المساواة في جمیع مراحل سیر العملی ة م بدای

أ فرصھم و   إلىالملف  ل    غایة یوم فرز الأصوات، فیتساوى الجمیع وتتكاف ة والتموی ي الدعای ى   .حضوضھم ف عل

 ،الأقل ھذا ما تقتضیھ قواعد الممارسة الدیمقراطیة للسلطة، وھذا لغایة أن یتقدم لتمثیل الأمة من ھم أجدر وأحق 

  . بالفعل بلا تحایل أو تزویرلتمثیلھ أو بالأحرى من فوضھم الشعب 
  

ذه المساواة وإلا ا          ة أن تضمن ھ ب      بحیث یقع على مؤسسات الدول ة مشوبة بعی ة الانتخابی رت العملی عتب

ي شكل          . التزویر ة ف ة الانتخابی ار العملی دة لإظھ ا جاھ ي تسعى أنظمتھ ومن ذلك ما یقع في دول العالم الثالث الت

ت       .اوین ولھم نفس الفرص والإمكانیاتوأن كافة المتنافسین متس ،دیمقراطي ا یثب ذا الإخراج سرعان م إلا أن ھ

ھ             المرشحین أحد  عدم صحتھ عندما یكون دة ولایت ھ م م تنت ذي ل رئیس ال و ال ة ھ یس الجمھوری لشغل منصب رئ

رئیس    واطن    المرشح بعد، بل وھو من یوقع مرسوم استدعاء الھیئة الانتخابیة، فكیف یمكن أن یتساوى ال ع الم م

  .25ص  ]50[ ؟العاديالمرشح 
  

و یت         اني فھ ق بالمساواة  ھذا الجانب الأول من المساواة، أما الجانب الث ة،      عل الیف العام اء والتك ام الأعب أم

اء  ي الأعب ون ف اوى المواطن أن یتس ك ب ین  ،وذل الین أساس ي مج ن حصرھا ف ي یمك ریبة : والت دم، ض ضریبة ال
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ال  ي  . الم دم ف ون مجال ضریبة ال كریة  یك اء العس ام الأعب اواة أم ة، ولا  المس ة الوطنی ي أداء الخدم ة ف ، والمتمثل

  .ع إعفاء بعض الأشخاص للأسباب المانعة كالعجز الصحي مثلاًیتنافى ھذا المبدأ م
  

  .رسوم، وتشمل الضرائب، والالمساواة أمام التكالیف الضریبیةوأما مجال ضریبة المال فیكون في       

  ولعل الھدف من ھذا المبدأ ھو تحقیق العدالة الضریبیة بین جمیع المكلفین بھا، ویحكم المساواة أمام الضریبة 

دأ ین، الأولمب ریبة،  ین أساس ة الض و مشروعیة أو قانونی انونھ لا ضریبة إلا بق ریبة . ف ق الض ذلك أن تطب وك

  .]49[ ،]17[على المستقبل، فلا تنسحب على الماضي، أي لا تطبق بأثر رجعي 
  

راد  مبدأ الثاني فھو عالمیة الضریبةوأما ال     ب  (، وھو أن تطبق الضریبة على جمیع الأف واطنین و أجان ) م

  .394ص  ]41[ ماداموا یعیشون في إقلیم الدولة، وكذلك على الأموال الموجودة فیھا
  

ات ذات       اء الفئ ع الضریبة، أو      ولا یتنافى مبدأ المساواة إذا ما تم إعف ن دف دخل الضعیف م ى اللجوء   ال  إل

د خرقاً لمبدأ المساواة ھو   ، إلا أن ما یع"المغرم بحسب المغنم " تطبیق نظام الضرائب التصاعدیة تحقیقاً لقاعدة 

ا    رم قوانینھ أن یعفى منھا بعض الأشخاص رغم قدرتھم على الدفع، ولا یكاد ھذا الأمر یظھر في الدول التي تحت

دول ذات            ك ال ت اقتصادیات تل د أنھك ر ظاھرة التھرب الضریبي ق ین تعتب ي ح ة، ف ق العدال ل عن تحقی ولا تغف

ك           فالأرقام تتحدث عن  . الأنظمة المتخلفة ع الضریبة وذل ن دف تملص م ة بسبب ال ة الدول دخل خزین ر لا ت الملایی

م            ا رغ ل أن یتحصل علیھ ھ قب ن راتب زع م د أن الضریبة تنت باللجوء لوسائل متعددة، بید أن المواطن البسیط نج

، ضعف ھذا الراتب، فعن أیة عدالة ضریبیة نتحدث؟ فلا بد إذن من تحقیق مبدأ المساواة على المستوى النظري  

  .والعمل على تحقیقھ في واقع المواطن

  

  الحقوق والحریات العامة .2.3.2.1.1
  

ات         وق والحری نف الحق ىتص ادیة،    إل ة، الاقتص یة، الفكری ات الشخص ا الحری ددة، فمنھ نیفات متع تص

  .ومھما قیل بشأنھا فإنھ یتعین أن تمارس في إطار المشروعیة وتحت أكناف الدستور. الاجتماعیة
  

وق الفرنسي          و      ي إعلان الحق ا جاء ف ة، م ف الحری ي تعری ذكر ف ى      : مما ی درة عل ا الق ة قوامھ أن الحری

ل   ل ك يءعم الآخرین  ش ر ب ؤمن        ،لا یض ي ت الحقوق الت ان إلا ب ل إنس ة لك وق الطبیعی ة الحق د ممارس ولا تح

ات    الحقوق إلا بقانون، بحیث یقوم  ھذهللأعضاء الآخرین في المجتمع، ولا یجوز أن تحدد  انون بتنظیم الحری الق

دھا       تم تقیی ا دون أن ی ل تنظیمھ ي تكف ى العامة وكیفیة ممارستھا، وأن یضع القیود والإجراءات الت اء    إل درجة إلغ

  .378ص  ]41[ تلك الحریة، بحیث لیس للقانون أن یحظر إلا الأعمال المضرة بالمجتمع
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تور       م دس وق تح   1996نظ ألة الحق ھ مس ع من ل الراب ي الفص وان ف ات ( ت عن وق والحری د ). الحق فق

ادة ذكرت   ي  32الم ا یل ھ م مونة  « : من واطن مض وق الإنسان والم یة وحق ات الأساس ة. »الحری ة الحدیث  فالدول

اتھم           الیوم وقھم وحری راد لحق ل وممارسة الأف رام، ب ة واحت ا ضمان حمای ى عاتقھ ي      ،یقع عل انون ف د بق ا قیّ إلا م

واع     . مضرة بمصالح الآخرین الفردیة ن الحریة حدود المصلحة العامة، أین تكو وجز أن ن أن ن الاً یمك ذه وإجم  ھ

  :أقسامالحقوق والحریات التي غالباً ما تنص الدساتیر علیھا في ثلاث 
  

ات          وق والحری ع الحق ة جمی ذه المجموع من ھ ات الشخصیة، وتتض الحقوق والحری م الأول ب ق القس یتعل

ھ و  اة      المتعلقة بكیان الإنسان وحیات ن حق الحی ا م رع عنھ ا یتف ن   .]17[، ]48[ م ة  ]44[، ]48[ حق الأم ، حری

ال  كن . ]49[، ]44[، ]48[الانتق ة المس لات  .]17[، ]44[، ]48[ حرم ریة المراس ، ]17[، ]44[، ]48[ س
]49[  
  

ات الخاصة بفكر           الحقوق والحری ق ب اني فیتعل ، 237ص  ]45[، 406ص  ]41[ الإنسان  أما القسم الث

وق   .127ص  ]51[ ذه الحق ى ھ ب عل مل فیغل ري، وتش ابع الفك ات الط ادة :والحری دة والعب ة العقی ، ]48[ حری

ام   . یمكن أن نطرح سؤالا ھنا حول الدول التي تنص دساتیرھا على أن الإسلام دین الدولة. (]17[ نعلم أن أحك ف

دین    الشریعة الإسلامیة واضحة في مسألة الردة، ألا یعتبر مثل ھذا النص ـ حریة الم  ام ال ع أحك عتقد، یتعارض م

وم       . الإسلامي، وبالتالي یعتبر خرقا للدستور ي تق ادئ الت أتي ضمن المب ة ی ذلك النص على أن الإسلام دین الدول

ة  ا الدول رأي  ). علیھ ة ال یم  .]17[ ،]44[ ،]48[ حری ق التعل اع،  ].48[ ح ة الاجتم ة  .]44[، ]48[حری حری

  .]44[، ]48[ تكوین الجمعیات أو الانضمام إلیھا
  

اني           لقد      ا تع ي حین أنھ ا، ف لم بھ ور المس ن الأم ة م أصبحت ھذه الحقوق والحریات في الدول الدیمقراطی

لا   رم فع ھا محت ان بعض إن ك ا، ف ة أنظمتھ دول المتخلف ي ال ود ف رة القی ن كث ة (  م ن بنسب متفاوت ة  ،)ولك كحری

ر   المعتقد، وحق التعلیم، إلا أن الحقوق المتصلة بالسلطة وا واطن غی لحكم، كحریة الرأي، وحق الترشح، فإن الم

ھ     . آمن في ممارستھا بشكل فعلي ك بإعطائ اً، وذل ولعل قانون الطوارئ في بعض ھذه الدول قد زاد الوضع تأزم

د تصل       ي ق وق، الت ات والحق ى السلطة التنفیذیة السلطة التقدیریة من أجل تقیید بعض الحری ي     إل اء ف درجة الإلغ

  .كحق الاجتماع والتنقل مثلاًبعض الأحیان 
  

ة،               دول النامی ھ دساتیر ال نص علی ا أمر ت ویعد حق تشكیل الأحزاب سیاسیة والجمعیات والانضمام إلیھ

ثلا نص         رة، فم ي حالات كثی ع والحظر ف ومنھا الدول العربیة، لكن في واقع الممارسة یطغى علیھا التقیید والمن

ن   42المادة  ر ف    1996 دستور م ي تق ي          الت ھ ف وین وتشكیل الأحزاب السیاسیة، إلا أن ى حق تك ا الأول ي فقرتھ

رات        ك باستعمال عب ع، وذل ع، لا   ( فقرات المادة التي تأتي بعدھا نجد أنھا كلھا جاءت بصیغة المن لا یجوز، یمن
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ادة    1971، وكذلك الشأن بالنسبة للدستوري المصري لسنة )یمكن ي حین أن دستور     76في نص الم  1958ف

  .نسي لم یأتي على ذكر ھذه التفاصیل من القیودالفر
  

ا و     ان      أم اط الإنس لة بنش ات المتص وق والحری ي الحق ل ف ر فیتمث ث والأخی م الثال . 408ص ] 41[القس

ھ            ق ل ا یحق ى م ھ وسعیھ للحصول عل رد وعمل اً بنشاط الف ویقصد بھا الحقوق والحریات التي تتصل اتصالا وثیق

ن     . عقارات یمتلكھا الفرد إلىتج عن النشاط من أموال تتحول الحیاة الكریمة، وكذلك ما ین ة م ذه الطائف وتشمل ھ

ة النشاط التجاري          .]17[، ]48[الحق في العمل : الحقوق والحریات ات، حری وق وحری ن حق ھ م رع عن ا یتف وم

  .]17[ وكذا حق الملكیة والصناعي
  

ذه إن       ن لل       ھ ا لا یمك ى ذكرھ ا عل ي أتین ات الت وق والحری ي        الحق ن مكرسة ف م تك ا ل ا م ع بھ رد أن یتمت ف

ر   ات عب وق والحری لطة، یصبح الضامن للحق ة الس د ممارس ھ الضابط لقواع ا أن تور بم تور، فالدس راره إالدس ق

اك، خصوصاً عن    أحكاماً خاصة بھا، وتنصیصھ على الوسائل الكفیلة بصیانة ممارستھا  ، وحمایتھا من أي انتھ

  .طریق عملیة تعدیل الدستور
  

د                ات، فھي ق وق والحری ي مجال الحق دیل الدستور ف ة تع فلا یخفى على أحد الأھمیة التي تكتسیھا عملی

ك        ي ذل ة ضرورة ف ا إذا رأت السلطة الحاكم نقص منھ ا شھدنا   . تأتي لتكریسھا إذا لم تكن موجودة، أو قد ت ولعلن

دول العر         ى دساتیر ال دیلات عل دة تع رن العشرین ع ن الق ة      في النصف الثاني م ات الدولی أثیر الاتفاقی ة تحت ت بی

ذا           یة، وك ة والسیاس وق المدنی دولیین للحق دین ال ال العھ بیل المث ى س ذكر عل ات، فن وق والحری ات الحق وإعلان

  .إلخ ...الاتفاقیات الخاصة بنبذ التمییز ضد المرأة
  

  مھا على أيلذلك نجد أن المؤسس الدستوري الجزائري حرص على أن تحترم سلطة التعدیل عند إقدا    

  مشروع لتعدیل الدستور تلك الحقوق والحریات المنصوص علیھا في متن الدستور، ومن ذلك نص المادة  

  .1996من دستور  178المادة  و176، المادة 1976من دستور  195

  

  استقلالیة السلطة القضائیة .4.2.1.1
  

ین السلطات           ي تجسید المم     یعد مبدأ الفصل ب ى ف زة الأول ا      الركی ذي أتین ة للسلطة، وال ارسة الدیمقراطی

ب،   و  على ذكره في بدایة ھذا المطل ا الدستور الساري           فھ ي حددھا لھ ة الت یقتضي أن تستقل كل سلطة بالوظیف

ة   ي الدول ول ف ریعیة           . المفع لطتین التش ین الس ل ب ن الفص لام ع و الك توریة ھ ات الدس ي الدراس اع ف ا ش ومم

  . السلطتین الأخریین م إعطاؤھا الاھتمام الذي تُخص بھقضائیة لا یتوالتنفیذیة، في حین أن السلطة ال
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  قد ركز على السلطتین التین " مونتسكیو " بھ الفقیھ نادى ذلك لأن مبدأ الفصل بین السلطات الذي     

ي ا م ف ان الحك ا یمارس رض أنھم داھ یفت راف إح دم انح ن أجل ع ة، وم لطةلدول تبدادھا  ا بالس ى اس ؤدي إل ا ی مم

دأ ظھر          .فرادھا بالحكموان ذا المب اً لھ ف السلطة السلطة، وتطبیق ى توق ى فكان لابد من وجود توازن بینھما حت  إل

ى الوجود نمطین مختلفین من الأنظمة السیاسیة، ھما النظام الرئاسي، والنظام البرلماني، وذلك بالنظر  ة   إل العلاق

ا لا  القائمة بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة، أما  السلطة القضائیة فلا تؤخذ في الحسبان، بشكل یوحي أنھ

  .السلطتین السابقتین لإحدىتعتبر سلطة قائمة بذاتھا، أو أنھا لیست مستقلة بل تابعة 
  

د إلا أنھ في حقیقة        ة والتشریعیة،           الأمر تع ذاتھا عن السلطتین التنفیذی تقلة ب السلطة القضائیة سلطة مس

ذه المنازعات              وھي السلطة التي تقوم ا، سواء وقعت ھ ع إلیھ ي ترف ى المنازعات الت انون عل ق الق ة تطبی بمزاول

اتھم،   ة        أوبین الأفراد بعضھم البعض نتیجة لاصطدام حقوقھم وحری راد نتیجة لمزاول ة والأف ین الأجھزة العام ب

  .219ص  ]21[ ھذه الأجھزة لوظائفھا
  

ذي ینصب ع  القاضي  محور جھاز القضاء ھو إن      ھ  ال دم        مل راد وضمان ع ین الأف ة ب ق العدال ى تحقی عل

وقھم    اك حق و  انتھ ذا ھ ي وجھ تعسف                  وھ وف ف ي الوق ل ف م ـ فیتمث و المھ اني ـ وھ دف الث ا الھ دف الأول، أم الھ

وف    السلطة الحاكمة وتعدیھا على حقوق وحریات الأفراد المصونة بالدستور، وحتى یتحقق العدل المنشود والوق

ع   لا ب ،في وجھ الحاكم ن أن تتمت ذه د م ا تحت ضغط            ھ ا عدم وقوعھ ي تضمن لھ ة الت السلطة بالاستقلالیة التام

ذا المطلب ضرورة من ضرورات       .عن أداء واجبھا أو الانتقاص منھ لا تنحرف لكيالسلطات الأخرى  ویعد ھ

ة ال  اره ـ    مبدأ الفصل بین السلطات، فالفقھ الحدیث یرى أن ھذا المبدأ ھو مجرد قاعدة تملیھا الحكم سیاسیة، باعتب

  .أي المبدأ ـ أداة لتحقیق الحریة وضماناً ضد التعسف والاستبداد
  

  ھل المطلوب ھو أن یقیم القضاء العدل في أحكامھ؟: وعلى ھذا الأساس فإن السؤال الذي یثور ھو     

ب   حتما الإیجاب،  ھووالجواب   دف یتطل ذا الھ ذا السؤ      إلا أن بلوغ ھ ة استقلال القضاء، فھ ال ھو ضرورة   كفال

  .369ص ] 39[ دستوریة من ضرورات الدولة القانونیة، وھو الضامن الأساسي للحریات
  

مون        ھ المتخاص اح إلی ھ یرت اء نزی ود قض ة شرط أساسي لوج ىفالعدال وق  إل ھ حق ھ، وتصان فی أحكام

ن        راد م ھ الأف ذي یحتمي ب ة الحصن ال تبداد  الأفراد وحریاتھم، ویكون بمثاب ا عن الشرعیة    السلطة وانح  اس رافھ

  .الدستوریة والقانونیة، فیعید القاضي التوازن للاختلال الذي یحصل
  

نھم أو                   ا بی راد فیم ین الأف د تحدث ب ي ق ي حل المنازعات الت إن الحدیث عن استقلالیة القضاء ودوره ف

راھن م         ت ال ي الوق بح ف ھ أص ھ، لأن روغ من ر مف ة أم ؤون العادی ي الش لطة ف راد والس ین الأف ذه   ب ل ھ ة ح ھم

ة واجب      ، المنازعات واجب على الدولة ى الدول اعي، وعل یفرضھ نظام الدولة القانونیة ومقتضیات السلم الاجتم

ة      ة، وطبیع ذه المھم ي أداء ھ م المنازعات        العمل  ضمان الحیدة التامة ف ي حس اً ف اً نھائی اره مرجع القضائي باعتب
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ال      ى أعم اً عل ھ عملا رقابی تقلة عن         وفقاً للقانون تجعل من ذ، وتقتضي إذن أن تمارسھ سلطة مس التشریع والتنفی

ة الخاصة للسلطة القضائیة         ا نظراً للطبیع ام عنھ ص ] 39[ سائر السلطات في الدولة بما یكفل لھا الاستقلال الت

370.  
  

  الإنسان،یفرض على الدولة ھذا التوجھ كذلك ھو تلك الاتفاقیات والمواثیق الدولیة المتعلقة بحقوق ما و      

ة     ى مسألة حمای ذه ال التي تؤكد عل وق و ھ ات حق ن أجل         الحری ة القضاء، وم ى استقلالیة ونزاھ د عل ذا التأكی ، وك

ر            ھذهالوقوف على احترام الدول ل ة وأخرى غی ات حكومی ا، تأسست منظم ي وافقت علیھ ة الت النصوص الدولی

دخل   حكومیة، ومنظمات تابعة لھیئة الأمم المتحدة تتابع عن كثب وضع دى ت یة حقوق الإنسان في تلك الدول، وم

تناد          ة أو لا، بالاس دول الدیمقراطی وم تصنف ضمن ال ة أصبحت الی ى الدولة في القضاء، فالدول اریر    إل ك  التق تل

ذا          ا وك وق الإنسان فیھ دم وضع حق دى تق ن م تكلم ع ي ت ف تصنیفاتھا الت ة بمختل ات الحقوقی ن الھیئ الصادرة ع

  .قضائیة ذات الشأن بحمایة تلك الحقوق والحریاتاستقلالیة المؤسسات ال
  

ذ      ھ    اإن ھ وب، لأن تقلالیة القضاء مطل ي اس ب ف ذي   یالجان ھ، الشيء ال رد وحقوق ة الف ل ویصون حری كف

ق جو یسود    ان   هیترتب عنھ انتشار حریة الرأي والتفكیر، وخل ن والأم ذي    ،الأم ز طموح    الشيء ال یسمح بتعزی

ا  ر والمس و التغیی ؤ الإنسان نح ي ش مھمة ف ذا لأن. ون الحك ى    وھ ط عل د تقتصر فق م تع ام القضاء ل المنازعة أم

د،        ة وحق العمل وسلامة الجس ل  الحریات الشخصیة وانتھاك الحقوق المدنیة وغیرھا للأشخاص، كحق الملكی ب

ق إنشاء أحزاب سیا        ك عن طری م، وذل ي الحك سیة  امتدت الیوم لتشمل مسألة حق الفرد في المشاركة السیاسیة ف

ق وتشكیل نقابات وغیرھا، كل ذلك من أجل التغییر والتجدید في النظام الحاكم، والسعي    ھ الشعب     لتحقی ا یطلب م

  .ویطمح إلیھ
   

و                  ا ھ زاع م ن أجل انت ي ظل الوسائل المتاحة م ل یسعى ف فلم یعد الفرد یرضى بما تقدمھ لھ السلطة، ب

ة       لذلك أص. حق لھ بموجب الدستور والقوانین الساریة ق بالحری ام القضاء تتعل بحنا نسمع الیوم عن منازعات أم

ات،        ي الانتخاب زاب ف اركة الأح ص مش ات تخ ذا منازع ي، وك اط الحزب ة النش كیل وممارس ق تش یة وح السیاس

ي     ومنازعات أخرى متعلقة بنزاھة الانتخابات والتزویر الحاصل فیھا، وذلك بقیام أحزاب المعارضة بالتشكیك ف

  .نتخاباتمصداقیة تلك الا
  

ن موجب      ھذه الدراسة،ھذا ھو الأمر المھم في       ي م ة السلطة و الت ا  حیث نتكلم عن ممارسة دیمقراطی اتھ

ود ق         دأ وج ذا المب ي ھ ث یقتض لطة، بحی ى الس لمي عل داول الس ة       الت ى عملی رف عل ھ یش تقل و نزی اء مس ض

ع . یةعملیة الانتخابال نتھاءاغایة  إلى المتنافسة للأحزاب و مراقبة التمویل الدعائي ،الانتخابات ضرورة الحزم    م

  فھذا كلھ یضمن وجود ثقة و ارتیاح في . مع أي تزویر أو إساءة استعمال السلطة لصالح جھة من الجھات
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ھ            تقل و نزی اء مس د قض م یوج ا ل ق م ن یتحق ذا ل یحكمونھ، و ھ ذین س عب ال ي الش دمت    -( ممثل ا تق را م فكثی

ائج التصویت،   المعارضة بطعون تخص إما سیر عملی ة التصویت، أو تعرض المواطنین للعنف أو الطعن في نت

اً        ة عموم ة والمتخلف دول العربی ي ال ذا ف فھم، وھ م ینص اء ل ة    .إلا أن القض لاح العجل ازم ص ر ح ة : أنظ الرقاب

  .101ص  ]52[.)الدستوریة ودورھا في ضمان وحمایة الحقوق والحریات الأساسیة
  

ام أ   و      ذا المق ي ھ ي حین أن           لا یكفي ف ك، ف انون ذل نظم الق ى استقلالیة القضاء أو ی نص الدستور عل ن ی

ول       للقضائیة غیر مستقلة بل ولا ینظر إالسلطة ا ذلك یق ا سلطة، ل ى أنھ ا عل ي      یھ انون الدستوري ف اء الق د فقھ أح

ن ا     و... « : مصر ان م ھ إذا ك ع أن ة و الواق م أن  الوضع الدستوري للقضاء ھو الذي یبرر اعتباره سلطة عام لمھ

ك         ،یتحقق استقلال القضاء اره سلطة، ذل ى القضاء باعتب النظر غل دیرنا إلا ب ي تق إلا أن ھذا الاستقلال لا یكتمل ف

ى           ى معن د الاقتصار عل د یفی ي مصاف السلطات الأخرى ق لأن الحدیث عن الاستقلال دون أن یوضع القانون ف

أثیر التدخل في القضایا أو استقلال القاضي في ممارستھ لعملھ و وضع الضمانات لمنع  ي القضاء، كضمانة     الت ف

ب   خ ...عدم القابلیة للعزل و تقریر نظام خاص لمسؤولیة القضاة، و ضمانات المرت ار القضاء سلطة     . إل ا اعتب أم

ل دلولاً   أص تقلال م ي الاس ذي یعط و ال تقلة فھ ام    یة و مس اء كنظ تقلال للقض بح اس ھ یص ع لأن ص  ]39[ » أوس

371.  
  

ي   أي اعتبار القضاء سلطة   ،ھذا الطرح إلى نادفبالاست       تقلة، وبشكل حقیق یس     . مس ا رئ یجب أن یكون لھ

و    بالموازاةیسمى رئیس السلطة القضائیة  مع السلطتین التشریعیة و التنفیذیة، ھذا الرئیس الذي یجب أن یكون ھ

ولي منصبھ     و ذلك عن طریق إحاطتھ بجملة من الضمانات تكون كافیة لاستقلا ،الآخر مستقلا ا ت ي أھمھ لھ و الت

  ، و بذلك تلغى وظیفة تھ للعزلعن طریق الانتخاب بواسطة زملائھ من رجال القضاء و عدم قابلی

ة  ن    .وزیر العدل باعتباره أحد الوزراء التابعین للسلطة التنفیذی ن م ھ یمك ین     بغرض ا  إلا أن ة ب ى العلاق اظ عل لحف

ة لشؤون السلطة     إقامة"  : ونأحد أساتذة القان یقترحالوزارات و القضاء  ى نسق    القضائیة منصب وزیر دول عل

  .323ص  ]40[ "منصب وزیر الدولة لشؤون مجلس الشعب
  

ن  وب      ي یمك ة الت ن الآلی ض النظر ع اغ لطتین   إتباعھ لطة القضائیة و الس ین الس ات ب أن ضبط العلاق بش

د عن أي   التشریعیة و التنفیذیة، فإن ھذا الطرح یعتبر مھما جدا و یصب ف ي خانة جعل القضاء یعمل في جو بعی

دخل دأ    .ت ت مب ل تثبی ن أج ة     و م ق ممارس عى لتحقی ي تس ة الت ل الدول د أن تعم ھ لا ب اء و نزاھت تقلال القض اس

ي       ذلك و ھ ات ل ة مقوم ثمن مجموع ة أن ت ة فعال اة   :دیمقراطی ار القض ة اختی الي   . طریق ام الإداري و الم النظ

  ).لقابلیة للعزلعدم ا(حصانة القضاة ، للقضاة
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 طریقة اختیار القاضي.1.4.2.1.1
 

ة الانتخاب و         تختلف الأنظمة فیما بینھا بشأ          ان طریق اك طریقت ار القضاة، و ھن دة لاختی ة المعتم ن الطریق

  ).نظام المھنة(طریقة التعیین 

ق ش       إلىاتجھت بعض الدول وقد      دعوى تحقی ق الانتخاب ب عبیة القضاء و  جعل اختیار القضاة عن طری

وب       ب و عی ذا الأسلوب مثال ر أن لھ ة، غی ى القاضي خاضع     ،لضمان استقلالھ اتجاه السلطة العام ا أن یبق  اًأھمھ

ي       ي و الحزب اء السیاس اب للانتم تح الب ا یف أثیرھم مم اخبین و ت ور الن غط جمھ دة    ،لض دأ حی افي و مب ذا ین و ھ

ھ      كما أن الانتخاب قد یوصل للقضاء من ھو لیس. القاضي تج عن ا ین كفءً لھذا النوع الحساس من المناصب مم

  .ھبوط مستوى القاضي
  

م أن         ذه لذا فإن الأسلوب السائد ھو تعیین القضاة بواسطة السلطة التنفیذیة، مع العل دة تجاه     ھ رة مقی الأخی

ذ        ي ھ نھم بواسطة مسابقات تجرى ف تم تعیی م   ھؤلاء القضاة من حیث العزل و الترقیة، و ذلك لأنھ ی ا الشأن و ھ

ة   ي استقلال     ف. بعد ذلك خاضعون لقانون خاص بھم یحدد إجراءات و شروط العزل و الترقی ذا الأسلوب لا ینف ھ

د السلطة القضائیة نفسھا       ع بی ى القاضي إذا ما أحیط بضمانات و إجراءات تجعل من ھذا التعیین في الواق د   إل ح

  .372ص  ]39[. 32ص  ]43[ كبیر
  

 لإداري والمالي للقاضي النظام ا.2.4.2.1.1
 

ا، والقاضي       إلىإن منصب القاضي بلا شك ھو منصب حساس بالنظر          ي یتعرض لھ خطورة المسائل الت

ى        .إنسان عاديھو في الأول والأخیر  ى عل ا، ولا یخف ن قضائھا وتلبیتھ د م لھ أسرة، ولھ مصالح خاصة بھ لا ب

ي قضائھا    الحاجات لا بد لھا من مورد  ھذهأحد أن قضاء  ر ف مالي، كما أنھا تجعل القاضي محتاجاً لمساعدة الغی

اس ة الن أن بقی أنھ ش كال   . ش ن أش نھ م ة أن تحصّ ى الدول تم عل ي یح غلھ القاض ذي یش ز الحساس ال إلا أن المرك

ب                 ن أجل تجنی ك م اة القاضي ومصالحھ، وذل ا صلة بحی ي لھ ا القاضي الت ن أن یتعرض لھ ي یمك الضغوط الت

  .وبالتالي سینعكس ذلك على أحكامھ وقراراتھ ،عالقاضي الخضو
  

ل                 ة أو النق ذه الترقی ثلاً ـ ینبغي أن تخضع لقواعد محددة، وأن لا تكون ھ لذلك فإن مسألة ترقیة القاضي ـ م

أثیر     .في ید الحكومة ن أي ت یھم م كما ینبغي أن تكفل الدولة للقضاة مرتبات مجزیة، تضمن لھم حیاة كریمة، وتق

وفمبر  70أشارت الجمعیة العمومیة لنادي القضاة في مصر في  ( ءأو إغرا رئیس       1985ن ا موجھ ل ان لھ ي بی ف

ة             ة العام ي الموازن داً ف اً واح درج رقم ا وت لطة القضائیة بوضع موازنتھ اده أن تستقل الس ا مف ھ م ة جاء فی الدول

و  ا القصد  ولا یقصد بذلك تحقیق میزة شخصیة للقاضي، إنم .324، 323ص  ]40[)  للدولة ة استقلالھ   ھ حمای

اً           واطنین جمیع ات للم وق والحری ھ ضمان الحق ف علی ھ، وھو استقلال یتوق ل   .373ص  ]39[ في أداء وظیفت ب
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و             م وھ دل یسود الجور والظل اب الع ي غی ة، فف ي الدول وتتوقف علیھ الممارسة الدیمقراطیة الصحیحة للسلطة ف

  .ام الحاكم في الدولةكافٍ لانتفاء صفة الدیمقراطیة على النظوحده 
  

  :عدم قابلیة القاضي للعزل .3.4.2.1.1
  

ا             ا بینھ یة فیم ة السیاس این الأنظم دول         تتب ي ال ا ف ول بھ دة المعم وع، إلا أن القاع ذا الموض بة لھ بالنس

ل    ى المتحضرة تقوم على عدم قابلیة القاضي للعزل، ولا للنق ة خارج السلك القضائي     إل ، 222ص  ]21[ وظیف

ھ بشخصیة         وفي ذ ي حكم أثر القاضي ف ث لا یت لك ضمان لحسن سیر العدالة وموضوعیة فض المنازعات، بحی

  .312ص ] 40[ أو نفوذ مركز أي من أطراف النزاع، ولا یحكم سوى ضمیره في تطبیق القانون
  

  اصة في ھذا الاتجاه ینص الدستور المصري الحالي على أن القُضاة غیر قابلین للعزل إلا بإجراءات خ   

انون وبواسطة القضاء نفسھ     ا الق ى أن القُضاة       .]23[ ینظمھ ة الخامسة عل نص دستور الجمھوری ا ی ي فرنس وف

  .]53[ غیر قابلین للعزل
  

  وظیفة أخرى، لأن ھذا النقل یعني  إلىتمتد ھذه الحصانة من العزل لتشمل حمایة القاضي من النقل و    

ة القضائیة  ن الوظیف زل م ة الع ي الحقیق ي   و. ف اء القاضي ف ل، بق زل والنق ة القاضي للع دم قابلی دأ ع ي مب لا یعن

ھ     ل ب ن خطر التنكی تقبلھ     ،وظیفتھ طوال حیاتھ مھما أخطأ وأساء، إنما تعني فقط تأمین القاضي م ن وضع مس وم

ر          ھ لتقری ر أن ي معظم الأحوال، غی یّن القاضي ف ة تع  تحت رحمة الحكومة والبرلمان، فإذا كانت السلطة التنفیذی

ون   اء یجب أن یك ن أخط ھ م ا یرتكب اً لم ھ تأدیبی لاحیة القاضي أو عزل ر موضوعاً عدم ص ذا الأم ة  ھ د الجھ بی

  .374ص  ]39[ القضائیة نفسھا في إطارِ من الضمانات
  

اً                اك دائم ة أن ھن م النصوص الضمانات الدستوریة والنصوص القانونی ھ رغ ت أن إن واقع الممارسة أثب

ا سمّي بمذبحة         تجاوزات، ففي مصر مث ك فیم ى استقلالیتھ وحصانتھ، وذل داء عل لا تعرض القضاء لمحنة الاعت

م اللجوء    1969القضاء عام  ث ت ى ، حیث تم استبعاد مجموعة من القضاة بقرار جمھوري ، بحی ین    إل إعادة تعی

ر مباشرة،              ة غی ي عزلھم بطریق ا یعن لا ذكر بعض الأسماء، م ة مغفِ ة العام ذا    رجال القضاء والنیاب د جاء ھ وق

  .الخطیر انتقاماً من بعض القضاة الذین حكموا بالبراءة في قضایا سیاسیة العدوان
  

اء           د بالقض ب أن یعھ اء، یج تقلالیة القض مانات لاس ن ض ر م ا ذك افة لم ىإض ك أن   إل ین، ذل متخصص

ق ال   ق الخب     وظیفة القاضي تتطلب تأھیلاً قانونیاً خاصاً عن طری ة وعن طری د    .رةدراسة القانونی والتخصص یع

ین   ن الشعب      ( في حد ذاتھ ضمانة لاستقلال القاضي، فبعض الأنظمة تأخذ بنظام المحلف راد م إشراك بعض الأف

نعكس    ) في الوظیفة القضائیة في بعض القضایا بحجة تحقیق الدیمقراطیة، ونزاھة القضاء  د ی ذي ق وھو الأمر ال

  لقضاة افقد یدعم وجود ھؤلاء استقلال القضاء إذا كان . جد فیھاإیجاباً أو سلباً بحسب البیئة القضائیة التي یو
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  خاضعین للسلطة التنفیذیة، أما عندما یكون القضاة مستقلین عنھا وغیر خاضعین فلا حاجة إذن لمثل 

  .375ص  ]39[ ھؤلاء
  

داً         اً محای ي شخص ون القاض ب أن یك اء یتطل تقلال القض دأ اس ق مب ي ت. إن تحقی ھ ھ ك أن مھمت ق ذل طبی

رداً ة، مج ق العدال انون وتحقی ول،  الق ل أخرى أو می أثیر أي عوام ن ت اكم   م ى المح ي أن یحظر عل ذا یقتض وھ

  أحزاب أو تنظیمات سیاسیة، مع  إلىوالقضاء إبداء الآراء والمیول السیاسیة، كما یحظر على القضاة الانتماء 

  .378ص  ]39[ تؤثر على وظیفتھمكفالة حقوقھم السیاسیة كمواطنین عادیین في الحدود التي لا 
  

اً   على أن استقلالیة السلطة القضائیة  لابد من التأكیدفي ختام ھذا الفرع         اً ھام دً تعد ركن ي أي نظام   ج ا ف

وق               سیاسي  ة وصون حق ن أجل كفال ك م ة، وذل ھ، وتجسید الممارسة الدیمقراطی ین مواطنی دل ب اق الع د إحق یری

ھ       . الأمان لھموحریات الأفراد، وتحقیق الأمن و ات السیاسیة، لأن مھمت د عن التجاذب فیجب أن یبقى القاضي بعی

اً              انوا حكام راداً عادیین أم ك انوا أف انون، سواء ك ع للق دل وخضوع الجمی ي الع ة ف ك والمتمثل . النبیلة تستدعي ذل

لسلطتین التشریعیة   لى جانب اإولتحقیق ذلك لابد من أن تقر الأنظمة بوجود مؤسسة القضاء كسلطة قائمة بذاتھا 

  .والتنفیذیة، ولیس اعتبارھا مجرد مرفق عام یؤدي خدمة عمومیة 

  

  تعدیل الدستور في الجزائر قیود .2.1
  

ا ل                 ك لم ة الدستوریة، وذل اة الأنظم ي حی ة ف ة بالغ دیل الدستوري أھمی ذه تكتسي عملیة التع ن    ھ ة م العملی

  .لیھا نظام الدولة مع الواقع الجدیدة التي تطرأ المجتمعمزایا في تكییف القواعد الدستوریة التي یقوم ع
  

ى إن غالبیة دساتیر الیوم تتضمن إمكانیة اللجوء        داً       إل اً أم جام ان الدستور مرن دیلھا، سواء ك ولأجل  . تع

ا   ذلك تنص الدساتیر   ي متنھ ى إجراءات   ف دیل عل ا    ھاتع دة منھ دل     . وخصوصاً الجام ة تع ك لأن الدساتیر المرن ذل

ة  بن وانین العادی دیل        . فس الإجراءات المنصوص علیھا لتعدیل الق ة تع د مباشرتھا لعملی دیل عن ى سلطة التع إذ عل

ف  . العملیة ھذهفي متن الدستور المنظمة ل االدستور أن تتقیّد بتلك الأحكام المنصوص علیھ وإذن كیف یمكن تكیی

  ؟الإجراءات ھذهحالة خروجھا عن 
  

ة        یعد الدستور الجزائري       ة الجزائری ھ خلال مراحل الدول دا علی ذي ب من الدساتیر الجامدة رغم التنوع ال

ات              دة عملی لاث دساتیر وع ر ث ت الجزائ ل الاستقلال عرف ذ نی انون، ومن امج ودستور ق المستقلة بین دستور برن

ذا المبحث       . تعدیل علیھا ن ھ ب الأول م ي المطل ب      إجراءات سندرس ف ي المطل م ف دیل الدستوري، ث اني   التع الث

  .ندرس مسألة تدرج القواعد الدستوریة فیما بینھا المطلب الثالثنطاق ھذا التعدیل، وفي 
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  تعدیل الدستور  إجراءات .1.2.1
  

  ، المبادرة بتعدیل الدستور :تذكر أغلب كتب الفقھ الدستوري أربع إجراءات لتعدیل الدستور، تتمثل في 

توري   و دیل الدس دأ التع ى مب ة عل م .الموافق توري    ث دیل الدس روع التع داد مش ر   .إع ي الأخی دیل  وف رار التع إق

 .الدستوري
 

ع          سیتم التطرق، ھذهفي دراستنا  إلا أنھ  ة م ع إجراء مقارن ري، م ي الدستور الجزائ واردة ف للإجراءات ال

ل  . دساتیر دول أخرى  ذه تتمث ي   ھ ادرة بالت : الإجراءات ف دیل الدستوري   المب رع الأول  ( ع رار الت ، )الف دیل  إق ع

توري   اني  ( الدس رع الث ي )الف ث  ( ، وف رع الثال راءات    ) الف دیل للإج لطة التع اوز س كالیة تج رض لإش نتع

  .في الدستور المنصوص علیھا

  

       المبادرة بتعدیل الدستور .1.1.2.1
  

تور، فھ           دیل الدس لة إجراءات تع ي سلس ى ف ة الأول دیل الدستوري، العملی ادرة بالتع ة المب ر عملی ي تعتب

ھ          إذ من معاني المبادرة . البدایة ل سواه، أو أن یكون السابق فی ا قب أمر م ادر الشخص ب ة أن یب ص  ]6[ في اللغ

توري       .659 دیل الدس روع التع من مش راح المتض طة الاقت ون بواس ادرة تك راء     . والمب ذا الإج ة ھ ذلك فأھمی ل

ة       تتطابق مع أھمیة مجمل إجراءات التعدیل، التي تبین وتكشف لنا عن  ى بقی ة الراجحة عل ك الكف ي تمل الھیئة الت

  .83ص  ]34[، 117ص  ]3[ الھیئات في ممارسة السلطة
  

اتیر و      ف الدس ة        تختل لطة التنفیذی لاحیات الس ن ص ره م ھا یعتب ث أن بعض راء، حی ذا الإج أن ھ ي ش ف

عب         ون للش د یك اً، أو ق ا مع ردة أو ھم ریعیة منف لطة التش ردة، أو الس دول    منف ض ال ي بع  .282ص  ]47[ ف

ان واضعي الدستور            دى إیم ھ واسعاً مرتبط بم ة محدودة، أو جعل ي فئ والحقیقة أن تضییق ھذا الحق وحصره ف

ة  ة الدیمقراطی ل والممارس ول . بالعم ر  یق ي الجزائ توري ف انون الدس ي الق ین ف د المختص ق «  :أح ر ح إن حص

توري  دیل الدس راح التع ىاقت ك  إل وح بش ھ مفت ط أو جعل ات فق ض الجھ رتبط ببع دى ل واسع م احب م ك ص تمس

  .18ص  ]25[ »السلطة التأسیسیة الأصلیة بالقواعد الدیمقراطیة 
  

  في رئیس الجمھوریة،  ھابین حصرفي الدستور الجزائري  وقد كانت عملیة المبادرة بتعدیل الدستور    

  بتعدیل الدستور  حق المبادرة تم حصر 1989ودستور  1976ففي دستور . وبین فتح المجال أمام البرلمان

ذا الحق           ي ھ رئیس ف ان لمشاركة ال ة للبرلم ة إمكانی ذا   ( فقط في رئیس الجمھوریة، إذ لم یتضمن الدستور أی وھ

   .282ص  ]47[ ) یمثل تراجعاً في المسیرة التاریخیة للدولة في مجال الدیمقراطیة
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یس       191في مادتھ  1976دستور ف ي رئ دیل الدستور ف ادرة بتع ة، ، یحصر المب نص    الجمھوری ث ت حی

ذا              « ھذه المادة على  ي ھ واردة ف ام ال ي نطاق الأحك دیل الدستور ف اقتراح تع ادرة ب ة حق المب رئیس الجمھوری ل

ل  د ورد  .]58[  »الفص ادة  نص لاوق ذه الم ة      ھ وان الوظیف ت عن اني تح اب الث ن الب ادس م ل الس ت الفص تح

دیل   التأسیسیة، إذ لا یوجد نص آخر من مواد ھذا الفصل تت راح تع حدث عن حق المجلس الشعبي الوطني في اقت

تور تور . الدس ا دس نة  1989أم ھ س ل تعدیل ي   ،1996قب توري ف دیل الدس ادرة التع و الآخر یحصر مب ان ھ فك

س          ،رئیس الجمھوریة، ولم یوسع ھذا الحق لیشمل ممثلي الشعب ى حق المجل نص عل تم ال م ی فكما ھو ملاحظ ل

  .ذا الحقالشعبي الوطني في ممارسة ھ
  

ادرة        ة المب ى عملی ة عل یس الجمھوری إن ھذا الوضع یعكس ھیمنة السلطة التنفیذیة، ممثلة في شخص رئ

وبر        د أحداث أكت بتعدیل الدستور، نسجل ھذه الملاحظة رغم التغیرات التي حصلت على شكل وتوجھ النظام بع

ى الاشت     1976، ففي حین كان دستور 1988 ائم عل ة     یمثل توجھ النظام الق ى فرض سیطرة وھیمن راكیة، وعل

  .لقریبة من رحیل المستدمر الفرنسيمن أجل تثبیت الاستقرار المطلوب في تلك المرحلة االدولة 
  

ة،           ذلك إلىیضاف   ة مؤسسات الدول ى كاف یمن عل و المھ ى الساحة السیاسیة، وھ وجود حزب واحد عل

ك الأحداث       . لةوقیادة الدو قیادة الحزبیجمع بین منصبي  الجمھوریةفرئیس  د تل دة بع ة الجدی أما دستور المرحل

ھ          ذي عرف تح ال م التف ك رغ دیل الدستوري، وذل ادرة بالتع نجد أنھ لم یفسح المجال أمام البرلمان لیمارس حق المب

ان       ة البرلم ة قب زاب المعارض ول أح ري ودخ ي الجزائ ام السیاس یس     . النظ ا أن رئ ت لن ائم یثب ع الق ذا الوض ھ

ل م  ة یحت ك   الجمھوری توري وذل دیل الدس ادرة بالتع ة المب ي عملی ة ف یة ومھیمن ة رئیس توریة مكان ة الدس ن الناحی

  .18ص  ]25[ بسبب السلطات القویة التي یتمتع بھا
  

تور                 ل دس ي ظ ابلیون ف د ن ي عھ ل ف ا حص تورین، بم ي الدس ود ف ع الموج ذا الوض ذكرنا ھ  1799ی

رد     دیل الدستوري بمف ة         الفرنسي الذي احتكر حق التع ة السلطة التنفیذی ات یعكس ھیمن ن التوجھ وع م ذا الن ه، فھ

ي           ا ف د مكانتھ دأت تفق ذه الصورة ب ن ھ ة، ولك وتحكمھا في عملیة تعدیل الدستور، التي تعد بعیدة عن الدیمقراطی

  .198ص ] 30[ وذلك نتیجة انتشار التیارات الدیمقراطیة .282ص ] 47[ الدساتیر الحدیثة
  

  استقرار الأوضاع الناجمة عن  إلىروف السیاسیة، وسعي القائمین على السلطة ونتیجة لتغیّر الظ     

، فقد ارتأت السلطة آنذاك 1991الأزمة السیاسیة التي اندلعت شراراتھا مع توقف المسار الانتخابي في جوان 

وھذا ما . لةضرورة إشراك ممثلي الشعب في ممارسة السلطة، ومنھا حقھم في تعدیل الوثیقة الأساسیة في الدو

أعضاء غرفتي ) ¾ ( ثلاثة أرباع لإذ نصت على أنھ یمكن  1996 دستورمن  177نقرأه من خلال المادة 

البرلمان المجتمعین معاً، أن یبادروا باقتراح تعدیل الدستور على رئیس الجمھوریة الذي یمكنھ عرضھ على 

جانب السلطة التنفیذیة التي لھا الحق  إلىل الدستور في اقتراح تعدی فقد جسدت ھذه المادة حق البرلمان ،الاستفتاء
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لرئیس الجمھوریة حق المبادرة بالتعدیل الدستوري  «:  التي تنص 174بموجب المادة وذلك  ،في المبادرة أصلا

...« ]17[ . 

   

 إن الھدف من وراء جعل حق المبادرة بالتعدیل الدستوري من حق السلطتین التنفیذیة والتشریعیة حسب      

  .125ص ] 3[ ھو من أجل إقامة التعاون والتوازن بین السلطتین أحد الأساتذة
  

ھ،     177قراءتنا لنص المادة  إلا أن وح ل نجد أنھ من الصعب جداً على البرلمان ممارسة ھذا الحق الممن

ن خلال ظاھر ا     مكانیةأو بتعبیر أدق الإ ھ م نص، ومرد   الممنوحة لھ، ومنھ لا یمكن تحقیق التوازن الراد تحقیق ل

ؤدي  ) الحق ( ذلك للقیود المتعلقة بھذه الإمكانیة  ى ما ی ي         إل واردة ف ك بسبب الشروط ال استحالة استعمالھا، وذل

ادرة         177نص المادة  ن أن تحصل المب د م دھا لاب ؤتمر، بع ة م ، فلابد أولا من اجتماع غرفتي البرلمان في ھیئ

  . انأعضاء غرفتي البرلم )¾(ثلاثة أرباع على موافقة 
  

ي                 ة ف ن الغرفتین، أغلبی ة كل م ي ظل تركیب ادرة، خصوصاً ف ر المب دم تمری ل بع ده كفی ھذا الشرط وح

ا أن              ة، خصوصاً إذا علمن س الأم ي مجل س الشيء ف اً نف وطني تنتمي للحزب الحاكم، وتقریب المجلس الشعبي ال

  .لرئاسي، أو الثلث المعطلالغرفة یعینھم رئیس الجمھوریة، وھو ما یعرف بالثلث ا ھذهأعضاء  )⅓( لثث
   

ل الامتحان الصعب،     ثم بعد ذلك إذا ما اجتاز البرلمان بنجاح الشرط الأول، یأتي الشرط الثاني وھو یمث

ى       ة عل یس الجمھوری ة رئ ذه وھو ضرورة موافق تفتاء الشعبي        ھ ى الاس ھ عرضھا عل ذي یمكن ادرة ال ذا  . المب وھ

دی  روع التع اة مش ي حی ر ضروري ف رئیس  الإجراء الأخی دوى، ف ة الج واب عدیم ادرة الن تكون مب ھ س ل، فبدون

  .10ص  ]35[ الجمھوریة غیر ملزم بعرض النص على الاستفتاء بل ھو مخیَّر
  

ي      ة ف ة الكامل ذه بمعنى أن رئیس الجمھوریة لھ السلطة التقدیری واب بمشیئة       ھ ادرة الن ربط مب المسألة، ف

وازن ال    دأ الت ف بمب ة، یعص لطة التنفیذی یس الس وب رئ لطات  مطل ین الس ھ ب ول . برمت انون  یق اتذة الق د أس أح

ول    177معلقاً على نص المادة  الدستوري في الجزائر ذكر فیق ھ      «  :سالفاً ال دیم الجدوى، لكون نص ع ذا ال إن ھ

ھا      دھا وإن شاء رفض اء اعتم ة إن ش یس الجمھوری ة رئ واب بموافق راح الن ط اقت ن الأفضل  .... رب ان م ذلك ك ل

  .283ص  ]47[ »دة لعدم جدواھا واستحالة تطبیقھا إلغاء ھذه الما
  

لطة            ة للس ض المكان ى بع ھ أعط ذي بموجب ري، وال توري الجزائ دیل الدس ھ التع اء ب ذي ج نص ال إن ال

تو   دیل الدس ادرة بتع ة المب لال إمكانی ن خ ك م ریعیة ، وذل ض   ر، التش ھ بع ل علی ا أدخ وء إذا م ذا الس دو بھ لا یب

ذا الشأن،         177نص المادة إعادة صیاغة ح اقترابحیث یمكن التغییر،  ي ھ ة ف ا یتماشى والدساتیر الدیمقراطی بم

  .فھي تعطي الحق ولا تعرقل استعمالھ
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ادة   ي   89فالم تور الفرنس ن الدس ى   1958م نص عل راحت تور   أن اقت دیل الدس ر تع رئیس  یعتب ق ل ح

ان  الجمھوریة، یمارسھ بناءً على اقتراح من الوزیر الأول، أو أعضاء من م یشترط      .]53[ البرلم ادة ل نص الم ف

ده      ق بشروط تفق ال الح تم إثق م ی ادرة، فل ول المب ھ لقب وب تحقیق دد المطل دد الع م یح ان، ول ي البرلم اع غرفت اجتم

  .صفتھ، ففي ھذا تطبیق فعلي للممارسة الدیمقراطیة
  

د لذلك   ي     فلا ب اد النظر ف ادة  صیاغة  أن یع ین ك      177الم وازن ب اك ت ى یكون ھن ي    حت ي السلطتین ف فت

و        وب وھ ف شرط النصاب المطل ك بتخفی ث   إ )¾(النظام الجزائري، وذل ى الثل ا  )⅓(ل ي      مثلم ھ ف ھو معمول ب

یس         ة رئ ھ بموافق ن دون ربط عبي م تفتاء الش رة للاس دیل مباش روع التع ر مش ا تمری دول، وأیض ض ال بع

ا   . الجمھوریة ي البرلم وب ف دیل الدستور،     ومن الدول التي خففت من شرط النصاب المطل ادرة بتع ر المب ن لتمری

ث أعضاء   " تنص على أن التي  1973من دستور السودان لسنة  218نجد نص المادة  لرئیس الجمھوریة أو ثل

  ..." .ب حق اقتراح تعدیل الدستور مجلس الشع
  

ادة   ذا الم نة   189وك ري لس تور المص ن الدس ى أن 1971م نص عل ة  : " ت یس الجمھوری ن رئ ل م لك

ادة أو  ومجلس  ر الشعب طلب تعدیل م واد الدستور    أكث ن م ن        .." م ھ م اً علی دیل موقع ب التع بشرط أن یكون طل

ث  س ) ⅓(ثل اء المجل ل  .79ص  ]19[ أعض ذهفمث دیل      ھ ي تع ھ ف ة حق ان ممارس لب البرلم وص لا تس النص

م یضع ا       1963وقد كان دستور الجزائر لسنة . الدستور ذا الشأن، ول ي ھ ة ف بعض المرون ام   ، یتسم ب لحواجز أم

وطني     71مبادرة النواب، إذ تقضي المادة  س ال ى بحق المجل دیل الدستور، وق       إل ي تع رئیس ف ب ال د حددت  جان

  .بالأغلبیة المطلقة المطلوب النصاب
  

  یعطي الحق للبرلمان ثم یسلبھ منھ بشروط مجحفة،  1996فالملاحظ إذن أن النص الدستوري لسنة 

ري،     ور الازدواجیة البرلمانیة والدلیل على ذلك ھو أنھ منذ ظھ ي النظام السیاسي الجزائ م  ف ى    ل ان إل أ البرلم  یلج

  .من الدستور 177، المنصوص علیھا في المادة استعمال حق المبادرة بتعدیل الدستور
  

  مشروع التعدیل الدستوري إقرار  .2.1.2.1
  

اقتراح مشروع        ادرة ب أتي إجراء لاحق       بعدما رأینا الإجراء الأول، والمتمثل في المب دیل الدستور، ی تع

ذا الإجراء     ھذهأن مصیر  إلىبالنظر  ، وھذاجد مھم ھ ھ وھو ضرورة عرض    . المبادرة معلق على ما یسفر عن

ذلك     ة دستوریاً ب ة المخول ة الدساتیر       . النص المقترح للموافقة علیھ من قبل الھیئ ذھب أغلبی ذا الصدد ت ي ھ ى ف  إل

ي الم   م ف ان دور مھ اء البرلم ار أن    إعط توري، باعتب دیل الدس ادرة التع ى مب ة عل ة وافق ذه الھیئ لإرادة  ةممثل ھ

  .284ص ] 47[ الشعب، الذي یبدي رأیھ سلباً أو إیجاباً من عملیة المبادرة
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ة          یس الجمھوری ل رئ ن قب ھ م ت إلی ي أت ادرة الت ك المب د یرفضھا،    فھو قد یقبل بتل ة، وق اءً  أو الحكوم  وبن

ي مناقشة        . صیر مشروع تعدیل الدستور على ھذا الموقف سیتحدد م ھ إلا إذا استفاض ف دي رأی ن یب ان ل والبرلم

ي    ھذهإدخال بعض التعدیلات على مواده وبنوده، فھنا تبرز سلطة  إلىالنص المعروض علیھ، وقد یلجأ  ة ف الھیئ

ي الأ    تھج ف ة أو   تحقیق مبدأ التوازن بین السلطات المقرر في مبدأ الفصل المرن بین السلطات المن ة البرلمانی نظم

  . نظام الجزائريالمختلطة كما ھو الحال في ال
  

ق   فلابد إذن على ھذ ا یتعل ه الھیئة ممارسة دورھا الرقابي على النصوص المعروضة أمامھا خصوصاً م

ن              وق م ة مصالح وحق ي حمای ارس دوره ف ل الإرادة الشعبیة والأجدر أن یم د ممث ان یع ة، فالبرلم بدستور الدول

ھ، ل  ادئ    یمثل ع المب ارض م عب، أو یتع دم مصالح الش ھ لا یخ دیل المعروض علی ص التع و إذا رأى أن ن ذلك فھ

  . ذلك إلىالمكرسة في الدستور فعلیھ رفض المشروع أو طلب تعدیل النصوص التي یرى أنھا تحتاج 

ق توصی         رح وف نص المقت د صیاغة ال واب  وبالتالي على السلطة التنفیذیة ـ صاحبة المبادرة ـ أن تعی ات ن

   .حالكیفیة یمكن أن نقول أن ممارسة السلطة في ھذا النظام تتم بشكل دیمقراطي وبشكل صحی ھذهالأمة، ب
  

ان، ف          ل البرلم ن قب تم م لا  ھي وإذا كانت الموافقة على التعدیل الدستوري أو ما یسمى بالإقرار النھائي ت

د یشترط ا لدس        ل ق ي كل الأحوال، ب د       تعتبر الطریق الوحید ف ة الشعب صاحب السلطة التأسیسیة بع تور موافق

ة  يوقد تجسد ھذا التنوع في إقرار التعدیل الدستور. موافقة البرلمان ن     .في الدساتیر الجزائری وم یمك ى العم وعل

دیل        :حصر ثلاث طرق تم النص علیھا ي الفصل الخاص بتع ا ف طریقان یخضعان للإجراءات المنصوص علیھ

راء ا و الإج تور، وھ ادي، الدس الع ل    وأم ذا الفص ار ھ ارج إط تور خ ي الدس ص ف ن ن تمد م ث مس ق الثال  الطری
]17[.  

  

  : الطریقة العادیة .1.2.1.2.1
  

رح    ، الطریقة وفق إجراءات التعدیل المنصوص علیھا في الدستور ھذهتتم        نص المقت وھي أن یتم عرض ال

  .ثم عرض النص على الاستفتاء الشعبيعلیھ، ومن الجمھوریة على البرلمان للموافقة من طرف رئیس 
 

تور                دا دس ا ع ة م اتیر الجزائری ي الدس ا ف نص علیھ م ال ة ت ذه الطریق عب   1976ھ تثنى الش ذي اس ، ال

  .على التعدیل الدستوري أجل الموافقةصاحب السلطة التأسیسیة من 
  

  على مشروع  لمطلقةینص على ضرورة موافقة أعضاء المجلس الوطني بالأغلبیة ا 1963دستور ف         

توري دیل الدس ھرین التع ل ش ا أج ویتین یفصل بینھم ین وتص إجراء تلاوت ك ب رض  .]54[ ، وذل ك یع د ذل م بع ث

  . النص الذي وافق علیھ النواب على الاستفتاء الشعبي
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ر المأ  یعتبر  1963من دستور  72أن نص المادة  أحد الأساتذةیرى و     ام غی ي الدساتیر    من الأحك ة ف لوف

ھ یعتبِ  ائریة، إذ أالجز دم   ن ذا الا    ر مسألة ع ق نتیجة التصویتین، فھ ا     تواف ال وارد ولا یطرح أي مشكل إذا م حتم

اني    التصویت الأولإذا ما كان المشكل یطرح في حین أسفر التصویتین عن نتیجة إیجابیة أو سلبیة،  إیجابي والث

التلاوة الأخی    في ھذه الحالة فما ھو الحل. سلبي رة ب ا      ؟ فھل العب ا، الدستور لا یعطین ت نتیجتھ ا كان ة رة كیفم  إجاب

  .284ص  ]47[ كافیة وشافیة
  

ا        ن فھمھ ي یمك ة الت ھا إلا أن الحكم ي أو استخلاص د الزمن ذا القی ن ھ ي  ،م دھاوالت س  قص المؤس

دیل الدستوري تض       ،الدستوري ة للتع الوتیرة البطیئ ائص، ف من ھي أنھ اعتمد التأني وعدم التسرع لتلافي كل النق

  .76ص ] 55[ استقرار المؤسسات الدستوریة ودیمومتھا ویستبعد الانزلاقات الخطیرة
  

دیل       1963فالإجراء المنصوص علیھ في دستور        رار نص التع تم إق ى ی یستوجب إتباع ھذا المسلك حت

  .1963الدستوري وإصداره فیما بعد، ویعتبر ھذا الإجراء الوحید في دستور 
  

  ضرورةاشترطت  التي ،163لى ھذا الإجراء في نص المادة فقد تم النص ع 1989أما في دستور       

تفتاء        ى الاس نص عل ل عرض ال وطني قب ادة   . الحصول على موافقة المجلس الشعبي ال ا الم ن  174أم  دستور  م

ان           ف 1996 ي البرلم ة أعضاء غرفت دیل الدستوري بأغلبی ى نص التع ة عل اشترطت ضرورة التصویت بالموافق

  .، وبعدھا یعرض النص على الاستفتاء الشعبيحِدةعلى كل غرفة 
  

ادة ف       ن  174الم تورم ي 1996 دس ادرة   تعط ق المب ة ح رئیس الجمھوری تور ل دیل الدس د أن بتع ، وبع

ى نص     ق عل یصوت علیھ المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصیغة وحسب الشروط نفسھا التي تطب

نص   . لإقرارهیوماً الموالیة ) 50(خلال الخمسین  الاستفتاء الشعبيعلى  التعدیلمشروع عرض یتم تشریعي،  ف

تفتاء الشعبي، إلا أن      ى الاس المادة یؤكد على ضرورة موافقة البرلمان بغرفتیھ على نص التعدیل قبل عرضھ عل

ى ا          ة عل ا الموافق تم بھ ي ی ات الت راءات والكیفی نفس الإج تم ب دیل ت روع التع ى مش ویت عل ة التص نص طریق ل

  . 1989من دستور  163التشریعي العادي، وھو نفس الحكم الموجود في نص المادة 
  

ر  و     ي مجال التصویت              یعتب ة ف وانین العادی ة الق ي تعامل معامل ة الدساتیر الت ن قیم م انتقاصاً م ذا الحك ھ

ة ال         ا بالأغلبی ة علیھ ة أفضل، بالموافق ي تعامل معامل واب     علیھا، خلافاً للقوانین العضویة الت ة من طرف ن مطلق

ة     ة الثانی اع الغرف ة أرب ق أن الدستور         .285ص ] 47[ الغرفة الأولى، وثلاث ذا المنطل ن ھ بعض م ر ال د اعتب وق

داً      یس دستوراً جام ان         .127ص  ]56[ الجزائري ھو دستور مرن ول ھ ك ول أن ن أن نق ك، یمك ى ضوء ذل وعل

دیل الدستور   نص،       1996ي لسنة  على المؤسس الدستوري الجزائري بمناسبة التع ي ال ب ف ذا العی أن یصحح ھ

ود الدستور    ة الشكلیة     وبما یعزز علویة الدستور على باقي القوانین، لأن ذلك من مقتضیات جم ن الناحی سموه م

  .164ص ] 28[
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د جاء          1958نذكر أن دستور         دیل، فق ى مشروع التع ة عل س الإجراء للموافق الفرنسي قد نص على نف

رة الثان ي الفق ادة ف ن الم ة م ویت   .]53[ 89ی ى تص توري عل دیل الدس راح التع رض مشروع أو اقت ى أن یع عل

ھ علی    عب وموافقت تفتاء الش د اس اً بع دیل نھائی ون التع ؤتمر، ویك كل م ي ش ان ف ي البرلم ن   .ھغرفت د إذن م فلاب

ھ قب         ان بغرفتی ة البرلم ى موافق ان عل ة أو البرلم ى   حصول نص التعدیل سواء كان مصدره الحكوم ل عرضھ عل

  . الاستفتاء الشعبي
  

نص       نلاحظ أن ف     ي ضرورة عرض ال ان ف ة و البرلم المؤسس الدستوري الفرنسي قد ساوى بین الحكوم

اً  دیل نھائی بح التع ى یص تفتاء حت ى الاس لطتین   . عل ین الس وازن ب ألة الت توري بمس س الدس ل المؤس ین أخ ي ح ف

ي    ة ف ذهالتشریعیة والتنفیذی ط   ھ ث رب ى      المسألة، بحی ي الشعب عل ل ممثل ن قب رح م نص المقت إجراء عرض ال

  .]17[ الاستفتاء بموافقة رئیس الجمھوریة
  

ك أن             ة، ذل ان للسلطة التنفیذی ة البرلم نص یكرس تبعی دیل الدستوري    مصیر مشروع  إن مثل ھذا ال التع

ن        ى ال ق عل ة، إن شاء واف یس الجمھوری ة رئ الي   الذي بادر بھ النواب معلق على إرادة ومزاجی رح وبالت ص المقت

د         واب عن ادرة الن الي تنتھي مب ق وبالت د لا یواف ذه یتم عرضھ على الاستفتاء، وق ة  ھ ل  . العتب ذه إن مث ل   ھ العراقی

ى   الممنوحة للسلطة التنفیذیة في مواجھة البرلمان لا تساعد على إقامة ممارسة دیمقراطیة للسلطة، ولا تشجع عل

ة             ترسیخ مبادئ الدیمقراطیة في النظام  ي العملی ي المساھمة ف ي الشعب ف ع ممثل دلیل من ذا ب ائم، وھ السیاسي الق

  . التأسیسیة لدستور الدولة، وجعلھا حكراً على السلطة التنفیذیة
  

  : الطریقة الاستثنائیة .2.2.1.2.1
  

تور      ي الدس ة یكتف ذه الطریق ي ھ تراط ف بح  باش ى یص توري حت دیل الدس ص التع ى ن ان عل ة البرلم موافق

  . عرضھ على الاستفتاء الشعبي إلىیاً، دون الحاجة نھائ

  ، على 1976 الأسلوب بصفة حصریة في دستوراعتمد المؤسس الدستوري الجزائري على ھذا  وقد      

   1996والتعدیل الدستوري لسنة  1989وأما دستور . الرغم من أن بعض التطبیقات خرجت عن ھذا الإجراء

  .حالات الأخرىجانب ال إلىالحالة  ھذهفقد أقر 
  

   :1976دستور . 1.2.2.1.2.1
  

واد                ي نصوص الم دیل الدستوري ف ى نص التع ان عل نص الدستور على إلزامیة موافقة أعضاء البرلم

دیل،    علق بالوظیفة التأسیسیة ، وقد میّ، تحت البند المت193و  192 ن إجراءات التع ز ھذا الدستور بین نوعین م

ي      النوع الأول یتعلق بتعدیل ن ة ثلث ا الدستور موافق أعضاء ا   )⅔(صوص الدستور بصفة عامة، وقد اشترط فیھ
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ادة        ي نص ا لم ك ف دیل الدستور، وذل ث  . 192لبرلمان، والنوع الثاني متعلق فقط بتعدیل المواد الخاصة بتع بحی

اع    ة أرب ان  ) ¾(اشترط الدستور نسبة الموافقة علیھا بثلاث م   .77ص  ]55[، 285ص  ]47[ أعضاء البرلم ول

  .یرد في ھذا الفصل طرق أخرى للموافقة على نص التعدیل الدستوري
  

  : 1996 دستورو 1989دستور . 2.2.2.1.2.1
  

اره              عب باعتب تفتاء الش وء لاس توري دون اللج دیل الدس ص التع ى ن ة عل راء الموافق تور إج م الدس نض

ادة      ي نص الم اني ف ق الث ي دستور   164الطری ادة   1989ف ص الم ن  176ون تور م ث تقضي  . 1996دس بحی

ادة  وق          164الم ري وبحق ع الجزائ ة للمجتم ادئ العام س بالمب ن یم م یك توري إذا ل دیل الدس روع التع أن مش ب

د فحصھ              س الدستوري بع ل للمجل ذا حسب رأي معل ات الأساسیة للمؤسسات الدستوري ـ وھ الإنسان وبالتوازن

علیھ بشرط الحصول   للموافقةمجلس الشعبي الوطني مشروع التعدیل الدستوري ـ فإن ھذا النص یعرض على ال 

ادة      . أعضائھ) ¾(على نسبة ثلاثة أرباع  ي الم نص موجود ف س ال ن   176ونف  الشيء ، إلا أن 1996 دستور م

ان    ) ¾(ثلاثة أرباع  ل نص التعدیل الدستوري على موافقةالجدید فیھا ھو ضرورة حصو ي البرلم أعضاء غرفت

  .المجتمعتین معاً
  

ادة  حسب        ص الم ي ن و وارد ف ا ھ ادة (  176م تور  164والم ن دس رار )  1989م ر اللجوء لإق یعتب

ن           ة م ادرة القادم ي المب ط ف تفتاء الشعبي محصور فق نص التعدیل الدستوري بواسطة البرلمان دون اللجوء للاس

واب، إذ أما    ن الن ة م د     رئیس الجمھوریة فقط، في حین لا یمكن ذلك في حال المبادرة القادم ق وحی ط طری ا فق مھ

  .]17[ وھو الاستفتاء الشعبي في حال قبول رئیس الجمھوریة عرض النص على موافقة الشعب
  

نة     - أ ي لس تور الفرنس نة    :  1958الدس ي لس تور الفرنس د الدس توري     1958اعتم دیل الدس رار التع ة إق آلی

ة  بواسطة موافقة البرلمان فقط ودن حاجة لعرضھ على الاستفتاء الشعبي، وقد و ن  ) 3(رد ذلك في الفقرة الثالث م

ادة  ص الم تفتاء      89ن ى الاس توري عل دیل الدس ص التع رض ن دم ع ة ع ة إمكانی رئیس الجمھوری ي ل ي تعط الت

  .]53[ غرفتي البرلمان المجتمعین معاً في ھیئة مؤتمر) ⅗( الشعبي متى أحرز موافقة ثلاثة أخماس 
     

ر         ھذهیة في أتاح لرئیس الجمھورفالدستور الفرنسي قد       ن أجل تمری ان م ة البرلم اء بموافق ة الاكتف الحال

وافر بعض الشروط الشكلیة،         ك صحیحاً إلا بت تم ذل التعدیل الدستوري دون العبور عبر الاستفتاء الشعبي، ولا ی

ة أخماس         بة تصویت ثلاث نص نس ق ال ؤتمر، وأن یحق ة م ي ھیئ اً ف ان مجتمع ون البرلم أعضاء ) ⅗(وھي أن یك

رفتین  ة      الغ بة مرتفع ي نس اع، وھ ة أرب اب ثلاث ق نص رورة تحق ري ض تور الجزائ ترط الدس ین اش ي ح اً، ف مع

  .مقارنة بالنسبة المطلوبة في الدستور الفرنسي
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رئیس الجمھوریة لاستعمال ھذا الإجراء في عملیة تعدیل الدستور یعتبر مصادرة لحق الشعب   إن لجوء      

ادة    في الاستفتاء ویحرمھ منھ، فھذا الحكم  ن   07و 06یتعارض مع نص الم ران    1996 دستور م ان تق أن  اللت ب

ادة    یحرم   176السیادة ملك للشعب، والسلطة التأسیسیة یمارسھا للشعب، بالتالي یعتبر الحكم الوارد في نص الم

  .287ص  ]47[ الشعب من حقھ الأصلي
  

ت    تم التطرق إلى، من خلال ما تقدم        دیل الدس رار التع ة   وسیلتین لإق یلة العادی ا الوس ي   ،وري، ھم ة ف  متمثل

ى      .برلمان ثم عرضھ على موافقة الشعبمرور النص على ال ان عل ة البرلم اء بموافق والوسیلة الثانیة وھي الاكتف

اً   اره نھائی اب الخاص           . نص التعدیل الدستوري لاعتب ي الدستور ضمن الب ا ف نص علیھم م ال یلتان ت ان الوس وھات

ة كشفت     .ربإجراءات تعدیل الدستو  دیل الدستور، وھي      إلا أن الممارسة العملی ة لتع یلة ثالث ام  عن وس یس   قی رئ

ي        مباشرة لإرادة الشعب لأخذ رأیھ فــيباللجوء الجمھوریة  ى ممثل القفز عل ك ب دیل الدستوري، وذل مشروع التع

  .الشعب وتجنب مناقشاتھم واعتراضاتھم
  

  ، 1958لفرنسي، في ظل دستور الجمھوریة الخامسة في النظام ا الوسیلة أول الأمر ھذهظھرت وقد     

ادة   منھ، 11مستندا على نص المادة  1958وذلك عندما أقدم الرئیس دیغول على تعدیل الدستور سنة  یس الم  ول

ادة    89 ي اللجوء لإرادة       11الخاصة بإجراءات التعدیل الدستوري، بحیث تعطي الم ة الحق ف رئیس الجمھوری ل

  .]53[ أیة قضیة متعلقة بتنظیم السلطات العامةالشعب لاستفتائھ في 
  

ص         راءة ن ن ق ذهم ة   ھ یس الجمھوری ح أن رئ ادة یتض اللجوءالم وم ب ى لا یق تفتاء  إل در الاس إلا إذا ص

ان     ،رئیس حكومتھاقتراح بذلك من قبل  ي البرلم ل أعضاء غرفت ام      . أو من قب د ق رئیس دیغول ق والواضح أن ال

ادة  ص الم دیل ن ن  06بتع اء   م ل أعض ن قب ر مباشرة م ة غی ب بطریق رئیس ینتخ ل ال ت تجع ي كان تور الت الدس

ي    إلىدیغول الرئیس غرفتي البرلمان، حیث كان یسعى  ببا ف التحرر من سیطرة وضغط البرلمان، والذي كان س

  .العدید من المرات في إسقاط العدید من الحكومات في عھد الجمھوریة الرابعة
  

د      إلىالفرنسي الرئیس  لھذا السبب سعى         ا أن التقالی ن الشعب، وبم إیجاد سلطة تنفیذیة قویة تستمد قوتھا م

إ   ان ف ة البرلم دت ھیمن ا جس ي فرنس دیل نص ا  الدستوریة ف ل تع ن یقب ر ل ذا الأخی ة ن ھ الإجراءات العادی ادة ب لم

دیل دستوري    89الواردة في نص المادة  د یكون الغرض    ، التي تعطي لھ حق الاعتراض على أي مشروع تع ق

نص            . منھا إنقاص الصلاحیات الممنوحة لھ رر اللجوء ل ي صالح دیغول ق ن ف م تك ة ل ة البرلمانی ا أن الأغلبی وبم

دیل الدستور سنة      11المادة  ام بتع ة       1962مستعیناً برئیس حكومتھ آن ذاك، وق ھ الشعب بأغلبی ق علی ذي واف ال

ا        بھذا یكون النظام الفرنسي قد استحدث سابفكبیرة،  ل حولھ ا قی رغم مم ى ال انون الدستوري، عل اریخ الق  قة في ت

  .68ص ] 15[
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ادة              ق نص الم دیل الدستور وف ارات،     11إن لجوء الرئیس الفرنسي لتع دة اعتب ان لع أن المؤسس   إلاك

ي       الجزائري الدستوري  رئیس اللجوء مباشرة لإرادة الشعب ف یح لل قد نص في كل الدساتیر على نص مشابھ، یت

ادة          أی ي نص الم ذه الصیغة ف نص بھ ذا ال ة، ورد ھ ة وطنی ن دستور    111ة قضیة ذات أھمی ادة  1976م ، والم

رة  74 تور  9فق ن دس ادة 1989م رة  77، والم تور  10فق ن دس وء . 1996م م اللج د ت ىوق ذه  إل تعمال ھ اس

ث دستور     : الطریقة في تعدیل الدستور في المناسبات التالیة دیل الثال ذ  1976ـ التع تفتاء    ال م بواسطة اس  03ي ت

ادة           1988نوفمبر  دیل بموجب الم ذا التع م ھ د ت ذي، وق از التنفی ي الجھ ة ف ، والذي تم بموجبھ إحداث نظام الثنائی

  .89ص  ]34[ 14فقرة  11
  

  بعیداً عن الفصل  9فقرة  74وجب المادة عن طریق الاستفتاء بم 1996 عام 1989تم تعدیل دستور       

  ). 165 -163المواد في ( ستوري بالتعدیل الد الخاص
  

ري     عندھا ھنا ھي أن السلطة  یمكن الوقوفإن الملاحظة التي          ي النظام السیاسي الجزائ دیل   ف قامت بتع

تناد   ا بالاس رنا إلیھ ي أش بات الت ي المناس تور ف ىالدس دیل   إل ة التع ة لعملی ام المنظم ارج الأحك توري خ ص دس ن

ي ال إن ھذه الممارسة . الدستوري ا         نظام الفرنسي   ف دیل الدستور ب ول بتع رئیس دیغ ام ال داة قی ارت غ د أث للجوء ق

ادة   نص الم ادة  11ل یس الم توریة      89 ول ات الدس توى المؤسس ى مس واء عل راً س دلاً كبی اً وج س ( خلاف مجل

دیل  أو ، )الشیوخ، المجلس الدستوري  ذا التع دورنا   . على المستوى الفقھي حول مدى صحة ودستوریة ھ ونحن ب

وان       : ساءلنت ي فصل خاص تحت عن دیل  " إذا كان المؤسس الدستوري قد نظم عملیة المراجعة الدستوریة ف تع

تور  ادة " الدس ص الم درج ن م ی اذا ل ي  11فلم تور الفرنس ن الدس واد 1958م ذا الم تور  111/14، وك ن دس م

یفھم   ا ھذهفي النظام الجزائري ضمن  1996 دستورمن  77/10، 1989من دستور  74/9، 1976 ام، ل لأحك

ى غرار            ا عل ن اللجوء إلیھ الي یمك دیل، وبالت ا ضمن إجراءات التع منھا أن المؤسس الدستوري قد قصد إدخالھ

  . الوسائل الأخرى المتاحة أمام سلطة التعدیل
  

ذه باستبعادھا ل  الأصلیة  أما إذا كانت السلطة التأسیسیة       دیل        ھ إجراءات تع ن الفصل الخاص ب ام م الأحك

ي الفصل       )السلطة التأسیسیة المنشَأة (  على سلطة التعدیلیستوجب تقصد أنھ الدستور  واردة ف ام ال د بالأحك التقی

و       ا وبشدة ھ ذي یطرح نفسھ ھن دى   : الخاص بإجراءات تعدیل الدستور دون غیرھا من الأحكام، فالسؤال ال ا م م

دیل الدستوري     شرعیة التعدیلات الدستوریة التي تمت باستعمال نصوص خارج النصوص المن   ة التع ة لعملی ظم

راءات     ؟ ي إج ر واردة ف وص غی ق نص تم وف ي ت توریة الت دیلات الدس حة التع ول ص ارة ح اؤلات المث ذه التس ھ

 .في الفرع الموالي من الدراسة سنتطرق إلیھاالتعدیل الدستوري، 
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  .شرعیة الخروج على إجراءات تعدیل الدستور . 3.1.2.1
  

ق  جمود الأن تخصص الدساتیر الجامدة فصلاً خاصاً بإجراءات تعدیلھا، ف جرت العادة لقد            المطل

لطة     ل ل الس ن قب ر م تور أول الأم ع الدس د وض ا عن دم إغفالھ ب ع ي یج ور، الت نة التط ع س ارض م تور یتع لدس

ذلك،          االتأسیسیة الأصلیة، فتحدد على سبیل  ام ب ا القی وط بھ دیل الدستور، والسلطة المن ي  لحصر إجراءات تع فف

ة       لطتین التنفیذی ین الس افئ ب كل متك تور بش دیل الدس ق تع نح ح ة تم ة البرلمانی ي الأنظم ة ف اتیر الدیمقراطی الدس

وح     توري ممن دیل الدس ق التع ي فح ام الرئاس بة للنظ ا بالنس وب، أم وازن المطل دأ الت اً لمب ریعیة تحقیق والتش

  .290ص ] 16[ لتنفیذیة حق في ذلكللكونغرس والولایات المشكلة للاتحاد، دون أن یكون للسلطة ا
  

ة حول إعطاء تسمیة     وتتفق      دیل الدستور   " أغلبیة الدساتیر الغربیة أو العربی دیل   " أو " تع إجراءات تع

تور  ة "  الدس ذه العملی إجراءات ھ ق ب ل المتعل ى الفص توري   . عل دیل الدس ن التع ع م اب الراب ي الب ثلاً ف د م فنج

نة  1996 وان  1996لس توري التع" العن نة   "دیل الدس ي لس تور الفرنس ي الدس د   1958، وف ي البن ي  16ف ف

ادة  تثناءً".  De la révision"  89الم ھ اس ر أن نة  غی ري لس تور الجزائ ي الدس ل  1976ف ة الفص م عنون ت

وذلك قیاسا على باقي الوظائف التي تبناھا ھذا الدستور، وھي   " الوظیفة التأسیسیة " الإجراءات بـ  ھذهالخاص ب

  .المعنى المقصود بتعدیل الدستور إلىتسمیة في الحقیقة أقرب 
  

ن        ول وعلیھ یمك اب            الق د وضع الدستور أول الأمر بتخصیص فصل أو ب ام السلطة التأسیسیة عن أن قی

دیل    ھذهضرورة التقید والالتزام ب یفھم منھخاص بإجراءات تعدیل الدستور، فھذا  الإجراءات عند قیام سلطة التع

تقبلا تور مس ي الدس افة ف یح أو الإض التغییر أو التنق ي   .  ب لطة ف روج الس ع خ ي الواق رت ف ة أظھ إلا أن الممارس

دیل          ھذهبعض الأحیان عن  ر التع ي الدستور مباشرة لتبری واد أخرى ف ى م الإجراءات، وقیامھا إما بالاستناد عل

ى تسمح لھ    واردة     الدستوري الذي تقوم بھ، أو تفسیر نصوص معینة في الدستور حت اع الإجراءات ال ب إتب ا تجن

د بنصوص           . في متن الدستور دم التقی دوافع وراء ع ن التساؤلات حول ال ر م ر الكثی والحقیقة أن ھذا الوضع یثی

  .العملیة، ومن جھة أخرى تثار مشروعیة ھذه الممارسات ھذهالدستور المحددة ل
  

ي  من أجل استبیان الأمر، نستعرض و      م       بدایة وضع الممارسة ف ا، ث ي عرفتھ ر الدساتیر الت ر، عب الجزائ

  .في ھذا المجال في الدستور الحاليالتجربة الفرنسیة نعرج على 
  

  في الدستور الجزائري  . 1.3.1.2.1
  

ا    ي عرفھ لقد نص الدستور الجزائري على إجراءات تعدیل الدستور في فصل مستقل في كل الدساتیر الت

اتی   ذه الدس ا أن ھ ري، كم ام الجزائ عب    النظ وء لإرادة الش رئیس اللج مح لل ذي یس نص ال ى ال ا عل وت كلھ ر احت

  .مباشرة في أیة قضیة ذات أھمیة وطنیة، تماماً كما فعل المؤسس الدستوري الفرنسي
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ي تعطي    14فقرة  111وفق نص المادة  1988سنة ) التعدیل الثالث (  1976فقد تم تعدیل دستور      الت

وء م   ة اللج رئیس الجمھوری ق ل نص      الح ق ال م یطب ة، ول ة وطنی یة ذات أھمی ة قض ي أی عب ف رة لإرادة الش باش

ي دستور     ) الوظیفة التأسیسیة ( المتعلق بإجراءات التعدیل، المنصوص علیھا في الفصل السادس  ذلك الشأن ف ك

ھ أول مرة سنة      1989 م تعدیل ادة       1996أین ت تفتاء بموجب الم ق الاس رة   74عن طری ام     8فق داً عن أحك بعی

  .93ص  ]57[ اب الرابع الخاص بالتعدیل الدستوريالب
  

ي دستوري        دیل الدستوري      1989و  1976نلاحظ أن المؤسس الدستوري الجزائري ف ي التع ى ف وحت

دیل         1996 ألة التع ي مس ھ ف ى ممثلی ، قد تبنى النص الذي یسمح للرئیس اللجوء مباشرة للشعب دون المرور عل

نص الموج    ا ال ي الدستور الفرنسي لسنة     الدستوري، وھو تقریب ادة     1958ود ف ي نص الم ذا   . 11ف د ورد ھ وق

رة نص لأول م ادة  ال ي الم رة  111ف ى   14فق نص عل ي ت ل   "  : الت ي ك عب ف تفتاء الش د لاس ھ أن یعم ن ل یمك

ة    " إن الصیغة التي جاءت بھا عبارة . ]58[ "القضایا ذات الأھمیة الوطنیة  ة الوطنی یس  " القضایا ذات الأھمی ل

ي      فی ة الواسعة ف ة السلطة التقدیری ھا تحدید للمواضیع التي تندرج تحت إطارھا، وبالتالي یكون لرئیس الجمھوری

  .160ص  ]34[ تحدید ھذه القضایا
  

   1958الدستور الفرنسي لسنة  . 2.3.1.2.1   
  

ادة                    ي الم دیل الدستور ف ة بتع ى الإجراءات المتعلق ذه مى ، وتس 89نص الدستور الفرنسي عل د   ھ القواع

ي         11بالإجراءات العادیة، وھناك نص المادة  ي التوجھ لإرادة الشعب ف ة الحق ف رئیس الجمھوری الذي یعطي ل

دیل      رئیس شارل دیغول تع بعض القضایا المحددة، ومنھا حسب التفسیر الذي أوجدتھ السلطة الحاكمة في عھد ال

الإجراء    ادة ب ل    الدستور، ویعتبر بعض الفقھاء ھذه الم ادي أو التحای ر الع ص ] Contournement( ]59(غی

775.  
  

وء   م اللج د ت ىوق ادة   إل ب الم ي بموج تور الفرنس دیل الدس نة  11تع ر  1962س ل تغیی ن أج ك م ، وذل

ر المباشر،   ن الانتخاب غی ة م یس الجمھوری ة انتخاب رئ ىطریق عب إل ن طرف الش اب المباشر م د . الانتخ فق

د             1958من دستور   06كانت المادة  م یعرض بع ان ث ل البرلم ن قب ة ینتخب م یس الجمھوری ى أن رئ نص عل ت

ھ  تفتائھ فی عب لاس ى الش ك عل ع . ذل ھ م يءإلا أن ول  مج ىدیغ نة  إل م س دیل   1958الحك یقوم بتع ھ س رّح بأن ص

  .775ص  ]59[الدستور بما یسمح للرئیس أن یكون منتخباً من قبل الشعب مباشرة 
  

ل  اموبالفع د ق رئیس  فق دیلبال ادة  تع نص الم اللجوء ل تور ب ر لإرادة  11الدس ھ اللجوء مباش یح ل ي تت الت

ي    تفتاء ف وبر     28الشعب لاستفتائھ في أیة قضیة تتعلق بتنظیم السلطات العامة في الدولة، فقد تم تنظیم الاس أكت

ر   1962 راع المباش ام الاقت ي نظ ى تبن ة عل تفتاء الموافق ذا الاس ي ھ عب ف ن الش وب م ان المطل د ك بة  ، وق بالنس
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ة   یس الجمھوری ر    .217ص  ]60[ لانتخاب رئ دمات الكبی النظر للخ ھ ب ة رئیس عب الفرنسي رغب ى الش د لب  ةوق

ة       یتھ القوی راً لشخص ا نظ ع بھ ي یتمت عبیة الت ھ، وللش دمھا لوطن ي ق ادة  ،  الت نص الم تور   11ت ن دس  1958م

اءً «أن  ىالفرنسي عل ة بن یس الجمھوری اء رئ ة أثن راح الحكوم ى اقت اءً عل ان، أو بن اد البرلم ى  دورات انعق عل

انون           تفتاء عام كل مشروع ق ي اس ن أن یعرض ف اقتراح مشترك من المجلسین ینشر في الجریدة الرسمیة، یمك

  .»... یتعلق بتنظیم السلطات العامة 
  

م تع                ن ت اة النظام الدستوري الفرنسي، أی ي حی ة سابقة ف ي الد  وكان ھذا الإجراء بمثاب ادة ف ستور  دیل م

ة   إجراءات دون إتباع الإجراءات المنصوص علیھا في الباب الخاص ب) 06المادة ( ان للمكان تعدیل الدستور، وك

ي التصویت لصالح المشروع     الرئیس التي یحتلھا  ر ف ان     . دیغول في نفوس الفرنسیین دور كبی ك ك ل ذل ي مقاب ف

ام            ن أم دم بطع ث تق رئیس، حی ن توجھ ال اقض م ف من س الشیوخ موق ن أجل إبطال       لمجل س الدستوري م المجل

  .نتیجة الاستفتاء لأنھا جاءت وفق إجراءات باطلة
  

ة        ي وتقوی ام الفرنس من النظ ھ ض ز مكانت ن تعزی ھ ع ذ مجیئ ث من ان یبح ول ك رئیس دیغ ا أن ال وبم

ادة     1969صلاحیاتھ، قام للمرة الثانیة ببعث مشروع لتعدیل الدستور سنة   ق نص الم ذه ، بحیث سعى   11وف  ھ

س الشیوخ، إضافة     إلىرة الم ى تقیید صلاحیات مجل دة،         إل ة جدی دیل إدخال وحدات إقلیمی تضمین مشروع التع

ن عشرین           ا یقرب م دیل م تفتائي تع انون الاس واد الدستور    ) 20(وقد تضمن مشروع الق ن م ادة م ص  ]47[ م

ھ ب           .201 ھ وعلاقت ف ماضیھ ومكانت ى توظی ر المشروع عمل دیغول عل ن أجل ضمان تمری ذلك  وم الشعب، ل

ى مشروعھ        ق الشعب عل م یواف ة ل ي حال إلا . وضع نفسھ على المحك وأمام امتحان صعب، بأن قرر الاعتزال ف

ذ    وإذا كان الشعب قد حقق للرئیس رغبتأنھ  ي ھ ھ ف ى إلا أن ى       ھ في المرة الأول ة عل دم الموافق ھ بع د خیب ه المرة ق

  .استقالتھ، وبالفعل ھذا ما حصل نص المشروع، وبالتالي كان لزاما على الرئیس أن یقدم
  

  مدى مشروعیة ھذا الإجراء  .3.3.1.2.1
  

دیل     إلىإن اللجوء           ررة لتع تعدیل مادة أو أكثر من الدستور القائم وفق إجراء ھو خارج الإجراءات المق

د     .95ص  ]61[ الدستور، قد أثارت في فرنسا الكثیر من الجدل حول مدى شرعیة ذلك م یح ي حین ل س  ف ث نف

  .كرر لوسیلة الاستفتاء في تعدیل الدستورتالشيء عندنا في الجزائر رغم الاستعمال الم
  

دیل الأول للدستور الفرنسي         دیل،      1962 عام  فبمناسبة التع ى إجراءات التع ع  أوالخروج الأول عل جم

ر لا تتضمن وسیلة صحیحة    المستند إلیھا في تعدیل الدستو 11فقھاء القانون الدستوري الفرنسي على أن المادة 

  . 89لتعدیل النصوص الدستوریة موازیة لطریق المادة 
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  انتھاكاً  من الدستور الفرنسي تمثل 7و 6وبالتالي فإن استعمال طریقة الاستفتاء لتعدیل المادتین 

نھم   ف .200ص  ]20[ لأحكام الدستور، وھو ما أكده مجلس الدولة الفرنسي بعض م ى قد ذھب ال ول أ  إل ھ لا  الق ن

اءً   ، فاللج11في مجال التعدیل الدستوري وفق المادة  یجوز التنوع ادة لا یكون إلا بن ى المواضیع    وء لھذه الم عل

ة       ( التي تنظمھا  دات الدولی ة، المجموعة الفرنسیة، المعاھ ك  )تنظیم السلطات العام ة وجود    یكون  ، وذل ي حال ف

ي       ھ ف دي الشعب رأی ان، فیب زاع  نزاع بین الحكومة والبرلم ذا الن وردو   . 275ص  ]47[ ھ ھ ً  ب رى الفقی أن " وی

یم سنة     ذي أق تفتاء ال ة،       1962الاس یس الجمھوری ة انتخاب رئ و طریق ة، وھ یم السلطات العام لاً بتنظ ق فع یتعل

ة     یس الدول ین رئ زاع ب ي الن دعو لیفصل ف ة م ي الحقیق عب ف ل الش تفتاء جع ذا الاس ي ھ رئیس ف ف ال ن موق ولك

  .200ص ] 20[ .ة، ولا لیقول كلمتھ في نص معیّن بالقبول أو الرفضوالأغلبیة البرلمانی
  

ادة   إلىإن المبررات التي قدمتھا الحكومة الفرنسیة في لجوئھا       دیل الدستور     11استخدام نص الم ي تع ف

ادة    یس الم ادة        89ول ي الم ھ ف ادي المنصوص علی اً لتجاوز الإجراء الع اً ومقنع بباً كافی ا س ي نظرھ ان ف  89، ك

ق   11فقد ادّعت أن المادة . لتعدیل الدستور تقیم طریقة أخرى لتعدیل أحكام الدستور، لأن مشروع القانون المتعل

د یكون                      ادة ـ ق ذه الم اً لھ ھ ـ طبق تفتائھ فی ى الشعب لاس رئیس عرضھ عل ذي یحق لل ة، ال بتنظیم السلطات العام

ارة  وھذا لأن ع. .201ص  ]20[ دستوریاً، أو عضویاً، أو عادیاً انون   كل  ب  Toute projet de" مشروع ق

loi  "یاغة  ال ي ص اءت ف ي ج ادة ت ص الم یس     ،11ن تغرق ل ا تس تنتج بأنھ ذي یس كل ال ة بالش ط وردت مطلق فق

  .218ص  ]60[ القوانین الأساسیة والقوانین الدستوریةالقوانین العادیة، بل أیضاً 
  

ة        دما         ردّ  ،إن ھذا التبریر اللفظي الذي ساقتھ الحكوم ھ عن ذا الادعاء، موضحین أن د ھ اء بتفنی ھ الفقھ علی

ادة   ر    89یتعلّق الأمر بتعدیل الدستور فإن نص الم انون    " لا یستعمل تعبی راح ق ا یستعمل   " مشروع أو اقت وإنم

دیل  ة أو تع راح مراجع روع أو اقت ر مش دیل    .]Révision" ]53" تعبی اً أن أي تع ان مفھوم ھ ك ى أن لا عل فض

ان دون الحاجة          دستوري لا یمكن ة البرلم اء بموافق ن الاكتف ن الممك ان م ل وك أن یحدث دون موافقة البرلمان، ب

ى تأسیساً على ذلك فإن اللجوء . 89الاستفتاء الشعبي حسب ما ھو وارد في نص المادة  إلى تفتاء الشعبي    إل الاس

راً  11المتضمَّن في نص المادة  ذا الخصوص      بقصد تعدیل مادة أو أكثر من الدستور یعد أم ر دستوري، وبھ غی

ة أعضائھ    في قرار سابق لھ یكون مجلس الدولة الفرنسي قد أفتى  ذا الإجراء بغالبی عدا صوت    بعدم دستوریة ھ

  .218ص  ]60[ واحد
  

ر نص    )10(العاشرة   فقرةال 77، في نص المادة 1996لعام  الدستور الجزائري إلىبالرجوع و      إذ یعتب

  : فقد جاء كالتالي. في الدستور الفرنسي 11مما ھو علیھ نص المادة  ھذه المادة أكثر غموضاٌ

  .»ـ یمكنھ أن یستشیر الشعب في كل قضیة ذات أھمیة وطنیة ... « 
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ة   " وھي نفس الصیاغة المستعملة في كل الدساتیر السابقة، فمصطلح    ة وطنی ورد فضفاضاً  " ذات أھمی

ن الصع   ،وغامضاً في آنٍ واحد، فلا یمكن درج          بل وم ي تن د الأمور والمجالات الت ظ تحدی ذا اللف ن خلال ھ ب م

ن الدستور الفرنسي     11وھذا عكس ما ھو منصوص علیھ في المادة . تحت ھذه العبارة ، وتلك التي لا تندرج م

ذه  تدخل في إطارالتي حددت المجالات التي  دیل الدستور           ھ ة لتع دما لجأت الحكوم ك فعن ن ذل الرغم م ادة، ب الم

ص  ق ن نة  ذهھوف ادة س ادة    1962الم نص الم ع ل یر الواس بب التفس ك، بس ا ذل ر علیھ ھ  11أنك أت إلی ذي لج ال

دیل الدستور لا    "تنظیم السلطات العامة " ، ومصطلح "كل مشروع قانون " الحكومة حول مصطلح  ة تع ، فعملی

  .تدخل في ھذا التفسیر حسب المعارضین لنھج الحكومة في ھذا الشأن
  

د ف یذكر        انون الدستوري   أح اء الق دیل            قھ ي تع ر الدستوریة ف ة غی ذه الطریق ق ھ ى تطبی ا ساعد عل أن م

رئیس الفرنسي دیغول آن ذاك،      إلىالدستور، إضافة  ة ال ن        ھو  مكان ي فرنسا یمك عدم وجود قضاء دستوري ف

د الدستوریة   ھ عل      .203ص  ]20[ الرجوع إلیھ في تفسیر وتطبیق القواع ن أن نقول ى النظام  والشيء نفسھ یمك

ل    ذه السیاسي في الجزائر، فلا وجود لمث ألة تفسیر           ھ ي مس ارزاً ف ن أن تلعب دوراً ب ي یمك ة الدستوریة الت الھیئ

  .وتأویل النص الدستوري وضبط مجال تطبیقھ
  

تفتاء            ة الفرنسیة بمناسبة اس ل الحكوم ة    1962ھذا فیما تعلّق بالتبریر المقدم من قب د لجأت الحكوم ، وق

ى  ىإلأیضاً  اد عل ذهالاعتم ادة   ھ ص الم تخدام ن حة اس ات ص ررات لإثب نة  11المب تور س دیل الدس یلة لتع كوس

ام و  التعدیل الدستوري  ، بمعنى أن 1962سابقة عام إضافة إلى تبریر آخر وھو ، أیضاً 1969 ذا الع م  لھ ذي ت  ال

اریخ الدستوري     شكل ھذا ـ في نظر الحكومة الفرنسیة ـ     ،وقبول الشعب بذلك 11المادة  وفق نص ي الت سابقة ف

  . الفرنسي یبرر للسلطة عملھا ھذا
  

ى               دیل الدستور عل ي تع ة ف ذه الطریق ى إذا انطوت ھ ومما قیل من قبل الحكومة في ھذا الشأن، أنھ حت

ھ    خطأ، فإن موافقة الشعب قد صححتھ، وإذا كان الشعب قد استفتي بطریقة غیر صحیح ة الشكلیة فإن ة من الناحی

ل د قب ك ق ي مو ،ذل رة ف تور وفصل مباش دیل الدس و تع تفتاء وھ وع الاس دون  .ض ن یؤی اء مم ض الفقھ ورأى بع

دیل      ى تع الحجج المقدمة من قبل الحكومة أن ھذه السابقة كونت عرفاً دستوریاً یوافق إرادة الشعب، وینطوي عل

  .201ص  ]20[للقانون الدستوري الفرنسي 
  

ذا الطرح وال    ألتین       إن الرد الذي سیق حول ھ اقش مس ة، جاء لین ر تصرف الحكوم ى  . تفسیر لتبری الأول

ة   توري، والثانی ة  ( تخص العرف الدس ألة ھام یة  ) وھي مس لطة التأسیس عب صاحب الس ة الش ا أن موافق مفادھ

ي           وارد ف تفتاء ال ى الاس ة عل دیل الدستوري القائم الأصلیة على موضوع الاستفتاء تغطي عدم صحة إجراء التع

  أي مدى یمكن أن یكون ھذا الطرح صائباً؟ إلى، ف89ولیس المادة  11نص المادة 
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دیل الدستور        1962بالنسبة للإدعاء أن سابقة ف      ي تع ھ ف اد علی ن الاعتم ن   شكلت عرفاً دستوریاً یمك یمك

ي     ا یل ھ كم ا حدث سنة    : الرد علی ا التكرار، لأن حدوثھا مرة واحدة لا          1962إن م دة یعوزھ شكل سابقة واح

ي الشعور      یمكن  ل ف وي المتمث أن نقول عنھا أنھا شكلت عرفاً جدیداً، فضلا عن عدم توافر عنصر العرف المعن

دّعاة، بالإضافة      دة الم إلزام القاع ى ب ة لنصوص              إل راجح ـ بالمخاف رأي ال ي ال وّن ـ ف ن أن یتك أن العرف لا یمك

  .202ص  ]20[ الدستور
  

ول أن أ وأما المسألة ال      تفتاء        ث ثانیة، فیمكن الق تفتاء لا تتجاوز موضوع الاس ي الاس ة الشعبیة ف ر الموافق

لتجیز أو تصحح وسیلة تعدیل الدستور عن طریق الاستفتاء، وذلك لأن الشعب لم یُطلب منھ الإجابة على صحة  

  .إجراءات تعدیل الدستور المتبعة، وبالتالي فإنھ لم یجب على ھذا السؤال، ولم تنصب موافقتھ علیھ
   

ة       وإن كان  ة العكسیة وھي حال تفتاء بالنسبة للحال حكم الشعب على وسیلة التعدیل قد تضمنتھ نتیجة الاس

نة   تفتاء س ع اس ل م ا حص رفض كم تور  1969ال ا للدس ك لمخافتھ ا، وذل ي فرنس تفتاء . ف رفض موضوع الاس ف

د وجوب    اً منھم صیمكن أن یعني كذلك رفض الشعب لطریقة تعدیل الدستور القائمة على الاستفتاء حر ى تأكی عل

ة  ا والإجرائی وعیة منھ توریة الموض ام الدس رام الأحك ي   .204ص  ]20[ احت عب ف ذلك أن الش د ك دولویؤك  ال

  .الدیمقراطیة لیس دائماً مستعد للمشاركة في انتھاك نصوص دستوره بناء على اقتراح من الحكومة
  

ة أو ال    ،تأسیساً على ما سبق ذكره       یادة والسلطة      یثور التساؤل عن حق الأم اره صاحب الس شعب باعتب

  التأسیسیة في تعدیل دستوره القائم دون إتباع الإجراءات التي سبق لھ نفسھ أن وضعھا لذلك؟ 
  

ھ الفرنسي     ھذهحول  ھ الفقی ك   "Sieys"المسألة ھناك اتجاه یجیب بالإیجاب على ھذا التساؤل یمثل ، وذل

رأي     عندما عبّر عن رأیھ أمام الجمعیة التأسیسیة   ذا ال ورة الفرنسیة، مؤدى ھ ر     :للث اج لغی ة لا تحت أن إرادة الأم

ا          .205ص  ]20[ذاتھا لكي تكون شرعیة   ي ممارسة السلطة التأسیسیة ولھ ق ف ة الحق المطل ى أن للأم ، بمعن

  .كل الحق في أن تلجأ في أي وقت لتعدیل إرادتھا
  

ي        الذي سبق ذكره، ذلكعكس إلا أن ھناك رأیاً فقھیاً یرى       راف للشعب ف ن الخطر الاعت ھ م إذ یرى أن

دیل الدستور           ك لأن إجراء تع ي ممارسة السلطة التأسیسیة، وذل ق ف ذي  دولة بھا دستور قائم بحق مطل ا  ال تقرھ

ر       ة الأم ي حقیق دف ف توریة تھ ة الدس رط للمراجع ة كش ىالأم اذ     إل ب اتخ ة وتجن ة الإرادة الوطنی مان جدی ض

روي     القرارات السطحیة أو الاندفاع  ر والت ي ینقصھا التفكی ة الت تناداً  . ی ى واس ذه  إل ة     ھ ارات انتھت الجمعی الاعتب

ورة الفرنسیة     ى التأسیسیة للث ي الدستور         إل لفا ف اع إجراءات محددة س دیلات لإتب . 205ص  ]20[ إخضاع التع

  .1958لسنة  من الدستور الفرنسي 89المنصوص علیھ في المادة 
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رأي        ذا ال ھ كما یضیف صاحب ھ ر              أن ة تغیی ل الأم ن الحجج ـ أن تقب أي حجة م ول ـ ب ن المعق یس م ل

ق وا     ا یتف ر م ام والتفكی ى    دستورھا بطریقة ھوجاء بعد أن تكون قد أولتھ من العنایة والاھتم انون الأعل اره الق عتب

اك بعض         ھذهفلا یمكن التسلیم والحال  في الدولة، ھ إزاء انتھ ام أو لا مبالات رأي الع ور ال أن فت ول ب نصوص   الق

ل        دة الدستوریة تتمث ك لأن شرعیة القاع الدستور یضفي نوعاً من الشرعیة على الإجراء المخالف للدستور، وذل

ر عن                ا تستطیع أن تعب اً لھ ي طبق ا أن وضعت الإجراءات الت رة سبق لھ ذه الأخی ة، ھ ع إرادة الأم في توافقھا م

  . إرادتھا تعبیراً سلیماً بخصوص قانونھا الأعلى
  

ا الس  ا        أم وابط فإنھ ود أو ض ة قی ة ودون أی ة كامل عب بحری ھا الش ي یمارس لیة الت یة الأص لطة التأسیس

ابق              اء الدستور الس ة إلغ ي حال دة أو ف ة جدی ة نشأة دول ي حال ك ف تور للشعب، یكون ذل تفترض عدم وجود دس

ورة طة الث ود و  . بواس ن قی تخلص م ائم أن ی تور ق ة ذات دس ي دول عب ف إذا أراد الش ك ف ى ذل ذا وعل ات ھ تنظیم

م          م یق إذا ل ورة، ف ھ الث ھ، وجب علی دیل أحكام ذلك الدستور بخصوص تع ى   ب ذا فمعن ل ممارسة السلطة      ھ ھ یقب أن

  .206ص  ]20[ التأسیسیة طبقاً للطرق التي أعدھا بنفسھ لتعدیل دستوره أو تغییره
  

ي و            رأي منطق ذا ال ھ صاحب ھ ذي قدم لیم  یمكن القول أن التحلیل ال ن   س ة   خصوصاً م ة القانونی ، الناحی

ین الدست   كما أنھ اج إرادة     تحلیل صائب في تفسیر العلاقة بین السلطة التأسیسیة الأصلیة وب و نت ذي ھ ائم ال ور الق

ا     ھذ دیلھا فیم ذا الدستور أو تع ه الأخیرة، ومادام أن الأمور قد استقرت على ھذا الوضع فلا یمكن تغییر قواعد ھ

ا ـ إ     بعد  ـ اءً بواسطة السلطة ذاتھ د     لا بن ك القواع ى تل ذ      عل ي ارتضتھا ھي، وأي خروج عن ھ و   الت ه القواعد ھ

  . خروج عن الشرعیة الدستوریة
  

ت      الف للدس عبي المخ تفتاء الش إن الاس ذلك ف ذ    ل وره بھ م ظھ اً رغ یس دیمقراطی فةور ل ذا  لأن . ه الص ھ

تفتاء  تمالاس اء ی وعھ   بن ة، وموض یس الدول ن رئ ب م ى طل لطة ا  عل عاً للس ون خاض ل  یك ن أج ھ، وم ة ل لتقدیری

رى          ھ مج ي توجی ر ف دور كبی ة ب ي الدول ة ف زة الدعای وم أجھ وع تق ذا الموض ي ھ ودة ف رة الموج رویج للفك الت

ة        واحي القانونی ك الن ي تل رون ف م لا ی الاستفتاء، كما أن المواطنین لا یكترثون بالاستفتاء المعروض علیھم، لأنھ

  .207 ]20[ غیر نوع من الشكلیات
  

ا س      ي  مم ة ھ ى نتیج ل إل ة     أن  بق نص د دراس اني بع ل البرلم لال التمثی ن خ در م ي تص ة الت إرادة الأم

رب       ف الآراء والاتجاھات تكون أق ین مختل ى ومناقشة، ومداولة ومواجھة ب ة    إل ة الحقیقی  ،الصواب والدیمقراطی

ا   ة والانفع ات الدعائی أثر بالموج ة للت ون عرض رة، وتك عب مباش ن الش در م ي تص ك الت ن تل ابرة م لات الع

  .207ص  ]20[ والعواطف المتقلبة
  

ى الدستور                     ا بعض التجاوزات عل ع فیھ ن تق ة أی بلاد المتقدم ة ال ى أنظم ذا التوجھ یصدق عل إن مثل ھ

ي تتظاھر          بلاد الت ي ال ا ف ة، أم یم أصول الدیمقراطی سرعان ما تنكشف ویثور حولھا الجدل في ظاھرة صحیة تق
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ة والع ا بالدیمقراطی وع مباشر   أنظمتھ ین الرج یّان ب ون س اد یك ر یك إن الأم تور، ف ل بالدس ىم دیل  إل عب لتع الش

ا حاجة            ین دون م ى ھؤلاء الممثل المرور عل دیلات الدستوریة ب ر مشاریع التع الدستور بتجاوز ممثلیھ، أو بتمری

  .للرجوع لصاحب السیادة
  

ى صحة    . ة التنفیذیةیعكس ھذا الوضع مدى میوعة ھذه البرلمانات وخضوعھا لإرادة السلط  دلیل عل وال

ول   ذا الق نة    أنھ دیل دستوري س رر مشروع تع رئیس الفرنسي دیغول أراد أن یم ي  1969ال ة الت نفس الكیفی ب

نة  تور س ا الدس دل بھ س  1962ع دیل یم ذا التع یوخ، أي أن ھ س الش لاحیات مجل ن ص یص م وعھ التقل ، موض

ي          إلا أن الشعب  . مباشرة مسألة التوازن بین السلطات ھ ف م یواكب دیل الأول، ل ي التع د سایر رئیسھ ف ان ق وإن ك

  .مل صحة في النظام الدستوري الفرنسياعیعتبر د ذاتھ ، ھذا في ح ھ، ما عجل برحیلالمناسبة ھذه
  

  ھذه الإجراءات تأسیساً على ما سبق، تعتبر التعدیلات الدستوریة التي تتم خارج الفصل الذي یحدد         

ادة  ) 1989دستور  (  74/9، والمادة ) 1976دستور (  111/14یة، ومنھ فإن المادة تعتبر غیر دستور ، والم

ن   77/10 تورم تور،      1996 دس دیل الدس ر لتع اً آخ ر طریق ذا    لا تعتب أ لھ دیل أن تلج لطة التع ن لس لا یمك ف

دیلا للدستور    وإلا ف . الطریق لتعدیل الدستور  ائم بإدخا    لتصحیح الأمر یستلزم تع نص ضمن    الوضع الق ذا ال ل ھ

   .الفصل الخاص بإجراءات التعدیل الدستوري

  

  نطاق التعدیل الدستوري. 2.2.1
  

ذلك                     ام ب ا صلاحیة القی ا السلطة الموكل إلیھ دیل الدستور، وبیّن . بعد أن قمنا بالوقوف على إجراءات تع

ھ سلطة التع           د ب ذي تتقیّ ب ببحث المجال ال ذا المطل ي ھ د ممار نقوم ف دیل   دیل عن ة التع اك بعض    .ستھا لعملی فھن

ة أو     ،كل الدستور   أن الحظر یشمل  النصوص والقواعد الدستوریة لا یمكن أن تطالھا عملیة التعدیل بصفة دائم

ة    ى      . ولكن في حالات محددة ومؤقت نص الدساتیر عل ا ت ا م ذه وغالب ود  ھ ن      . القی وعین م ذین الن أتناول ھ ذلك س ل

ود مدى إلزامیة ھذه عن أبحث فیھ س ) فرع الثانيال( ثم في  .) فرع أول (الحظر في ر    .القی ي الأخی أدرس س و ف

  ).الفرع الثالث ( مسألة تدرج القواعد الدستوریة فیما بینھا وعلاقة سلطة التعدیل بذلك 
  

  الحظر الموضوعي لتعدیل الدستور  .1.2.2.1
  

ذا       ة    ھ توریة معیّن وص دس ى نص ع عل ذي یق ع ال ر أو المن د ،الحظ ل    یعتق ا تمثّ توري أنھ س الدس المؤس

واد الدستور، أو         . الدعائم الأساسیة التي یقوم علیھا النظام السیاسي للدولة بعض م دیاً ل ا أب ذا الحظر إم ویكون ھ

تور   ام الدس ل أحك اً لك تور    . مؤقت عي الدس اء واض ة التج ع حكم ىوترج د     إل بعض قواع دي ل ریم الأب ذا التح ھ

ذلك     ھي أنھم یرون أن تلك ال ،الدستور ا، ول ن غیرھ ر م قواعد جوھریة وأساسیة في بناء الدولة ونظام الحكم أكث

یة  لطة التأسیس إن الس لیة ف مان  الأص ددھا لض ھا أو یھ ل یمسّ دیل  محتم اد أي تع د إبع تور تری عة الدس واض
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ة          .91ص  ]3[ استقرارھا الأبدي دیل النصوص المتعلّق ى عدم جواز تع ة تحرص عل لذلك نجد أن النظم الملكی

  .268ص  ]29[ وفي المقابل تمنع النظم الجمھوریة تعدیل الشكل الجمھوري للحكم. بالشكل الملكي
  

ذا الحظر             ى تقسیم ھ ھ الدستوري عل ى جرت العادة في الفق ي    : قسمین  إل . حظر موضوعي وحظر زمن

ى    . طوإن كان لھذا التقسیم ما یبرره إلا أنھ في الواقع ھناك قسم واحد ھو الحظر الموضوعي فق   ھ ینصب عل لأن

اً     ا مؤقت اً أو كلی ا مطلق ت أن   . فھو حظر موضوعي   ، مواد ونصوص الدستور سواء كان الحظر جزئی ذلك ارتأی ل

  .الذي سبق دراستھ في المطلب الأول وھو إجراءات التعدیل القیود الشكلیةأنتھج ھذا التقسیم وھذا في مقابل 
  

   الحظر الجزئي المطلق   .1.1.2.2.1  
  

د  لھذا الحظر سبة بالن     ھ،      نج نص علی الم ت ب دساتیر الع ة        أن أغل ان الدول ى كی اظ عل ك بغرض الحف وذل

ا  المواد أو  . ونظام الحكم فیھ ك         الدستور  نصوص ف ت تل ات وثواب ا تشمل مقوّم ة  محل الحظر عادة م لا  . الدول ف

  .276ص  ]47[ ترید لمختلف السلطات أن تتلاعب بھا

ي    وھناك    ا  إشارة واضحة ف ن   176دة نص الم ى  1996 دستور م ذا الحظر،   إل ك   ھ أن  ھاطارتش ابوذل

س الدستوري أن    ر المجل تور یق دیل الدس ة    أي مشروع لتع ت الوطنی ادئ والثواب ة بالمب الأمر إذن  ،لا یمس البت ف

دیل  رى    . متعلق بثوابت ومقومات الأمة لا یجوز المساس بھا من طرف سلطة التع ي حین ی انون    ف اء الق د فقھ أح

] 47[ بتعدیل تلك النصوص موضوع الحظر   أنھ یمكن للسلطة التأسیسیة الأصلیة القیام في ا لجزائر  الدستوري

  .276ص 
  

ذا الحظر، فدستور             د   1996 دستور و 1976لقد اختلفت الدساتیر الجزائریة بخصوص النص على ھ ق

ذ    .ل ھذا النصمثلم نجد فیھما  1989و 1963أن دستوري  ، في حینھذا الحظرالنص على تضمنا  ل ھ ي مث  ف

ى    من . التساؤل حول إمكانیة تعدیل كل نصوص الدستور دون استثناء یثور الحالة ا عل خلال البحث لم أجد جواب

ھ    ة ب ن المقارن . ھذا التساؤل في الفقھ الدستوري الجزائري، إلا أن ھناك وضعاً مشابھا في الدستور المصري یمك

   .تحریمھذا العلى تنص  أي مادة  1971ستورولا د 1956بحیث أنھ لم یرد في دستور 
  

ام الدستور   ھمعي من خلال تفسیر  أن الفقھاء في مصر استدلوا على وجود قید موضو غیر ذا   ،لأحك وھ

ة   المتعلقة بالقَ 1956من دستور  150و 78أحكام المواد  إلىالرجوع ب یس الجمھوری سم الذي یؤدیھ النواب ورئ

ذا الصدد یتساءل    . لمحافظة على النظام الجمھوريوكذا الوزراء، فھم یقسمون على ا اء   وفي ھ  أحد ھؤلاء الفقھ

ولاء والإخلاص للنظام الجمھوري             : " ... فیقول ین ال ة یم س الأم ة وأعضاء مجل یس الجمھوری ف یقسم رئ فكی

ى والمحافظة علیھ ثم بعد ذلك یقدمون على تعدیل ھذا النظام   ھ    إل ایر ل نص الخاص با    . نظام مغ ة ال ا قیم م  فم لقس

  .87ص  ]18[ "إذن؟ 
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د   ھویؤك ذا الفقی ى   ھ ة عظم ر خیان وري یُعتب ام الجمھ دیل النظ ر تع ري یعتب انون المص ى أن الق إذ . عل

  وھي تقضي  130كیف یقدم رئیس الجمھوریة على تعدیل النظام الجمھوري مع وجود نص المادة : " یقول

   .87ص ] 18[ بأن عدم ولائھ للنظام الجمھوري یعتبر جریمة
  

ر رأي    ل یظھ ي المقاب رأي  ف الف لل ابق مخ ك       الس وري، وذل ام الجمھ دیل النظ ة تع رى إمكانی و ی ، فھ

  فالرئیس یقسم على احترام الدستور وأن من بین . سمالأول وھي القَ إلیھانفس المواد التي استند  إلىبالاستناد 

  .87ص  ]18[ الدستوري التعدیل التي تتضمن أحكام)  1971دستور (  189المواد الواجب احترامھا المادة 
  

بق إذن        ا س ى م اً عل توري     قیاس ي دس ر ف ى الحظ نص عل دم ال ول أن ع ن الق ي  1989و 1963یمك ف

ا الشكل الجمھوري                الجزائر  ن بینھ واد الدستور وم دیل كل م ى تع دام عل دیل الإق ن لسلطة التع ھ یمك ي أن لا یعن

م   ن اللجوء    أیضاً  للنظام، كما یفھ ھ یمك ى أن ك النصوص   ت إل دیل تل ا       . ع ى الصواب فیم رب إل رأي الأق ر أن ال غی

دیل   الممارسة واقع ، إذ أن أعتقد ھو الرأي الأول ة تع ذه یثبت أنھ لم یحصل أن تم على الأقل محاول ي    ھ واد ف الم

  .دولنا العربیة
  

ى  كما سبق الإشارة إلیھ تم النص ن    عل وع م ذا الن ي دستور     ھ ث   .1996دستور ، و1976الحظر ف حی

ي   د أن المؤسس الدستوري الجزائري نج ب  یلجأ ف ى الغال م      إل ة بنظام الحك ام المتعلق د الأحك ي    ،تقیی ادئ الت والمب

ي    ي الت ة، وھ ة العربی لامي، اللغ دین الإس ة، ال ة الحزبی وري ، التعددی كل الجمھ ري كالش ع الجزائ م المجتم تحك

ة     ت الوطنی دنا بالثواب ادة   . 161ص ] 28[ تسمى عن ثلاً الم دیل   1976ن دستور  م  195فم الصفة : حظرت تع

ق               دأ التصویت عن طری واطن، مب ات الأساسیة للم ار الاشتراكي، الحری ة، الاختی ن الدول م، دی ة للحك الجمھوری

وطني   راب ال ام المباشر والسري، سلامة الت راع الع ى الصیغة  . الاقت ظ عل ا والملاح ادة أنھ ا الم ي وردت بھ الت

  . ھاد باطلا إذا تضمن المواضیع الوارد ذكرھا في متنن مشروع تعدیل الدستور یعأ تعتبر
  

دیل    المؤسس الدستوريبذلك یكون  ى مشاریع التع اول المواضیع     قد أقفل الباب بشكل محكم عل ي تتن الت

ادة     . ، حیث میّز بین المشاریع المقبولة والمشاریع غیر المقبولةالمحظورة ذه الم ى نص ھ ومما نلاحظھ كذلك عل

ة         ما ورد في الفقر ذه زل وق، وھ م توسعھا لتشمل الحق ة ول الرابعة منھا التي قصرت الحظر على الحریات العام

   .276ص ] 47[ 1989في دستور  المؤسس الدستوري تلافاھا 
  

ا   تور أم ادة      1996 دس ھ الم ددت فی د ح دیل       178فق ملھا أي تع ن أن یش ي لا یمك یع الت ھ المواض من

ن   الطابع الجمھوري للدولة، : وھيدستوري  اره دی النظام الدیمقراطي القائم على التعددیة الحزبیة، الإسلام باعتب

واطن، سلامة             وق الإنسان والم ات الأساسیة وحق ة الرسمیة، الحری ة الوطنی ا اللغ ة باعتبارھ الدول، اللغة العربی

ھ   وطني ووحدت راب ال د أضیفت  . الت ىوق ذه  إل ذي ت    ھ توري ال دیل الدس د آخر بموجب التع ات بن نة الممنوع م س

   .] 46[ العلم الوطني والنشید الوطني باعتبارھما من رموز الثورة والجمھوریة: ، وھو  2008
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ي الموضاعات الدستوریة    ھنا والملاحظة التي تلفت الانتباه  ة ف ا الدستور،    ھي النقلة النوعی ي یتناولھ  الت

ذا الدستور ا      1976فبعد أن كان دستور  ي ھ دیمقراطي   ینص على واحدیة الحزب، أصبح ف ل ال ة  لتمثی والتعددی

  .لاحقدستوري التي تشكل كیان النظام فلا یجوز مساسھ بأي تعدیل من الأمور  الحزبیة
  

ا سلطة            وعلیھ ف      ن أن تطالھ ي لا یمك ن الموضوعات الت د عدد مجموعة م ري ق إذا كان الدستور الجزائ

إن الدستور الفرنسي لسنة      .]3[ التعدیل كغیره من الدساتیر الأخرى سواء العربیة أو الأجنبیة م یشر    1958ف ل

ىسوى  وري  إل كل الجمھ ي الش ل ف د، والمتمث د واح ادة   . قی ن الم رة م رة الأخی ي الفق ھ ف نص علی ث ورد ال بحی

ي            و .]53[89 انون الدستوري الصادر ف ي النظام الدستوري الفرنسي لأول مرة بالق ذا الحظر ف  14قد ورد ھ

ة  (  1884أغسطس  ة    ) المادة الثانی نفس الصیغة الحالی ي دستور    وب اً ف ھ       1958تقریب د علی م التأكی ا ت ، وھو م

  .71ص ] 15[ 1946من دستور الجمھوریة الرابعة  92أیضاً في المادة 
  

یس         ھ انتخاب رئ تم فی ذي ی ى الضیق، ال ولقد أثیرت في فرنسا مسألة المقصود بالجمھوریة ھل ھو المعن

  أم المعنى الواسع الذي یعني المبادئ . لجمھوریة ھنا تعرّف كمقابل للملكیةفا. الدولة، ولا یطبق نظام الوراثة

ي   كما یضم ھذا المعنى كل المبادئ ا .72ص ] 15[ الدیمقراطیة، النظام التمثیلي، وكذا فصل السلطات واردة ف ل

و     : ھذه المبادئ ھي  ( 1958من دستور  02نص المادة  وطني، الشعار ال م ال طني ، النشید  اللغة الفرنسیة، العل

ة الشعب    ومي، حكوم  -..Article 2 : «  La lange de la République est le français. الق

L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge…- L’hymne 

national est le Marseillaise…- La devisé de la République est Liberté, égalité, 

Fraternité..- Son principes est : gouvernement du peuple, par le peuple et 

pour le peuple. ».(  

 

ي مصر       وحول ھذه المسألة        انون الدستوري ف اء الق د فقھ ول أح ھ  ، یق ا سبق،     ...  « :أن رغم مم ى ال عل

ادة      ي الم وارد ف وعي ال ر الموض رى أن الحظ ا ن كل الجم 89فإنن ة الش ق بحمای وى  ، المتعلّ مل س وري لا یش ھ

ن الأسباب      د م ك للعدی ة، وذل . التفسیر الحرفي للجمھوریة، الذي یحول دون تبني النظام الوراثي في رئاسة الدول

ي عام           ى الحظر لأول مرة ف نص عل ن ال ان الأساس م ة     1884من الناحیة التاریخیة ك ى حظر عودة الملكی  إل

نص       89ر المادة فرنسا، وھو ما یجب أن یدخل في الاعتبار عند تفسی اریخ ال ار أن ت من الدستور الحالي، باعتب

ھ انوني ل یر الق ات التفس د مقوّم د أح ادة  . یع ي الم ة ف ع للجمھوری ى الواس ى المعن نص عل ة ورد ال ة ثانی ن ناحی م

ھ       ا الفق ار إلیھ ي أش توریة الت ة الدس ادئ الدیمقراطی مل المب ذي یش تور، ال ن الدس ى م لطة  . الأول ت الس و كان ول

ادة            التأسی ي الم راحة ف النص ص ك ب ت ذل أة لفعل یة المنش لطة التأسیس ى الس داً عل ا قی د جعلھ یة تری ن  89س م
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ادة    یاغة الم اء ص ر أثن د أثی ھ ق م، خصوصاً وأن وري للحك كل الجمھ دد الش ت بص ا فعل تور، كم ألة  89الدس مس

  .75ص ] 15[» استبدال الشكل الجمھوري بالشكل الدیمقراطي
  

  لي المؤقت الحظر الك  .2.1.2.2.1
  

ة         یظھر فالمعنى المراد منھ  من الحظر، لھذا النوع الثاني بالنسبة  ى كاف ع عل و یق ن خلال تسمیتھ، فھ م

زمن  محددة أحكام الدستور لمدة  ن ال رة أو الظرف          ومؤدى . م زول وینقضي بانقضاء الفت ذا الحظر ی ك أن ھ ذل

  .الذي من أجلھ تم إقراره
  

ن أ       ذي م رض ال دف أو الغ لیة  إن الھ یة الأص لطة التأسیس أت الس ھ لج ىجل د   إل ر أو القی ذا الحظ ن ھ  س

ة    ا الدول ر بھ ي تم روف الت اع والظ اختلاف الأوض ف ب ض   . یختل ل أو بع تور بالكام ة الدس تھدف حمای و یس فھ

ھ     ي لاستقرار أحكام ة تكف د تطول   . 64ص ] 19[ أحكامھ ضد أي تعدیل خلال فترة زمنی ذه ق دة أو تقصر    ھ الم

دم اللجوء المستمر         . ره السلطة التي تقرهبحسب ما تقد ذا الحظر ھي ع ن ھ ة م ى كما أن الغای ر الدساتیر    إل تغیی

دیل الدستور        المخولة فترةالسلطة قبل ترسیخھا، وإعطاء  ى تع دام عل ل الإق روي قب ] 16[ من الوقت للتأمل والت

  .32ص 
  

لاء الا      د ج دة بع ة جدی ام دول د قی ب عن ي الغال ل ف د یحص ذا الوضع ق ة ھ ن دول تلال، أو الانفصال ع ح

ذي یفضي        ائم ال ى النظام الق ى أخرى، كما یحصل عند حدوث انقلاب عل ر الدستور بالكامل    إل ة   . تغیی ن أمثل وم

ورة   ى ذلك ما حدث في أعقاب الثورة الفرنسیة، بحیث عمد رجال الث د الإطاحة        إل م بع ي أول دستور لھ نص ف ال

  ك على عدم جواز تعدیل الدستور قبل مضي أربع سنوات من نفاذه بالنظام الملكي الذي كان سائدا قبل ذل

ل   1787 لعام، وحظر دستور الولایات المتحدة الأمریكیة )03المادة ( ، .278ص ] 47[ 1808 عام تعدیلھ قب

ام   ة       (  1927كذلك الدستور الیوناني لع اب الملكی ي أعق ة ف ام الجمھوری ذي أق ادة     ) ال ي الم د نص ف ھ   125ق من

  .97ص  ]3[ تعدیلھ قبل مضي خمس سنوات من دخولھ حیّز التنفیذ على منع
  

ام                د الدستور السوري لع ذا الحظر، نج ى ھ ي نصت عل ادة    1950وأما من الدساتیر العربیة الت ي الم ف

ي دستور           156 ا ف ذه، وأم ن تنفی ل مضي سنتین م ذا الدستور قب السوري  (  1973، التي منعت تعدیل أحكام ھ

اً  د )طبع ادة ، فق ددت الم ـ  151ح دة ب ھراً 18الم ادة  . ش د أن الم ین نج ي ح تور  156ف ن دس ة  1930م لدول

  .97ص ] 3[سنوات  10مصر قد حددت المدة بـ 
  

د أصبح          ھ، فق إن ھذا النوع من الحظر الذي یشمل كل الدستور خلال مدة معینة محددة سلفاً قد تم ھجران

ي   في حین  .32ص ] 16[ نادراً أو شبھ مفقود تنص دساتیر الیوم على نوع آخر من الحظر یختلف عن الأول ف
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ذي سنأتي           . إلیھق كلما دعت الحاجة أو الظروف كونھ یطبّ ذا ال ا ھ لفاً، أم دة المحددة س اء الم الأول ینتھي بانتھ ف

   .711، 710ص ] 62[ على ذكره فتبقى النصوص المنظمة لھ قائمة وقابلة للتطبیق كلما استدعت الحاجة ذلك
  

ر    و توري الفرنسي عب ام الدس ي النظ ا ف لاً لھ دت أص ر وج ذا الحظ الات لھ لاث ح اك ث وم ھن ى العم عل

ري، والمصري        ا الدستور الجزائ ن بینھ دول الأخرى ، وم ذه الحالات   . مراحلھ المختلفة، ثم تناقلتھا دساتیر ال ھ

ة     . حالة الاعتداء على أراضي الدولة: ھي  یس الجمھوری ة شغور منصب رئ ة    و. و حال ة وجود أزم وھي  ( حال

  ). 1958 الفرنسي دستورال من 16حالة تطبیق المادة 
 

  حالة الاعتداء على أراضي الدولة  .1.2.1.2.2.1
  

د     89المادة  منالفقرة الرابعة على ھذه الحالة في تم النص   ي تؤك من دستور الجمھوریة الخامسة، والت

ة إج     راؤه أو متابع ن إج توري لا یمك دیل دس ل        أن أي تع لامة أو تكام ى س داء عل ود اعت وال وج ي أح ھ ف رائ

ي           89والمادة  .]53[ الأراضي الوطنیة ھ ف نص علی د ورد ال ھ، فق د علی د التأكی ا تعی حینما تقرر ھذا الحظر فإنھ

انون الصادر         ( 1946من دستور  94نص المادة  ن الق أتي م أصل ھذا الحظر في النظام الدستوري الفرنسي ی

ة  10في  ة          ع 1940جویلی وات الألمانی ل الق ن قب اً م ة جزئی ت الأراضي الفرنسیة محتل دما كان  .54ص ] 15[)ن

ى      أثر لضغط مورس عل ویعتبر ھذا الحظر منطقیاً إذ یُخشى في ھذه الأحوال أن یكون مشروع التعدیل حصل ك

ھ مخالف        ون نتائج ن أن تك من م دیل لا یض ذا التع ل ھ ماح بمث دیل، فالس إجراء التع ة ب لطة المختص رادة لإة الس

   .89ص  ]63[. 54،55ص ] 15[ الشعب الحقیقیة ومناھضة لمصالح الدولة العلیا
  

ا وردت الإشارة        ذا الحظر، إنم ل ھ ى مث داء    أما في الدستور الجزائري فلم ینص عل ة الاعت ى حال ي  إل ف

ة الحرب     1996 دستورمن  96المادة  ى     التي تضمنت حال ا إل تم اللجوء فیھ ث ی ف العمل بالدست    حی م   وروق ول

ن الشروع    «: حیث جاء فیھا 1976من دستور  194یأت الحدیث على حظر التعدیل إلا في نص المادة  لا یمك

  .»في إجراء أي تعدیل أو مواصلتھ إذا ما كان ھناك مساس بسلامة التراب الوطني
  

  منصب رئیس الدولة  حالة خلوّ . 2.2.1.2.2.1
  

ة،      بحظر تعدیل الدستور ھذه الحالة وتتعلق      یس الجمھوری و منصب رئ أتي    ففي حال خل ذا الحظر لا ی ھ

ادة السابعة             89من المادة  ن الم رة م رة الأخی ن الفق أتي م ا ت دیل، إنم ن الدستور   ) 7(التي تحدد إجراءات التع م

واد            الفرنسي  ق الم ة تطبی دم إمكانی رة ع ذه الفق رر ھ ث تق ة، بحی یس الجمھوری ، 49التي تحدد طریقة انتخاب رئ

  من الدستور في حالة خلو منصب رئیس الجمھوریة ونفس الشيء خلال الفترة التي تبدأ من الإعلان  89، 50

  .56ص  ]15[غایة تعیین خلف لھ  إلىالنھائي عن عجز الرئیس عن مباشرة مھامھ 
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ن منھ  )03(الثالثة في الفقرة  1996 دستورمن  90وفي الدستور الجزائري تنص المادة       ي   أنھ لا یمك ف

ي فت ا و  45رت ادتین   60یوم ي الم ا ف وص علیھم اً المنص ي   89و 88یوم ا ف ام المنصوص علیھ ق الأحك تطبی

رتین   ادة   8و 7الفق ن الم واد  77م واد   139، 137، 129، 124، 79والم ذا الم  176، 175، 174 وك

  . الجزائریة باقي الدساتیرفي في حین لم نجد النص على ھذه الحالة . المتعلقة بإجراءات تعدیل الدستور
  

لا   1996لسنة  التعدیل الدستوري لذلك فالمؤسس الدستوري الجزائري تدارك ھذا الخلل في      الي ف ، وبالت

ا  45یمكن تعدیل الدستور في حالة تولي رئیس مؤقت لرئیس الجمھوریة في حالة المانع والمدة ھي  ي  . یوم أو ف

  . یوماً 60شحَیْن في الدور الثاني والمدة ھنا ھي رئیس إذا ما حدث وأن توفي أحد المحالة تمدید عھدة الر
  

ك   القیام بتعدیل الدستور،  الرئیس المؤقت على وحسناً فعل المؤسس الدستوري الجزائري عندما منع     وذل

ھ  ك فی ا لا ش ة        ،مم ن الناحی ة م ة الأھمی ي غای ألة ف ر مس تور یعتب دیل الدس رره، فتع ا یب ر م ذا الحظ ي أن لھ ف

ت الدولة  منصب رئاسةالاستعجال فیھا أثناء شغل  إلىیدعوا السیاسیة، مما لا  ین    . برئیس مؤق ن ب خاصة وأن م

  .57ص  ]15[الرئیس الھامة أنھ یسھر على احترام الدستور ویمارس دور المحكم بین السلطات العامة  مھام
  

ي            وداً ف ن موج م یك ر ل ذا الحظ و أن ھ ھ ھ در ملاحظت ا تج تور الوم نة دس ي لس من  1958الفرنس ض

م       تفتائي رق انون الاس اریخ    62-1292أحكامھ، بل تم إضافتھ بواسطة الق وفمبر   06الصادر بت ] 15[ 1962ن

  .57ص 
  

  ل الدستور في الحالة الاستثنائیةحظر تعدی .3.2.1.2.2.1
  

ادة     وھذا الحظر لم یرد      ي نص الم ن الدستور الفرنسي     16لا ف ي أي نص دستوري آخر    م د  . ولا ف وق

ھ      : قسمین  إلىھاء القانون الدستوري في فرنسا عند دراستھم لھذه المسألة انقسم فق رئیس لا یمكن رى أن ال قسم ی

ادة    ق الم ھ الفرنسي       . 16الإقدام على تعدیل الدستور بمناسبة تطبی ین ھؤلاء الفقی ن ب البرج   " وم ھ دي م  "كاری

  جمھوریة في ظل تلك المادةرئیس ال"  :الذي قال أن "موریس دوفرجیھ"والفقیھ  "فیدل"والفقیھ 

  .103ص  ]3[ "الدستور  یستطیع أن یفعل كل شيء إلا أن یعدّل 
  

  فلا یجوز للرئیس مستخدما سلطاتھ الاستثنائیة أن یعدّل الدستور لتناقض ذلك مع مھمتھ كحارس      

  الدستور یقید في حین یرى فریق آخر بإمكانیة تعدیل الدستور في ھذه الحالة، فلا یوجد نص في . للدستور 

نص الدستور         . الإقدام على ذلك فيالرئیس  م ی ادام ل ام الدستور م ع أحك اً م ھذا الرأي الأخیر یبدو سلیما ومتوافق

م          . نفسھ على منع التعدیل في ھذا الظرف  راره الشھیر رق ي ق س الدستوري الفرنسي حسم الأمر ف إلا أن المجل

ن   312-92 ث أعل تریخت  حی دة ماس ق بمعاھ ادة   المتعلّ ل بالم اء العم تور أثن دیل الدس وز تع ھ لا یج ن  16أن م
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تور دیل    (  الدس تھ لتع ي بمعارض ة الفرنس س الدول ھ مجل ب إلی ا ذھ ى م أن إل د اطم توري ق س الدس ون المجل ویك

  .59ص  ]15[ .) وذلك عند فحصھ لمشروع الدستور 16الدستور بمناسبة المادة 
 

ع   المت 74وفي الدستور المصري فإن المادة        ى من علقة بإعلان الحالة الاستثنائیة لم تنص ھي الأخرى عل

ھ  ھ           . تعدیل الدستور، ولا في أحكام أخرى من ة الفق ع غالبی ون م ي مصر یتفق انون الدستوري ف اء الق ر أن فقھ غی

تثنائیة،           ة الاس دیل ا لدستور خلال الحال ام بتع رئیس القی د      الفرنسي في عدم صلاحیة ال ول أح ذا الصدد یق ي ھ ف

ؤلا اتذة ھ دّان : " ء الأس انح ادة      اثن ذه الم ص ھ ع ن دما یوض ة عن یس الجمھوری لطة رئ ى س رِدان عل ر ی لا غی

اؤه  :موضع التطبیق  در        . أولاـ تعدیل الدستور ومن باب أولى إلغ دة أن الضرورة تق ن قاع تفاد م د المس ـ الح ثانیاً

ن    بقدرھا وھو الحد الذي یعبر عنھ الفقھ الحدیث بقاعدة التوازن بین  الضرورة من ناحیة وبین الإجراء المتخذ م

  .104ص  ]3[ "ناحیة أخرى 
  

تور               ي دس رد ف م ی ن المصري أو الفرنسي، فل ف ع م یختل ري فل تور الجزائ ا الدس دیل  1989أم أو التع

نة  توري لس ة    1996الدس بة الحال لاحیاتھ بمناس ة ص اء ممارس تور أثن دیل الدس ن تع رئیس م ع ال ص یمن ى ن عل

  . 1996 دستورمن  93ئیة التي تقرھا أحكام المادة الاستثنا
  

ع       ي الواق إلا  ،وعلى الرغم من أنھ لم یجرأ أحد على القیام بتعدیل الدستور خلال فترة الحالة الاستثنائیة ف

ا . أو في النظام المصريفي النظام الجزائري  أنھ لا نص یمنع من ذلك سواء عندنا ھنا ھ لا   فالرأي الراجح ھن أن

ارات موجودة       یمكن ا ، ولاعتب ي سبق ذكرھ للرئیس مزاولة تعدیل الدستور في الحالة الاستثنائیة للاعتبارات الت

ة وھو حامي الدستور        دة الأم رئیس یجسد وح ادة  ( في أحكام أخرى في الدستور الجزائري، والتي منھا أن ال الم

  .وقد أقسم على الدفاع عن الدستور  ]24[) 67
  

أن الإ     ن ش ھ م ا أن رعة   كم ف بالس راءات تتص ي إج تثنائیة ھ ة الاس ب الحال ذة بموج راءات المتخ ج

ادة     د وصفتھا الم ن   93والاستعجال، فق ي        1996 دستور م س الوصف موجود ف تثنائیة ، ونف الإجراءات الاس ب

ادة  تور  87الم ن دس ادة 1989م ا الم تور  120، أم ن دس ین   1976م ي ح ة، ف الإجراءات الخاص فوصفتھا ب

ع              یتطلب تعدیل ذا یتعارض م روي وھ ث والت البطء والتری ا ھو معروف إجراءات تتصف ب الدستور الجامد كم

ع الإجراءات    فتعدیل الدستور بطبیعتھ إجراء یتسم بصفة الاستقرار والدیموم    . الاستعجالوالسرعة  افى م ة ویتن

ادة (  السریعة   تور   74الم ن دس ة  ) المصري   1971م ع الإجراءات اللازم ى م ا ( وحت تور  16دة الم ن دس م

ي  1958 ة     .105ص ] 3[ )الفرنس تثنائیة أو الخاص راءات الاس ع الإج ا م افى أیض ي ( ،  ویتن تور ف الدس

  ).الجزائري 
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  للنصوص التي تحضر تعدیل الدستورالقیمة القانونیة  .2.2.2.1
  

اً أو          ك      تناولنا في الفرع الأول النصوص التي تحظر تعدیل الدستور إما حظراً كلی ة تل اً بغرض حمای مؤقت

ك      ق تل تقرار تطبی مان اس دف ض ة، أو بھ ي الدول ام ف ان النظ بة لكی ھ بالنس ا تمثل دیلھا نظراً لم ن تع النصوص م

زمن  ذه النصوص ھي    . الأحكام لفترة كافیة من ال د إلا أن ھ ن   قواع دى       م ا م اقي نصوص الدستور، فم ضمن ب

ائم    صمود ھذه النصوص أمام إرادة سلطة التعدیل في تغ ییرھا أو تجاوزھا؟ ھذا السؤال یمثل موضوع الجدل الق

ى بین فقھاء القانون الدستوري، وقد انقسمت آراؤھم  ارزین   إل ، 279ص  ]47[. 69 -65ص  ]19[ اتجاھین ب

280.  
  

  

  یرى عدم نفاذ قیود التعدیل:  الاتجاه الأول .1.2.2.2.1 
  

دی القیود المحددة دستوریاً لت  الفریق أنیرى ھذا         ة     ع ة قانونی ا قیم م    ، ل الدستور لیست لھ ن ث زم م ولا تلت

ود  تعدیل دستوريسلطة تعدیل الدستور بھا في المستقبل إذا ما أرادت إدخال  رون   . بالمخالفة لمثل ھذه القی م ی فھ

ت          ي أو المؤق ھ سواء التحریم الكل ذا التحریم بوجھی ص  ]19[. 102ص  ]15[ عدم قانونیة أو عدم شرعیة ھ

رة    الأصلیة ملك الجمعیة التأسیسیة فلا ت .65 دیل لفت ع التع إقرار مثل ھذه الأحكام، وعلیھ فإن النصوص التي تمن

   .279ص  ]47[ مؤقتة أو دائمة تعد باطلة، وبالتالي في حالة وجودھا لا تقیّد الشعب في شيء
  

ة            واجز ورقی ار  أو ح رد أفك ون مج دو أن تك وص لا تع ذه النص ل ھ ات أو  .102ص  ]15[فمث أمنی

ھ        ي كل جزئیات دیل ف ل للتع  سیاسیة لیس لھا أي قوة إلزامیة على السلطة المؤسَّسَة في المستقبل، وكل دستور قاب
  .106ص  ]3[
  

ى عدة حجج          ة          . یستند أنصار ھذا الاتجاه عل یادة الأم افى وس دیل الدستور یتن رون أن حظر تع م ی ا أنھ منھ

دیل       وحقھا الدائم في تعدیل دستورھا، ولا  ن حق التع ة م ال المقبل ع الأجی یجوز للسلطة التأسیسیة الأصلیة أن تمن

ادة            ي نص الم ات، حیث ورد ف وق والحری ق الحق ھ مواثی ا نصت علی  28أو التغییر بصفة مطلقة، وھذا طبقا لم

ر دستوره  : " على أن  1793من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي لعام  ، لكل شعب الحق دائما في تغیی

ة التأسیسیة    1791، وقد جاء في دستور "فلا یملك جیل من الأجیال إخضاع الأجیال القادمة لقوانینھ  أن الجمعی

ذي قضى     . تعلن أن الأمة لھا حق لا یسقط بالتقادم والمتمثل في حقھا في تغییر دستورھا و ال ولعل ھذا الطرح ھ

د مرور         1791على دستور  ھ إلا بع د عدم جواز تعدیل ذي أك ھ دستور      ال ة سنوات، فحل محل د   1793أربع بع

  .105ص ] 3[. 279ص  ]47[. 162ص  ]28[عامین فقط 
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ى             ل عل ین دلی كما أنھم یقدّمون الحجة على أن قیام الشعب بالثورة على قواعد ومبادئ قائمة في وقت مع

ادئ، فی         ك المب ر تل ي تق ر النصوص الت رى ھؤلاء أن كل دستور    تغیّر الظروف وتغیّر الأفكار ما یستدعي تغیی

ا          ع، مم ي تصیب المجتم ا استجابة للتطورات الت رة بطبیعتھ یوضع في ضوء ظروف سیاسیة محددة، وھي متغی

ر الظروف    ع تغیّ ك الضوابط        . یستدعي أن یكون الدستور متوائما بصورة دائمة م زم بتل ن تلت ورة ل إن الث ذلك ف ل

تعدلھ  ا وس ة وقوعھ ذ لحظ تور الناف ي الدس ودة ف ھ الموج زام بنصوص قطھ دون الت ى تس  .103ص  ]15[ أو حت

م        للدولةفالدستور باعتباره التشریع الأعلى  ن ث ة وم اة السیاسیة والاجتماعی ع والحی یجب أن یسایر تطور المجتم

  .65ص  ]19[ فإن تحریم تعدیلھ ولو كان منصباً على بعض أحكامھ یتعارض مع ضرورات التطور
  

  یرى نفاذ قیود تعدیل الدستور : الاتجاه الثاني .2.2.2.2.1  
  

ة السیاسیة والفلسفیة متعارضا                     ن الناحی د یكون م دیل ق أن تحریم التع یرى أنصار ھذا الاتجاه ب

ور  ع التط ون مناقضا لواق د یك عب، وق یادة الش دأ س ع مب ن .م ذه   ھمولك ة ھ ة البحت ة القانونی ن الناحی ھ م رون أن ی

الي     النصوص التي تحرم التعدیل تبقى مش اً بالت دیل محظوراً قانون ون التع لأن  .67ص  ]19[ روعة قانوناً، ویك

ة ؟     ا القانونی رف بقیمتھ ف لا یعت ص  ]47[ ھذه الأحكام عادة ما یكون الشعب ارتضاھا عن طریق الاستفتاء فكی

279.   
  

ة          ر بصدق عن إرادة الأم تفتاء تعب ائج الاس ا نت ا،   ربما یصح ھذا القول في الدول التي تكون فیھ ورغبتھ

زین وجھ         . وكذا طموحات وآمال الشعب ة ت ة زائف اً لدیمقراطی راً خادع تفتاء مظھ في حین لا یعدو أن یكون الاس

مولیة ة الش ا     . الأنظم ن رض ر ع ذا یعب ة ناف تور الدول بح دس ھ یص ذي بموجب تفتاء ال ول أن الاس ن أن نق لا یمك ف

  . الشعب بما یحملھ ھذا الدستور
  

ي        صدق قد یھذا الكلام إن      ا جاء ف د بم ة التقیّ ى الأم ة عل من الناحیة السیاسیة، إلا أنھ من الناحیة القانونی

دیلھا       ة أو تع ذه الوثیق ر ھ ن أجل تغیی ة  . نصوص الدستور مادامت لم تعبر عن سخطھا عن طریق الثورة م فالأم

ھ، وأجازت ت        دیل بعض أحكام نص صریح یحظر تع ھ   إذا وضعت دستورھا وقیّدت نفسھا مختارة ب دیل أحكام ع

ا دام            بقاً، فم ا مس ي قبلتھ ود الت ك القی ي أنشأتھا بتل ة والسلطات الت الأخرى بإجراءات خاصة فیجب أن تلتزم الأم

لاب فیجب      الدستور باق لم یسقط ورة أو انق ر بث ا   أو یتغی رام نصوصھ جمیعھ ھ     . احت القول أن ذرع ب ن الت ولا یمك

ي    ة فھ ي الدول لطات ف ة مصدر الس ار أن الأم د،    باعتب ا تری اً فتفعل م ر جائز قانون ذا غی ة   -(  ھ ن الناحی ھ م لأن

ا وضعھ           ى م ي الدستور نفسھ، والخروج عل یّن ف القانونیة الأمة لا تزاول سیادتھا وسلطاتھا إلا على الوجھ المب

  .67ص  ]19[) الدستور من ضوابط وشروط وإجراءات  یكون مخالفة قانونیة
  

اع          ن إتب ھ یمك رى أن ن ی اك م ام     وھن وع لأحك د والخض دم التقی ل ع ن أج ة م دیلات المتتالی ة التع طریق

ة          ھ مرة ثانی م تعدیل د، ث ن القی تخلص م الحظر، وذلك یكون بلجوء سلطة التعدیل أولا بتعدیل الدستور من أجل ال
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رون   لتبني اتجاه آخر كان غیر جائز طبقاً للدستور قبل تعدیلھ، إلا أن أصحاب الاتجاه المؤید لنفاذ قیود الت دیل ی ع

  .108ص  ]15[ أن ھذه الطریقة تعتبر بلا شك خرقاً للنصوص الدستوریة
  

  الاتجاھین ھذین تقییم  .3.2.2.2.1 
  

ي       ن ف ا تكم ة بینھم لاف الجوھری ة الخ د أن نقط م یج اھین وحججھ حاب الاتج ار أص ي أفك ل ف إن المتأم

تور  دیل الدس ولى تع ي تت لطة الت د الس روف. تحدی وم والمع ن المعل ة   وم ى أصلیة والثانی لطتان الأول اك س أن ھن

د      . مشتقة ائم ووضع دستور جدی اء الدستور الق وتمارسھا  . فالأولى تعتبر أعلى سلطة في الدولة لأنھا تختفي بإلغ

ى دستور         تفتاء الشعبي عل ة لوضع الدستور أو الاس في ظل مبدأ سیادة الشعب والأمة الجمعیة التأسیسیة المنتخب

ط ة التأسیسیة المنشأة ھي سلطة أدنى درجة، وتختص بینما السلط. جدید دیل  ب فق اً،     الدستور تع دیلا جزئی ائم تع الق

  .68ص  ]19[ إجراءات خاصةادة ما یمارسھا البرلمان القائم وفق وع
  

تند         ى أصحاب الاتجاه الأول الذین یرون بعدم قانونیة قیود تعدیل الدستور یس ة استمرار السلطة     إل نظری

دت الحاجة       التأسیسیة  ا ب إذا م دیل الدستور، ف ى الأصلیة ولا یعترفون بوجود سلطة أخرى لتع دیل الدستور    إل تع

ك  ولى ذل ي تت ي الت لیة ھ یة الأص لطة التأسیس إن الس ت ف ي أي وق دیل  . ف ود لتع ود قی ون بوج م لا یعترف ذلك فھ ل

  .الدستور تلزم السلطة المشار إلیھا
  

رفین          إن المعت ك ف ن ذل س م ى العك لطة     وعل ود س ون بوج تور یؤمن دیل الدس ود تع ة لقی ة القانونی بالقیم

ود     اذ قی دوا بنف تأسیسیة منشأة متمیّزة عن السلطة التأسیسیة الأصلیة واضعة الدستور، لذلك فمن المنطقي أن یعتق

ا            ا لسمو السلطة التأسیسیة الأصلیة علیھ دیل بھ زام سلطة التع رام والت  ص ]15[ تعدیل الدستور وضرورة احت

109.  
  

وص                  ض نص ى بع ب عل ة تنص ا جزئی ي دائم تور ھ دیل الدس ود تع ار أن قی ي الاعتب ذاً ف ھ وأخ وعلی

رى أی       ذي لا ی رأي السابق ال  ةالدستور لا كلھا، وأنھا تخاطب السلطة التأسیسیة المنشأة، یمكن معارضة حجج ال

  :قیمة قانونیة لقیود تعدیل الدستور لعدة أسباب
  

دیل          فالحجة المستم        ود التع ا أن قی ا عرفن دیدة إذا م ر س الٍ تصبح غی ل ت دة من أن جیل لا یمكنھ تقیید جی

د بصورة          ك أن یقیّ ي أن جیلا یمل ن المنطق یس م ھ ل ھي قیود ترتبط ببعض النصوص الدستور ولیس كلھا، إذ أن

ن     كاملة جیلا مستقبلیا، كما أنھ لیس من المنطقي في ذات الوقت الاعتقاد بأن الدساتیر ن ر م صوص یجب أن تغی

ر        إلىجیل  ع التغیی افى م ذا یتن ات وھ جیل، فالفلسفة الجوھریة للدستور تكمن في تحقیق نوع من الاستقرار والثب

  .المستمر لنصوص الدستور
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ك             ل تمل تور، ب دیل الدس ود تع ة لقی ورة نھائی عت بص د خض تقبلیة ق ال المس بق أن الأجی ا س ي م ولا یعن

داً         إمكانیة تعدیل الدستو ي الدستور، أي بعی ر المحددة ف دیلھا بالوسائل غی ر دائماً، ومنھا النصوص المحظور تع

م       ن ث وء م ثلاً، واللج الثورة م ك ك ھ، وذل راءات تعدیل ن إج ىع ل      إل ك ك ي تمل لیة الت یة الأص لطة التأسیس الس

  .112، 111ص ] 15[ الصلاحیات
  

الي لا           ل الح ى أن الجی دلیل عل ذي نضربھ للت ال ال ذا     والمث ا أراد ھ تقبلي إذا م ل المس د الجی ك أن یقی  یمل

تور    ام الدس ى أحك روج عل ورة والخ طة الث ده بواس ي  تقی ادئ الت ك المب ض تل ر رف ر   ،الأخی ن تغیی ل م ا حص م

ع سنوات       1793وحلّ محلھ دستور  1791لدستور  ل مضي أرب ھ قب ى تعدیل ذلك  . بالرغم من وجود حظر عل ك

ھ      1930الشأن بالنسبة للدستور المصري  ي اشترطھا الدستور لجواز تعدیل ا  . الذي عدل قبل نصف المدة الت كم

ادة  دلت الم تور  195ع ن دس ذي لا      1976م تراكیة ال دأ الاش اء مب م إلغ اً، وت ودا مطلق دة جم ري الجام الجزائ

ن نظام اشتراكي           ري م ر النظام الجزائ ادة، وتغی ذه الم تن ھ ى رجعة فیھ المنصوص علیھ في م  ينظام لیبرال   إل
ا السلطة          1989وقد حدث ذلك بموجب دستور . 163ص ] 28[ ي أطلقتھ ھ وعود الإصلاح الت ذي حمل مع ال

  .1988أكتوبر  05الحاكمة على إثر موجة الغضب التي أبداھا الشعب فیما عرف بأحداث 
  

  فھو الذي  في الحسبان أن الدستور ھو القانون الأعلى في الدولة، إعمالا لمبدأ سمو الدستور، وأخذاًُ        

ام       وص وأحك ن نص منھ م ا یتض ى م روج عل وز الخ لا یج اتھا ف دد اختصاص ة ویح لطات العام نظم الس إن . ی ف

ى الدستور            ف اً عل ر خروج ي الدستور یعتب ھ ف ى الحظر المنصوص علی القاعدة العامة تقضي بأن كل خروج عل

  .163ص  ]28[ وبالتالي فھو عمل غیر مشروع
  

ام طموح الشعب          ن القولوفي آخر ھذا الفرع یمك        ة أم ف الدستور عقب أن المشروعیة تقتضي أن لا یق

ي             ي تسري ف ة التجدد والتطور الت ا یتماشى وحرك ى، بم ادئ أرق وسعیھ نحو تحقیق أھداف وغایات أسمى ومب

ھ         ي تحكم ادئ الت ت والمب ى الثواب اظ عل ع الحف زام بنصوص الدستور       . روح ھذا الشعب، م ن الالت د إذن م لا ب ف

الي عن            الق ر راض عن دستوره وبالت ان الشعب غی ن إذا ك ھ، ولك ھ رغبت ق ل  أداءائم مادام الشعب یرى أنھ یحق

ھ           ھ وآمال ھ مطامح ق ل ا تحق ي یراھ ادئ الت ار والمب ق الأفك ل تحقی ن أج ور م ھ أن یث ھ فل ي تحكم لطات الت الس

  .المشروعة
  

  تدرج قواعد الدستور فیما بینھا  .3.2.2.1
  

ذا س     ي ھ ابقین    أحاول ف رعین الس تنا للف ن دراس م ع اؤل نج ى تس ة عل ة الإجاب ن الدراس رع م إذ أن . الف

ك             ة لتل ة قانونی ة قیم رى أی وقفین متناقضین أحدھما لا ی الحظر بشقیھ على عملیة تعدیل الدستور أسفرت عن م

ھ  ، أما الثاني وھذا الذي اسردھ باب وحجج سبق لناالنصوص لأس ل إلی ة    نمی رى بشرعیة وقانونی ام    فی ك الأحك تل
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ام  ب یتعلق ،غیر أن ھناك تساؤلا طرح نفسھ وبشدة. التي تنص على الحظر قیام سلطة التعدیل بالخروج على أحك

  الحظر، فما ھو الجزاء أو الأثر المترتب على مخالفة ھذه النصوص؟
  

اؤل      ذا التس ا ھ ىیقودن اده أن   إل ر مف اؤل آخ ثتس ر   الباح ألة الحظ درس مس و ی عر أن قو ،وھ د یش اع

ا الدستور،          نص علیھ ي ی دیل الت ق إجراءات التع دیلھا وف الدستور لیست في مرتبة واحدة، فھناك قواعد یمكن تع

في حین أن ھناك قواعد لا یمكن لسلطة التعدیل أن تعدلھا ما لم تكن ھناك ثورة أو قیام صاحب السلطة الأصلیة   

ة ا  باقي بذلك، فمعنى أن ھذه القواعد والنصوص تحتل مرتبة أسمى من ة  النصوص، وذلك من ناحیة القیم لقانونی

  لھا، فما مدى صحة ھذا القول؟ 
  

ي دستور    النصھو  ھذا الطرحلعل ما یعزز    ، 1976الموجود في النظام الدستوري الجزائري، وذلك ف

دیلھا بشروط شك             تم تع ي ی د الت د،  فالصنف الأول ھي القواع ن القواع لاث أصناف م لیة فقد میز الدستور بین ث

ي   وطني     )⅔(بسیطة نوعاً ما وھي ضرورة تحقق نصاب ثلث س الشعبي ال ادة  (  أعضاء المجل . ]58[) 192الم

اع    ة أرب ان  ) ¾(وأما الصنف الثاني فھي تخضع لنصاب أشد وھي ضرورة التصویت علیھا بثلاث  أعضاء البرلم

   .]58[)  193المادة ( 

  

  ما الصنف الثالث فھي المواد المتعلقة بحظر التعدیل والتي لا أ. وھي المواد المتعلقة بإجراءات تعدیل الدستور

د  .]58[) 195المادة (  یمكن أن تمسھا سلطة التعدیل بشكل   فحسب ما ھو ظاھر أن ھناك تدرج بین تلك القواع

  .یوحي أن ھناك نصوصاً أخرى تحضر تعدیل الدستور، غیر واردة ضمن الفصل الخاص بذلك
  

  مكن أن تكون بدایة الإجابة على التساؤل المطروح بالبحث في مدى وجود قیود على ما تقدم ی بناءً     

د    ا عن  إجراء دستوریة غیر منصوص علیھا ضمن نصوص الدستور، من شأنھا أن تلزم سلطة التعدیل باحترامھ

ود    ك القی ى أي تعدیل دستوري، ھذا یدفعنا في حال وجود تل وم        إل ذي تق دیل ال دى شرعیة التع ھ   التساؤل عن م ب

اً للدستور           ك خرق ى ذل دامھا عل د إق ود، وھل یع ك القی ة لتل ؟ بصورة أخرى ھل تستطیع      سلطة التعدیل بالمخالف

ود         ذه القی دیل إذا خالف ھ سلطة الرقابة في حالة إجازة الرقابة على قوانین التعدیل الدستوریة أن تلغي نص التع

  غیر الواردة في نصوص الدستور؟
  

ة     ي البدای و ف ن الق ن  یمك وعین م اك ن ذهل أن ھن النظر  ھ ود ب ىالقی ارجي   إل وع الأول خ درھا، الن مص

أي        ا ب د قیامھ دولي عن انون ال د الق وع لقواع دیل بالخض زام سلطة التع اه الت ذا معن دولي، وھ انون ال ومصدره الق

داخلي   انون ال ن الق مى م دولي أس انون ال توري، فالق دیل دس ن الق  . تع وده م تمد وج ي، أي یس ر داخل  انونوالآخ

وطني  طر  ال ى ، وھو ینش طرین إل ر      : ش وص الدستور وغی ن نص مى م ود دستوریة أس من قی الشطر الأول یتض

النظر    ، بالتدرج بین قواعد الكتلة الدستوریة یطلق علیھمتضمنة فیھ، أو غیر مرتبطة بالدستور، وھو ما  ك ب وذل
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ثلا الدستور الفرنسي         ا، فم ة م ي دول وق      1958لتعدد الوثائق الدستوریة ف زال یعطي لإعلان الحق  1789لا ی

ر   . قیمة قانونیة وذلك بالإشارة إلیھما في مقدمة الدستور الحالي 1946ومقدمة دستور  ائق یثی ھذا التعدد في الوث

ى       مو عل ھا یس ا بعض توریة، أم أنھ وة الدس ث الق ن حی اویھا م دى تس ة م ا ومناقش ا بینھ درج فیم ود ت ألة وج مس

  .الأولھذا عن الشطر . البعض الآخر
  

ا              ر منصوص علیھ ن غی أما عن الشطر الثاني فیتضمن قیود دستوریة ضمن النصوص الدستوریة ولك

ود            ي وج ات أو نف رع لإثب ذا الف ي ھ ھ ف ذي سنركز علی ر ال ذا الأخی ي مرتبطة بالدستور، وھ ود، فھ بصفتھا كقی

  .131ص  ]15[ تدرج بین قواعد الدستور فیما بینھا
  

ى الش       ھ عل ق الفق ل أو   یطل المعنى الكام تور ب ن الدس مى م ادئ الأس طلاح المب ود اص ن القی طر الأول م

ي   ن     ) Supraconstitutionnalité complète ou à la lettre( الحرف ادئ الأسمى م ة المب ، والثانی

ة أو المستترة      ر الكامل  ]Supraconstitutionnalité incomplète ou cachée ( ]59( الدستور غی

  .90ص 
  

دیل الدستور    لا النمطین من ھذلواضح أن كِاو      ود لتع ه القیود یشتركان في أنھما یبحثان معاً في وجود قی

تن الدستور      ي م ا ف . غیر منصوص علیھا فیھ، تلتزم سلطة التعدیل باحترامھا كما تحترم القیود المنصوص علیھ

ھ        توریة، فإن دة أخرى دس وق دستوریة وقاع دة ف ین قاع ارض ب ث إذا حدث تع ى    بحی دة الأول ال القاع یجب إعم

ین        ث یحدث تعارض ب وإھمال القاعدة الثانیة، أما وفقاً للنمط الثاني الذي یقیم تدرجاً بین نصوص الدستور، فحی

ة    ال الثانی ى وإھم دة الأول ال القاع ب إعم ھ یج رى فإن توریة أخ دة دس ن قاع مى م توریة أس دة دس ل . قاع ي ك وف

ا أصل         الأحوال فإن كلا النوعین لھما ھدف م یس لھ دیل الدستور ل ن تع ود تحد م شترك واحد یتمثل في إیجاد قی

  .134ص  ]15[ في نص دستوري یقننھا
  

ى لذلك سنكتفي بالإشارة      ن              إل وع الأول یمك ا یخص الن ن فیم ا سبق وأن أشرنا ـ ولك اني ـ كم وع الث الن

ري لسنة      وطني      1976الاستشھاد بمثال في الكتلة الدستوریة بالنسبة للدستور الجزائ اق ال اك المیث ان ھن ن ك ، أی

  .كانت تنص على سمو المیثاق على الدستور 06جانب الدستور، حیث أن المادة  إلى
  

ي إطار الدستور            درج ف ول الت ع بقب إن رفض مبدأ التدرج بین قواعد ونصوص الكتلة الدستوریة، لم یمن

یس ا   إلىأو المرتبط بھ، وذلك استناداً  تناداً  محتواھا ومضمونھا ول ى س ذا الصدد        إل ي ھ ي تضمھا، وف ة الت الوثیق

د   دل  " یتساءل العمی ي نظر            " فی ة الدستوریة ف ا ذات القیم د ذات الأصل الدستوري لھ ت كل القواع ا إذا كان عم

ة    القاضي الدستوري، وعما إذا كان من الممكن الحدیث عن قواعد أو مبادئ ذات مرتبة أولى وأخرى ذات مرتب

ن          ثانیة وثالثة، فإ ى م أن بعضھا أعل ول ب ن الق ذا كانت كل القواعد المكتوبة في الدستور ھي دستوریة، فھل یمك

  البعض الآخر؟
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درج     إلى الفقھاءللإجابة على ھذا السؤال ذھب بعض    ن الت وع م ذا الن د    المناداة بوجود مثل ھ ین القواع ب

ى       القول بأن القواعد التي یمكن وصفھا با  إلى ھؤلاءواتجھ . الدستوریة داً عل د قی ى تع ة  الأول د ذات المرتب لقواع

ك یرجع          ا، وذل دلھا أو تخالفھ ى تعدیل الدستور، فلا تستطیع السلطة التأسیسیة المنشأة أن تع ا الخاصة   إل  أھمیتھ
  :وتتمثل ھذه القیود في الأمور التالیة .167ص  ]15[
  

  نظریة الحقوق ذات المرتبة الأولى . 1.3.2.2.1
  

د العد          ة، إذ            یعتق ي الدستور لیست متماثل واردة ف ات ال وق والحری ة للحق ة القانونی اء أن القیم ن الفقھ د م ی

ا         ن غیرھ ر م ة أكث وق أساسیة، أو جوھری ول بوجود حق ى      . یمكن الق وق الدستوریة عل اك إذن تصنیف للحق فھن

  .169ص  ]15[ إلخ...وق أساسیة ذات مرتبة ثانیة وثالثةأساس وجود حقوق أساسیة ذات مرتبة أولى وحق
  

د            وب     نقض القواع الف أو ت دیل أن تخ لطة التع وز لس ال لا یج ة الح ھ وبطبیع ور فإن ذا التص ى ھ مقتض

وق ذات         ة للحق د المنظم بة للقواع ا بالنس وز لھ ین یج ي ح ى، ف ة الأول وق ذات المرتب ة للحق توریة المنظم الدس

ى    ف. المرتبة التالیة داً عل د قی التغییر أو       القواعد ذات المرتبة الأولى تع ا ب ال منھ السلطة التأسیسیة المنشأة، ولا تن

  .الإلغاء إلا السلطة التأسیسیة الأصلیة فقط
  

القرارین                   ق ب ا تعلّ س الدستوري الفرنسي، وبصفة أساسیة م ة قضاء المجل یدعم ھذه التصورات الفقھی

نة  44-71 نة  81-132و  1971لس أمی ، وال1982لس ات والت ة الجمعی ین بحری س   م،متعلق ث أن المجل حی

ى عكس الأمر بالنسبة لحق               ة سابقة عل ات لأي رقاب ة الجمعی رار الأول إخضاع حری ي الق الدستوري رفض ف

ة دستور      . الملكیة ة لمقدم اني الصفة المكمل وحي    1789بالنسبة لإعلان    1946وكرس في القرار الث ة ت بطریق

ا تضمَّ   ات، ویكون    بوجود تدرج بینھما فیم وق وحری ن حق ل         ناه م د قب ذا القضاء ق تنادا لھ س الدستوري اس المجل

ة والمضمونة لكل             ة المؤمن رتبط بدرجة الحمای وق الدستوریة ، ی ین الحق درج الموضوعي ب بوجود نوع من الت

رأي         ة ال ة، حری ات الفردی بعض أن الحری رى ال ار ی حق من ھذه الحقوق تبعا لأھمیة الموضوع، فوفقاً لھذا المعی

  حافة تتمتع بقدر من الحمایة أكبر من الحقوق والحریات الأخرى، وھو ما یعني أنھاوالاعتقاد وحریة الص

  .170ص  ]15[ حقوق وحریات ذات مرتبة أولى من وجھة نظر القاضي الدستوري 
  

  سمو القواعد الدستوریة المتعلقة بالسیادة الوطنیة . 2.3.2.2.1   
  

انون الدستوري یحم             ي الق یادة ف انٍ  إن مصطلح الس دة مع ى فھي تشیر   : ل ع ان      إل وه كی ذي لا یعل ان ال الكی

ى كما تشیر أیضا من جھة أخرى . آخر، وھي ھنا الدولة، دون أن ینفي ذلك خضوعھا للقانون الدولي سلطات   إل

ى مباشرة الاختصاصات          إلىالدولة، وتشیر في معنى ثالث  ة عل درة الدول ت تتضمن أیضا ق أن السیادة وإذا كان
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ي       واتخاذ جمیع یادة ف ي تحصر الس وانین، والت القواعد اللازمة لتفعیلھا، فإن السیادة تتضمن أیضاً فكرة تدرج الق

د               ر مباشرة بتحدی ذان یسمحان بصورة غی انون، الل ط وھي الدستور والق ا فق د العلی الاختصاص بإصدار القواع

  .سیسیة والسلطة التشریعیةالسلطة التأ إلىمضمون القواعد الأدنى منھا، والسیادة بھذا المعنى تشیر 
  

یادة للأ  الفرنسي  1789من إعلان ) 03(وإذا كانت المادة الثالثة          ة تجعل الس ة     ،م ادة الثالث إن الم ) 03(ف

یادة   . تجعلھا للشعب 1958من دستور   ،بعبارة أخرى وفي إطار ھذه الوثائق الدستوریة الشعب ھو صاحب الس

انون الطبیعي   . ستورلیس وفقا للإعلان وإنما وفقاً للد اً   (وعلیھ فإذا كانت حیازة السیادة تجد مصدرھا في الق طبق

د مضمو    ،)للإعلان  ولى تحدی اً لدستور   ( نھا وحدودھا  فإن القانون الوضعي فقط ھو الذي یت ا  )1958طبق ، وأی

  .ما كان مصدر ھذه السیادة أو تكییفھا، فإنھا تخضع لقاعدة عدم التنازل أو عدم التصرف فیھا
  

  أن القواعد  إلىوعلى الرغم من ھذا الإطار الدستوري لفكرة السیادة الوطنیة، إلا أن بعض الفقھاء ذھبوا      

ا تخضع      . الدستوریة التي تقننھا تعلو على غیرھا من قواعد الدستور ذه القواعد لا تخضع لم وبھذه المثابة فإن ھ

  التأسیسیة المنشأة لا تستطیع بحال تعدیل القواعد  لھ القواعد الدستوریة من إمكانیة التعدیل، فالسلطة

  .174ص  ]15[المتعلقة بالسیادة الوطنیة لأنھا من القیود غیر المنصوص علیھا في الدستور للتعدیل 
  

اء وفقاً لھذا الطرح الذي ینادي بھ بعض       ا          ،الفقھ ن بینھ ا، وم ن المساس بھ ة لا یمك ادئ جوھری اك مب ھن

ى أساس   لأن ھذه السیادة ما ھي إلا مبدأ یتمتع بقیمة أعلى من القیمة الدستوریة العادی   مبدأ السیادة الوطنیة، ة عل

ة   یادة الوطنی بة        أن الس تقل بالنس ان مس ة ككی وھر الدول ون ج دو أن تك ة لا تع یادة الوطنی اس أن الس ى أس ، عل

یادة    إلىنظر للكیانات الدولیة، بعبارة أخرى یقیم ھذا الفقھ تدرجاً بین قواعد الدستور بال ا بالس تعلقھا أو عدم تعلقھ

ن ویعطیھا من ثَم مكانة أعلى  ،]17[) السیادة الوطنیة ملك للشعب وحده ( الوطنیة التي یمتلكھا الشعب ا   م غیرھ

ا   ،للحیلولة بین السلطة التأسیسیة المنشأةالدستوریة من القواعد  وبین أن تعدل قاعدة تتعلق بالسیادة الوطنیة، لأنھ

ة     ھي فقط السلطة التأسیسیة الأصلیة . حصنة ضد التعدیلقواعد م د المتعلق دیل القواع التي تملك الاختصاص بتع

  .بالسیادة الوطنیة
  

د الدستور ـ      بناءً          على ما تقدم یرى أنصار ھذا الطرح ـ معتمدین على مبدأ التدرج الموضوعي بین قواع

دیل        1958نسي من الدستور الفر 89أن الفقرة الثانیة من المادة  إجراء لتع تفتاء الشعبي ك رر نظام الاس التي  تق

ق      والدستور ـ من الناحیة الدستوریة ـ   دیل الدستوري عن طری الفقرة الثالثة من ذات المادة التي تجیز إقرار التع

ادة      ن الم ة م الفقرة الثانی تفتاء، ف وء للاس ن اللج دلا م ؤتمر ب كل م ي ش ین ف ان مجتمع ي البرلم ل 89مجلس  تتص

یادة             ة بالس ق فالمسائل المتعلق نفس الطری ا ب ي لا تتصل بھ ة الت رة الثالث مباشرة بالسیادة الوطنیة، على عكس الفق

دیل             ألة التع ذي یضع مس تفتاء التأسیسي ال ط بواسطة الاس ا فق ان، إنم ق البرلم الوطنیة لا یمكن تعدیلھا عن طری

  .بین یدي الشعب صاحب السیادة
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ا           خلاصة ھذا الطرح و        ى غیرھ و دستوریاً عل ة تعل یادة الوطنی د الدستوریة المنضمة للس ھي أن القواع

ق السلطة التأسیسیة المنشأة             دیلھا عن طری ا أو تع د الدستوریة الأخرى ولا یجوز المساس بھ  ]15[ من القواع

  .175ص 
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  2الفصل 
  الجزائر والممارسة الدیمقراطیةعملیة التعدیل الدستوري في 

  
  

دیل الدستور،         إلىبعدما تعرضنا في الفصل الأول من ھذه الدراسة       ة تع وم شامل عن عملی إعطاء مفھ

ذي           وقفنا علىو وذج ال ث تشكل النم ي أي نظام دیمقراطي، بحی المبادئ الأساسیة التي تشكل الھیكل الأساسي ف

ا للوصول     ىإلتحتذي بھ الدول التي تسعى أنظمتھا  ى الرقي بممارسة السلطة فیھ ھ الممارسة      إل وضع تصبح فی

ذه الظاھرة على والدیمقراطیة للسلطة ھي السمة البارزة  انون         ھ ى تحسین الق ك یحصل بالعمل عل ة، وذل الأنظم

  .الأساسي لھا بما یخدم ھذا التوجھ
  

ي       ة الت ة البالغ ع بھونظراً للأھمی ي تتمت تور ف دیل الدس ة تع فة   ا عملی ؤثر بص ا ت ي، فإنھ ام سیاس أي نظ

ث إیجابیة أو سلبیة على الممارسة الدیمقراطیة في ھذا النظام ع  یشمل   ، بحی ى ھرم السلطة      جمی ن أعل ھ م مكونات

  .ا وحتى خلفیاتھاھھعناصر القوة المكونة لھذا النظام وتوج إلىوذلك بالنظر . آخر عنصر فیھا وھو الفرد إلى
  

ألةولتو       ذه المس ت أن أدرس أ ضیح ھ لطتین   ارتأی ن الس ل م ة ك ى مكان توري عل دیل الدس ة التع ر عملی ث

ذه     س ھ ي تعك لاحیات الت لطة والص ل س غلھ ك ذي تش ز ال لال الحیّ ن خ ام، م رم النظ ي ھ ة والتشریعیة ف التنفیذی

و        وازن المطل ق الت دى تحق دیل الدستور وم ة تع ب المكانة، ومن جانب آخر ندرس دور ھاتین السلطتین في عملی

ر       ي الأخی ة، لنصل ف ى داخل كل واحدة منھما من خلال التعدیلات الدستوریة المتعاقب ا شكل      إل نتیجة توضح لن

ة  ي المبحث الأول   .( النظام الذي تتبناه السلطة في الجزائر ومدى قربھ من الأنظمة الدیمقراطیة المعروف ذا ف ). ھ

ى        ثم ندرس تأثیر عملیة تعیل الدستور على مكونات النظم الدی داول السلمي عل دأ الت ن خلال مب ك م مقراطیة وذل

  .)ھذا في المبحث الثاني. ( حریات الإنسان والمواطن الجزائريالحكم، ودرجة احترام وحمایة حقوق و

  
  السلطتین التنفیذیة والتشریعیة عملیة العدیل الدستوري على مكانةأثر . 1.2

  

ي        یعتبر الدستور ھوا لقانون الأسمى في الدولة وھ     ا، وف ع السلطات فیھ ذي یحدد اختصاصات جمی و ال

د أعطى     ا حق    1996 دستور مقدمتھا السلطتین التنفیذیة والتشریعیة المعنیتان بعملیة تعدیل الدستور، فق لكلتیھم

یع    ل توس ن أج ائل م ن وس وزه م ا تح لطة بم ل س عى ك ب أن تس لا عج ذلك ف تور، ل دیل الدس ادرة بتع المب

ن لأي   . ا، وإثبات وجودھمااختصاصاتھما وتفعیل دورھم ي یمك إذ تعتبر عملیة تعدیل الدستور الوسیلة الفعالة الت
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ق           ن وسائل تحقی ذا الإجراء م ر ھ وذ السلطة الأخرى، إذ یعتب منھما تمریر مشاریعھما نحو التغییر والحد من نف

  .نظام الفصل المرن بین السلطاتالتوازن بین السلطتین في الأنظمة التي تنتھج 
  

دیل   ل      ة تع ي عملی ا ف ة ودورھ لطة التنفیذی ة الس ب أول لدراس ت تخصیص مطل اط ارتأی ذه النق ة ھ دراس

  .عملیة تعدیل الدستورفي السلطة التشریعیة ومكانتھا صلاحیات الدستور، ثم مطلب ثان لدراسة 

  

  عملیة تعدیل الدستوري ف السلطة التنفیذیة دور. 1.1.2
       

ي      ملیة عحدثھ الذي ت التأثیرإن        ن وضعھ ف ة، یمك التعدیل الدستوري على التوازن داخل السلطة التنفیذی

م    )فرع أول ( ه الأخیر في إجراءات التعدیل ھذ تمارسھحیح من خلال الدور الذي سیاقھ الص ن خلال حج ، ثم م

ذ  وقوة الصلاحیات التي یتمتع بھا اني   ( ه السلطة  رئیس ھ رع ث أتي لتوسیع     ) ف دیل الدستوري ی أو لتضییق  فالتع

 ).فرع ثالث ( ه الھیئة یؤثر على التوازن بین جناحي ھذأنھ ا وتقلیص صلاحیات ھذا الأخیر، كم
  

  تعدیل الدستورمجال إجراءات في السلطة التنفیذیة  اختصاص . 1.1.1.2
  

تور        دیل الدس ة تع ي عملی يتكتس ة ف ة بالغ ان أم  أھمی اً ك ي، برلمانی ام سیاس ی أي نظ ى اً،رئاس ام  أو حت النظ

ة السلطات    مختلطال ى علاق ، وذلك بالنظر لما تكتسیھ ھذه العملیة من أھمیة على الصعید السیاسي والقانوني وعل

  .المكونة للنظام السیاسي فیما بینھا
  

د      ت وق تور     أثبت دیل الدس ادرة بتع اح المب ك مفت ن یمل ال أن م ذا المج ي ھ ارب ف ى  التج أثیر عل ك الت یمل

ین السلطات   ل .العملیة برمتھا ى ذلك تعمد الأنظمة الدیمقراطیة التي تنتھج الفصل المرن ب ع  إل ادرة    توزی حق المب

ة    بالتعدیل الدستوري  ة بطریق تم العملی بین الحكومة والبرلمان، وھناك من تشرك الشعب في العملیة وذلك حتى ت

ل  ة أفض اقتر     . دیمقراطی ادرة ب ق المب دة بح ة واح تئثار جھ ت أن اس ة أثبت ا   فالتجرب ئ لھ تور یھیّ دیل الدس اح تع

ا       دیل لا تخدمھا أو لا ترغب فیھ ة للتع وَأد أي محاول  الفرصة لتمریر أي مشروع سیاسي ترغب في تحقیقھ، أو ل
راح   .10ص ] 35[ تطیع اقت دھا تس ا وح تور، فإنھ دیل الدس دھا اختصاص تع ة وح ك الحكوم دما تمل ھ عن إلا أن

د إ  ى حساب السلطات الأخرى        تعدیلھ، وذلك یتحقق في الدول التي تعم ة عل ة السلطة التنفیذی ى تقوی ص  ]45[ ل

210.  
  

ر   النظام ال  وبما أن       ي الجزائ ین ا     یأخذ  سیاسي ف دأ الفصل المرن ب ذ لسلطات  بمب ددي،    من أول دستور تع

ادرة با  بحیث دیل  یحقق قدراً من التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، وھذا یفترض أن تسند عملیة المب لتع

ى الدستوري   وب     إل وازن المطل ق الت ذي یحق در ال لا السلطتین بالق ا  ك اتیر   . بینھم تقراء نصوص الدس ھ باس إلا أن

  .الجزائریة المتعاقبة نجد أن عملیة التعدیل الدستوري موضوعة برمتھا تحت وصایة السلطة التنفیذیة
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تور        تثناء دس تور 1963فباس ادرة   1996 ودس ة المب إن عملی رة   بف تور محتك دیل الدس ة تع دى الھیئ  ل

  .1989و دستور  1976التنفیذیة، وذلك في كل من دستور 
  

راً      ،یحصر حق المبادرة بتعدیل الدستور في شخص رئیس الجمھوریة 1976فدستور  ا حك ل ویجعلھ ب

ث  ، ب163على نفس الحكم، وذلك في نص المادة  1996قبل تعدیلھ سنة  1989وقد نص دستور . علیھ فقط حی

واب    علىعملیة المبادرة بتعدیل الدستور فقط احتكار أبقى على  رئیس دون ن ة ال ام     .الأم اقي أحك ي ب  ولا توجد ف

  .البرلمان في ممارسة ھذا الإجراء حق إلىالتعدیل الدستوري أیة إشارة لفصل الخاص با
  

اً          ان قائم ذي ك ي ظل دستور      في ظل النظام السیاسي ال ل    1976ف ن التس ن الممك ار السلطة   م یم باحتك

دیل     ادرة بالتع ز بوجود مصدرین رئیسیین للشرعیة یتنازعان           المعروف ، التنفیذیة لحق المب ان یتمیّ ھ ك ھ أن عن

دخلان  ا،   ویت ا بینھم إن              فیم ذلك ف ة أخرى، ونتیجة ل ن جھ از الحزب الواحد م ة وجھ ن جھ ة م ات الدول ا ھیئ ھم

ي حدثت عامي    الحزب كان لھ الدور الھام في التعدیلات الدستور  ك   .17ص  ]25[ 1981و  1979یة الت وذل

د          ،في غیاب برلمان قوي منتخب من طرف الشعب  ة آن ذاك، فق ز السلطة المعروف ھ ظاھرة تركی ك كل ل ذل یقاب

زب    ات الح اوز ھیئ ى یتج تور حت دیل الدس وء لتع ھ اللج ث یمكن ا ، بحی اً ھام ل موقع ة یحت یس الجمھوری ان رئ ك

ات الدستوریة الأخ   وطني   ( رى والھیئ س الشعبي ال ي     )المجل ي جرت ف دیلات الدستوریة الت وفمبر  08، فالتع ن

  . 17ص  ]25[ لم یشرك فیھا لا ھیئات الحزب ولا المجلس الشعبي الوطني 1989فبرایر  23و 1988
  

ان        د ك ي ظل دستور      لق ن     1989الأمر ف ى الخلاف م تور   1976دستور  عل ذا الدس المعروف أن ھ ، ف

د    ر مب افس        جاء لیق كیل أحزاب سیاسیة والتن ى السلطة، وفصل السلطات والسماح للمعارضة بتش داول عل أ  الت

ف المؤسس الدستوري          ن المنتظر أن یخف ان م ان، فك ي البرلم على تقلد مناصب الحكم، كما یمكنھا أن تشارك ف

أن یسمح     ك ب ة التشریعیة  للھبعض الشيء من ظاھرة تركیز السلطة المعروفة في ظل النظام السابق، وذل أن   یئ ب

ة  نحوإلا أن الأمر لم یتم على ھذا ال .تبادر بتعدیل الدستور ، فقد تم استبعاد ممثلي الشعب من المشاركة في العملی

  .التأسیسیة، وبالتالي فالنتیجة المنطقیة لھذا التوجھ تفید أساساً تفوق المؤسسة التنفیذیة
  

دء العمل بالد         د  إن الأحداث التي وقعت بعد ب ة         ،ستور الجدی ي مرحل دخول ف ھ وال ف العمل ب ت وق عجل

وز حزب     1991الأحداث وقف المسار الانتخابي سنة    فقد انجر عن ھذه، 1996غایة  إلىانتقالیة دامت  د ف بع

زت      ،في أولى انتخابات محلیة عرفتھا الجزائر أحد الأحزاب المعارضة  ة تمی ذا الوضع مرحل وقد تولدت عن ھ

یة  ة سیاس روز أزم ادي،      بب ي والاقتص ي والأمن ع السیاس دھور الوض ت بت دة، ارتبط سمعق انون   انعك ى الق عل

م             ة لتسییر شؤون الحك ة انتقالی اد أنظم اطي، واعتم ة الحبس الاحتی ي حال  الدستوري، أدى إلى وضع الدستور ف
ام     .147، 146ص  ]64[ اد النظ د ع ذلك فق ىل رعیة        إل اب الش ي غی تور، أي ف اب الدس ل غی ي ظ ل ف العم

  .1996تم تدارك ھذا الوضع بعد التعدیل الدستوري الذي تم سنة إلى أن الدستوریة، 
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ودة   د ع ي ظل الشرعیة الدستوریة،    وبع ام للعمل ف داركالنظ م ت د أن ت ت   بع ي كان ائص الت بعض النق

ة،  إلى، فقد أشرك البرلمان في عملیة التعدیل الدستوري 1989موجودة في دستور  ث   جانب السلطة التنفیذی بحی

دیل        ادروا بتع ة أن یب ي الأم ن حق ممثل د توجھ السلطة نحو          الدستور أصبح م ذا یجس ق بعض الشروط، وھ وف

لطتین التشریعیة       ین الس وازن ب اد ت و إیج الي نح ة ، وبالت ى المعارض اح عل م والانفت ة للحك الممارسة الدیمقراطی

  .والتنفیذیة
   

ادة   الدستوري من حوتعتبر عملیة المبادرة بالتعدیل   ق رئیس الجمھوریة حسب ما ھو وارد في نص الم

و        1989، وھو نفس النص في دستور  1996دستورمن  174 ة ھ یس السلطة التنفیذی ى أن رئ ذا یفسر عل ، وھ

ي دستور         دیل الدستور ف ادرة بتع ة المب د بعملی م إضافة المؤسسة       1989المعني الأول والوحی دیل ت د التع ، وبع

ي  بتعدیل الدستور، المبادرة  ةإمكانیالتشریعیة وإعطائھا  ك ف ادة    وذل ي اشترطت    177نص الم ادرة   الت ول مب لقب

ؤتمر     ) ¾(من قبل ثلاثة أرباع  النواب أن تقدم ة م ي ھیئ ین ف ان المجتمع ا   . أعضاء غرفتي البرلم ر أن قراءتن غی

ادرة نستنتج  لنص ھذه المادة  ن   الدور الاستثنائي للبرلمان في عملیة المب ك م ا     خلال ال ، وذل دأت بھ ي ب صیغة الت

  أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعین معاً أن یبادروا باقتراح تعدیل ) ¾(یمكن ثلاثة أرباع  « :المادة

  . » ..الدستور
  

ذا عكس          "  یمكن " فاستعمال اللفظ   ة، ھ ع بسلطة قوی ھ یتمت اع أن المخاطب ب الصیغة  لا یعطي الانطب

دان     ھنا فنلاحظ  .»... المبادرة  حقریة لرئیس الجمھو «: 174التي بدأت بھا المادة  ادة للفظین یفی استعمال الم

د الجزم     ) الحق  ( یفید التبعیة والملكیة، واستعمال لفظ الذي ) لـ ( الاستئثار والتملك وھما حرف اللام  ذي یفی وال

ق المال       ،والیقین في أن رئیس الجمھوریة ھو صاحب الحق الأصیل    ن منطل و یستعملھ م الي فھ ك الأصلي  وبالت

ن   (في حین أن لفظ . وقت ما یشاء یس فی  ) یمك ادة            ھل ي الم ا ھو مستعمل ف وة كم ة الحق والق ى ملكی ة عل الدلال

ادة   ) كما ( ، وھذا یشبھ اللفظ 174 ن دستور    148المستعمل في نص الم ادرة     1976م ي أعطت حق المب ، الت

ا      ، عندما أعطفت على حق أعضاء البرلم بالقانون لرئیس الجمھوریة ك بقولھ ذلك، وذل وانین ك راح الق ي اقت  : ان ف

  . »كما أنھا حق لأعضاء المجلس الشعبي الوطني ..  «
  

ا            ي حالتن دو واضحا ف ذا یب ى أخرى ، وھ ة عل ة ھیئ فھذا یفسر اتجاه المؤسس الدستوري نحو تغلیب كف

ة موصوفة، واشتراط    التي تتیح للبرلمان المشاركة في المبادرة بالتعدیل الدستوري ولك   177مع المادة  ن بأغلبی

انون الدستوري     ـ حسب    ھذه الأغلبیة یبدو منطقیاً ي الق ة       أحد الأساتذة المختصین ف ن جھ ة م ن أجل الفعالی  ،ـ م

  .18ص  ]25[ ومن جھة أخرى حتى یحظى الاقتراح بالموافقة داخل البرلمان
  

رون أن     إلا أن   ذلك، ی انون الدستوري ك دیم الجدوى،     أساتذة آخرین مختصین في الق نص ع ذا ال ھ  ھ لأن

اً      ذكورة آنف ادة الم ص الم ن ن رة م رة الأخی راءة الفق د ق ادة ( عن ترط   ،) 177الم ي تش رضوالت دیل  ع التع
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ي            ،الدستوري على رئیس الجمھوریة ام ف ر الھ ذا الإجراء الأخی تفتاء الشعبي، فھ ى الاس ھ عرضھ عل الذي یمكن

  .ر وإرادة رئیس السلطة التنفیذیة الدستوري متروك لتقدی إتمام عملیة التعدیل
  

اء           دھا وإن ش اء اعتم ة إن ش یس الجمھوری ة رئ واب بموافق راح الن ط اقت د رب توري ق س الدس فالمؤس

ة       یس الجمھوری ول رئ ة قب ا رھین ى كلھ . 10ص  ]35[، 21ص  ]25[ رفضھا، فالمبادرة من طرف النواب تبق

ذا    النواب،) ¾ ( م الاقتراح من قبل ھذا في الفرض الذي یتحقق فیھ الشرط الأول وھو تقدی ة ھ إلا أنھ في الحقیق

افٍ لإسقاط    ادرة  الشرط الأخیر وحده ك ذه المب ن         ھ ھ، لا یمك ان الحالي بغرفتی ة للبرلم ة المكون ي ظل التركیب ، فف

  . اتفاق النواب لتوفیر ھذا النصاب من أجل فقط تقدیم اقتراح تعدیل الدستور
  

ادة   تور 71ولا تشترط الم ن دس وى  1963 م ة الأس ن أجل الغلبی وطني م س ال ة لأعضاء المجل مطلق

ول  م أن     قب ع العل تور، م دیل الدس راحھم بتع ذه  اقت یس     ھ ین رئ ارك ب تم بالتش راح ی دیم الاقت ت تق ادة جعل الم

   .284ص ] 47[ فلا یمكن تحریك مبادرة التعدیل إلا إذا حظیت بموافقة السلطتین معاً ،الجمھوریة والنواب
  

ادة      نفھ       نص الم ن خلال عرضنا ل ي          177م م ام الأمور ف د بزم ة ممسكة بشكل جیّ أن السلطة  التنفیذی

یس            داً لسیاسة رئ ة، وتحدی ة معارضة للسلطة التنفیذی ان أغلبی ي البرلم ت ف مسألة تعدیل الدستور، فحتى لو تكون

د ا      نص بع تور، وإصدار ال دیل الدس راح بتع ر الاقت ھ تمری ھ لا یمكن ة فإن ھ حسب الشروط  الجمھوری ة علی لموافق

ادة    ي نص الم ة ف ى      177المطلوب ة ورضاه عل لطة التنفیذی یس الس ة رئ د بشرط موافق ھ مقی ر كل ك لأن الأم ، ذل

ى قد یعود السبب في ذلك . مبادرة النواب ادة           إل ة وزی ن سلطات المؤسسة التنفیذی یص والحد م ن التقل التخوف م

ذه ال      ق ھ ادرة صلاحیات المؤسسة التشریعیة عن طری ذا      المؤسس ف. مب ن وراء ھ ـ   الشرط الدستوري حرص م

الي     ة، وبالت الرئیس ف موافقة رئیس الجمھوریة  على مبادرة النواب ـ على ضمان استقرار تفوق المؤسسة التنفیذی

ن          تم م م ی ق إذا ل دیل أن یتحق ادرة بالتع ن لأي مشروع أو مب یملك احتكاراً تاما لسلطة المبادرة بالتعدیل، ولا یمك

  .20ص ] 25[ رف رئیس الجمھوریةط
  

ف     على  التعرفیمكن و      ن خلال استعراضنا لمختل الجھاز المحتكر لعملیة المبادرة بالتعدیل الدستوري م

  :التعدیلات الدستوریة التي تمت على الدستور الجزائري، وذلك كالآتي
  

تور  ة بدس رات 1976بدای لاث م دل ث ذي ع نة : ال ى س ة 1979الأول ة ، وال1980، والثانی  1988ثالث

ادرة          كلھا قد تمت بمبادرة  ة المب م یتضمن إمكانی ھ ل ذا طبیعي لأن الدستور ذات ة، وھ من طرف رئیس الجمھوری

ھ    1996الذي تم تعدیلھ أول مرة سنة  1989وأما دستور . من النواب ة، إلا أن یس الجمھوری ، تم بمبادرة من رئ

ام     داً عن أحك م بعی ق  ت دیل الب الفصل المتعل رئیس     التع ھ ال أ فی ث لج ىدستوري، بحی ادة    إل ام الم ي  74/8أحك الت

  .  الشعب مباشرة إلىتسمح اللجوء مباشرة 
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  الذي بموجبھ تم إدخال اللغة الأمازیغیة كلغة  2002بعد ذلك جاء التعدیل الدستوري الثاني سنة 

ادة   ك بإضافة الم ة وذل ة العربی د اللغ ة بع میة ثانی دیل ال 3رس ي التع رر ف توري مك درج  ( 1996دس ین

ة    2002أفریل  10، وذاك الذي جرى في 1988التعدیل الدستوري الذي جرى في نوفمبر  ، في إطار حل أزم

ة  ة             . سیاسیة كانت قائم اء حال ة، وإنھ دیم حل الأزم ى تق ن خلال موضوعھا إل ة الدستوریة  تستعمل م فالمراجع

ي    فلقبائل، التي كانت تطال بالاعتراجاء لینھي أزمة منطقة ا 2002فتعدیل . المأزق السیاسي ة ف بالھویة اللغوی

ي       .150ص  ]64[) ھذه المنطقة ا ف دیل الدستوري المنصوص علیھ ، وقد تم ھذا التعدیل باحترام إجراءات التع

ذھاب      176الباب المخصص لذلك، بمبادرة من رئیس الجمھوري وذلك باستعمال المادة  دم ال ي تسمح بع منھ الت

   .بيللاستفتاء الشع
  

ادة    د             176للتذكیر فإن الم دیل الدستور، فق ة تع ى عملی ة عل ى استحواذ السلطة التنفیذی د عل جاءت لتؤك

دم              جاءت  دیل، وع رار التع ط لإق ان فق ى البرلم المرور عل دیل الدستور ب ة تع ة إمكانی یس الجمھوری ام رئ لتفتح أم

تفتاء ذھاب للاس ت  ،ال س الدس ل للمجل رأي المعل دور ال رط ص ن بش اع ولك ة أرب ة ثلاث اء ) ¾(وري، وموافق أعض

دیل دستوري لا     «  :حیث تنص ھذه المادة على .غرفتي البرلمان إذا ارتأى المجلس الدستوري أن أي مشروع تع

أي          س ب ا، ولا یم واطن وحریاتھم وق الإنسان والم ري، وحق ع الجزائ یمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتم

یة   ات الأساس ة ا لتوازن در     كیفی ة أن یص یس الجمھوری ن رئ ھ، أمك ل رأی توریة وعل ات الدس لطات والمؤسس للس

اع       ة أرب ى أحرز ثلاث القانون الذي یتضمن التعدیل الدستوري  مباشرة دون أن یعرضھ على الاستفتاء الشعبي مت

  .2008الجزئي للدستور عام ھذا الطریق مرة أخرى في التعدیل  إلىوقد تم اللجوء  ،» غرفتي البرلمان) ¾(
  

  على  )03(الثالثة في فقرتھا  89ینص في المادة  1958أن الدستور الفرنسي لسنة  إلىھنا نشیر و

ر ضرورة المرور      ن غی ع     نفس الإجراء من حیث إمكانیة إجراء التعدیل الدستوري م تفتاء الشعبي، م ر الاس عب

  .اختلاف من حیث الشروط الواجب توافرھا من أ جل إعمال ھذا الإجراء
 

ة أخماس    يالتعدیل الدستور  یتمثل في أن یقر مشروعفقط، شرطاً واحداً د أقرت ھذه الفقرة فق  )⅗(ثلاث

ذی  ان ال ي البرلم ادة    نأعضاء غرفت ین اشترطت الم ي ح ویت، ف ة التص لاث شروط ھي 176حضروا جلس : ث

ة    یس الجمھوری ادرة   ( إخطار المجلس الدستوري من قبل رئ م ضرورة صدور ا   ) صاحب المب ل   ، ث رأي المعل ل

ة   ذه الھیئ ن ھ ادة   ( م ن نص الم ق        176م ذا الطری ى ھ وء إل د اللج ري عن توري الجزائ یتضح أن المؤسس الدس

دم     إصدارهیخول المجلس الدستوري صلاحیة الرقابة على عملیة تعدیل الدستور، من خلال  ل حول ع لرأي معل

ي      ادة، ف ي ساقتھا الم س الدستوري       انتھاك المشروع المعروض أمامھ للشروط الت دور للمجل ذا ال د لھ حین لا نج

م       . أو المحكمة الدستوریة في مصر في الدستور ا لفرنسي ر ل ي الجزائ س الدستوري ف ذه المجل وعلى ذلك فإن ھ

ادة     ھ الم نص علی ذا ، و176نجده قد استعمل ھذه الرقابة وفق ما ت ا         ھ دیل الدستور فیھم م تع ین ت التین الت ي الح ف

ا  ادة وھم ذه الم نة  بموجب ھ دیل س دیل سنة   2002تع ي وجھت 2008و تع ادات الت ن الإنتق الرغم م ك ب ، وذل
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دیلین  روع التع ة  .328 -325ص ] 47[، 72ص  ]65[)  لمش رورة موافق را ض اع وأخی ة أرب ) ¾(ثلاث

ا الدستور       ي ذكرھ ة بالشروط الت أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعین في ھیئة مؤتمر، وفي ھذا تعقید كبیر مقارن

  .نسي في ھذا الشأنالفر
  

ا إذا      176الذي یمكن أن یقع بمناسبة استعمال طریق المادة الذي قد یطرح وإن الإشكال      ة م ي حال ھو ف

ي           ة ف ة المطلوب ة الأغلبی ى موافق ة عل یس الجمھوری ل رئ ن قب رح م توري المقت دیل الدس م یحصل مشروع التع ل

ي   ان وھ اع   البرلم ة أرب اء  )¾(ثلاث ل  . الأعض و الح ا ھ دیل        فم راءات التع ف إج ل توق أن ؟ فھ ذا الش ي ھ ف

ق؟       اختارالشعب للاستفتاء، وھو الذي  إلىالدستوري؟ أم أن الرئیس یذھب بھ  ذا الطری ة عدم سلوك ھ منذ البدای

  .التساؤلات ھذهولا في نص آخر الجواب على  176وھل یسمح الدستور بھذا الحل ؟ لا نجد في نص المادة 
  

م سنة       أفتى بري قد المجلس الدستو أنإلا   ذي ت دیل الدستوري ال ذلك في رأیھ الذي أصدره بمناسبة التع

رأي  2008 ات ال ادة        " ...  :، بحیث ورد في حیثی ة، بمقتضى الم یس الجمھوری ن رئ ھ یمك اراً أن ن   176واعتب م

تفتاء الش    ى الاس ھ عل دیل الدستوري مباشرة دون أن یعرض من التع ذي یتض انون ال در الق عبي الدستور، أن یص

  . أصوات أعضاء غرفتي البرلمان ) ¾(متى أحرز ثلاثة أرباع 

ة       یس الجمھوری ى ـ واعتباراً أن ھذا الإجراء لا یستثني لجوء رئ م یحرز     إل تفتاء الشعبي إذا ل انون    الاس ذا الق ھ

  .]66[ "أصوات أعضاء غرفتي ا لبرلمان ) ¾(ثلاثة أرباع 
  

ا  ا ھو  إلا أن التساؤل الذي یث دى صحة ھ    ر ھن رأي، م ة ؟      ذا ال ة القانونی ن الناحی ل م ى الأق فالدستور   عل

اللجوء                  رئیس ب ي الدستور یسمح لل ن وجود سند ف دّ م لا ب ذا الحل، ف ل ھ ى مث نص عل م ی ھ ذاتھ ل ادام أن  . إلی فم

رار            ت الطرق المتاحة لإق د نظم ذلك، وق اب المخصص ل ي الب ا ف وص علیھ دیل الدستوري منص إجراءات التع

ادة     174متمثلة في الاستفتاء وفق نص المادة مشروع التعدیل، وال ق نص الم ان وف . 176، أو عن طریق البرلم

  . الاستفتاء في حال عدم نجاح الإقرار عن طریق البرلمان إلىفلا یوجد نص یتیح اللجوء 
  

ى         أحد فقھاء القانون الدستوري المصري  وفي ھذا الصدد یقول  دم الحصول عل ة ع ى حال ھ عل ي تعلیق ف

ة  رة   الأغلبی ي الفق ة ف ة المطلوب ادة م) 03(الثالث ول    89ن الم ي فیق تور الفرنس ي الدس رر  : " .... ف ا ق وإذا م

ن          ھ لا یمك ذلك، فإن ة ل ة المطلوب ى الأغلبی دیل عل ذا التع الرئیس إخضاع التعدیل لتصویت البرلمان ولم یحصل ھ

ال لا      ذا الاحتم تفتاء، لأن ھ ق الاس ادة   للرئیس أن یتخطى ھذه العقبة عن طری ره الم ن الدستور    89تق  ]15[ "م

  .65ص 
  

ام السلطة التشریعیة       أن  نستنتجفي الأخیر       روز أم الاً للب ة مج ھذه المادة من جھة تعطي للسلطة التنفیذی

یة             لطة التأسیس احب الس عب ص اوز الش ة تج ا إمكانی ي لھ رى تعط ة أخ ن جھ تور، وم دیل الدس ة تع ي عملی ف

ادة   وصاحب السیادة، وذلك كما تقره ن   07الم تفتاء الشعبي         1996 دستور م ن أن الاس ر غم م ى ال ك عل ، وذل
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ي ممارسة         إقرارفي عملیة والأصل یعتبر ھو الأساس  ھ ف ى یُعطى الشعب حق ذا حت النص المقترح للتعدیل، وھ

ي حین أن اللجوء      ى السلطة التأسیسیة ، وفي ذلك تحقیق لجانب من الممارسة الدیمقراطیة للسلطة، ف ق  الط إل ری

  .ئیةالاستثناالحالة تشكل  مشروع التعدیل  لإقرارالبرلماني 
  

ن         : " ... یضیف ھذا الفقیھ وھنا   ث تعل دیل الدستوري، حی رار التع ادي لإق ق الع تفتاء الطری ویبقى الاس

ل مس      89المادة  ا یحی تفتاء، مم ي الاس دیل   ألة اأن التعدیل یكون نھائیاً بعد التصدیق علیھ ف ى التع ة عل ن   لموافق م

ت لجوء     .65ص  ]15[ "مجرد إمكانیة ثانویة  إلىالبرلمان بطریق المؤتمر  ر أثبت غیر أن الممارسة في الجزائ

  .1996 على دستورالطریق الاستثنائي ، وذلك بالنسبة للتعدیلات التي تمت  إلىالسلطة 
  

  )174المادة ( لاستفتاء ا إلىیملك الرئیس في النظام الجزائري أو الفرنسي سلطة تقدیریة في اللجوء      

ادة  ) 176المادة ( أو اللجوء لموافقة البرلمان   بالنسبة للدستور الفرنسي،     89، بالنسبة للدستور الجزائري والم

ة     رئیس الجمھوری اري ل ي اللجوء         . فالاستفتاء یعتبر إجراء اختی رئیس ف رار ال ي النظام الفرنسي ق ھ ف ى إلا أن  إل

ادة  الاستفتاء مرتبط بالتوقیع الم ن دستور    19جاور للوزیر الأول، وذلك حسب ما تقره الم د    1958م ث نج بحی

  .]53[ من الدستور  19مشمولة في المادة  بلجوء الرئیس للاستفتاءالمتعلقة  11أن المادة 
  

دیل   یتضح   سبقمما        ة        الدستوري  أن إجراءات التع یح للسلطة التنفیذی ري تت ا الدستور الجزائ ي یقرھ الت

اوز إ ا   تج ا یمكنھ عب، كم ا رادة الش من       أیض ر واردة ض رى غی وص أخ طة  نص عب بواس ي الش اوز ممثل تج

ادة     ي نص الم رة   7إجراءات التعدیل، تتمثل ف ادة    4فق رة   77ونص الم ن الدستور   10فق ادة  ( م ن   74/8الم م

  .)1989دستور 
   

ة اللجوء لإرادة الشعب م         ف رئیس السلطة التنفیذی ن ل ذه النصوص یمك ي كل قضیة     من خلال ھ باشرة ف

د فُ ة، وق ة وطنی ادة  ذات أھمی ذه الم رت ھ ادة ( س دیل   )  77/10أي الم راءات تع ن إج ر م راء آخ ا إج ى أنھ عل

ن        غیر أن نص ھذه المادة غیر واردة . الدستور ع م اب الراب و الب دیل وھ ضمن الباب المخصص لإجراءات التع

لاعتماد على مثل ھذا النص في تعدیل الدستور، إلا  وبالرغم من التشكیك والجدل حول إمكانیة ا. 1996 دستور

  . 74/8تم خارج إجراءات التعدیل أي بموجب المادة  1989أن أول تعدیل لدستور 
  

تنتج أن إلا      ن أن نس ھ یمك ان أن و ك توري ھ ل س الدس د  المؤس ادة یری ص الم ل ن راءً 77/10جع ن  إج م

دیل الدستور،         على ذلكمنذ البدایة لنص  ،تعدیل الدستورءات إجرا ة تع ق بعملی ع المتعل اب الراب ام الب ضمن أحك

تور          ك لأن الدس دیل الدستور، ذل إجراء إضافي لتع اده ك ن اعتم لا یمك اب ف ذا الب ع خارج ھ نص یق ادام أن ال وم

د     ري دستور جام ون ب         والجزائ اب خاص، معن ي ب ھ ف د حدد إجراءات تعدیل دیل الدستوري   " ق لا " التع إذن ف

  .إجراءات التعدیل خارج ھذا البابیمكن التوسع في 
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  أن السلطة التنفیذیة في الدستور الجزائري تملك كل  ومن خلال ما تقدم یتأكدفي آخر ھذا الفرع      

تور  دیل الدس ة تع ي عملی اتیح ف ال  . المف ذا المج ي ھ ائي ف رار النھ احبة الق ى وص لطة الأول ر الس ا . وتعتب فأمامھ

ادة  الطریق العادي لتعدیل الدستور وھ   ادة      174و الم و الم انوي وھ ق الث اً    176أو الطری اك طریق إن ھن ، وإلا ف

  . 77/10آخر مختصر یتمثل في المادة 
  

  الدستور تعدیلاتمن خلال  صلاحیات رئیس الجمھوریةتطور  . 2.1.1.2
  

تقلال و    ذ الاس رحلتین فاصلتین من ري م د عرف النظام الجزائ ى لق رة مجيء   إل رت فت د اعتب وم ، وق الی

ي الف 1989تور دس لھ رحلتین،  اص ین الم دب اكم آن ذاك   فق ام الح اج النظ ى بانتھ ة الأول زت المرحل نھجتمی  لل

د ی            ى حزب واح اد عل ع الاعتم م، م ھ لتسییر شؤون الحك ة فی دأ لا رجع ي    الاشتراكي كمب اة السیاسیة ف ود الحی ق

  ). ]58[ 103 -94اد ، والمو]54[ 26 -23المواد (  الحزب الطلائعيالدولة، الذي یعبر علیھ ب
                                                                                                                                                                                                                                             

  وبالتالي فإن ، المؤسسة التنفیذیةالفترة ھو ظاھرة تركیز السلطة بید  ھذهوالشيء الذي طغى على  

  انعكست على الصلاحیات المسندة للمسؤول الأول في الدولة، الذي ھو في نفس الوقت رئیس  ھذه الظاھرة

  ). ]58[ 98 المادة( الدولة وقائد الحزب 
  

ة     ة الثانی ي   أما المرحل زت بتبن ده الدستور           فتمی ا جس ة، وھو م ة الفردی ى الحری ائم عل ي الق نھج اللبرال ال

ھ،     م    الجدید، أین أدخلت إصلاحات على ھیاكل النظام بكامل ك ت ى ذل اءً عل ات       وبن ام تشكیل الجمعی اب أم تح الب ف

ع          ،ذات الطابع السیاسي، والتخفیف من حدة تركیز السلطة  ى توزی تن الدستور عل ي م النص صراحة  ف ك ب وذل

ة  ات الدول ین مؤسس لطة ب ة،    ،الس ریعیة والتنفیذی ة التش وص المؤسس ى الخص ذهوعل بحت   ھ ي أص رة الت الأخی

الي     ة، وبالت ة والحكوم یس الدول ین مؤسستین رئ انمقسمة ب ول   ك ذا التح لاحیات  لھ ى ص اس المباشر عل الانعك

  .رئیس الدولة
  

  1989لاحیات رئیس الدولة قبل دستور ص .1.2.1.1.2
  

اني دستور    1963دستورین، الأول دستور     المرحلة ھذهلقد عرف النظام الجزائري خلال           1976والث

ین        .  ل ب دأ الفص ي مب ل ف دیمقراطي المتمث دأ ال ائم للمب ام الق ي النظ دم تبن و ع رة ھ ذه الفت ز ھ ذي می يء ال والش

ة    السلطات الذي أخذت بھ معظم ا ة الثانی د الحرب العالمی د   1963فدستور  . لدول بع ة     حصر ق ي الھیئ السلطة ف

وان                 ا عن د جعل لھ ة التشریعیة فق ا الھیئ ة، أم ى السلطة التنفیذی ع عل اب الراب ي الب ك بنصھ ف " التنفیذیة فقط وذل

ة القضائیة    " ممارسة السیادة ـ المجلس الوطني ـ    ة للھیئ وان العدال د أُسندت ال  . ، ثم عن رئیس    وق ة ل سلطة التنفیذی

  .]54[)  39المادة (  الدولة ، وھو في نفس الوقت رئیس الحكومة ، ویلقب برئیس الجمھوریة
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تور     ا دس نلاحظ أن      1976أم ائف، ف یم آخر عرف بالوظ ى تقس س الدستوري عل ھ المؤس د فی د اعتم فق

وان    ت عن اء تح ھ ج اني من اب الث ا  " الب لطة وتنظیمھ تة  ."الس ى س ص عل د ن ة  ) 06( وق ا الوظیف ائف منھ وظ

ة القضائیة     ة التشریعیة، الوظیف ة، الوظیف ا       . التنفیذی اب وھو م ذا الب ي آخر ھ یة ف ة التأسیس م إدراج الوظیف ا ت كم

  .یتعلق بأحكام تعدیل الدستور
  

النظر        1976یعتبر رئیس الدولة في دستور         اة السیاسیة ب ى الحی یمن عل و المھ ى ھ ن      إل ھ م ع ب ا یتمت م

ار  . قویة وصلاحیات كثیرةسلطة  ة         ال وتعد طریقة اختی ل الشعب طریق ن قب ھ مباشرة م ق انتخاب رئیس عن طری

ل     ھ في بعض الأنظمة في حین نجد أن. لھا الأثر الكبیر في منحھ تلك الصلاحیات الواسعة ن قب الرئیس ینتخب م

ذا   1962 عام  ھسي قبل تعدیل فمثلا الدستور الفرن .في مرحلة ثانیةستفتاء الاممثلي الشعب ثم یعرض على  ، وك

  .كان ینص على أن الرئیس ینتخب بالاقتراع غیر المباشر 2005الدستور المصري قبل تعدیل 
  

ان،             ع البرلم دم المساواة م ى ق ف عل وبما أن الرئیس ینال ثقتھ مباشرة من الشعب صاحب السیادة فإنھ یق

ة وممارسة السلطة       لأنھ قد انتُخِب مثلھ بواسطة الشعب، ویعد بذلك ال ي مباشرة رئاسة الدول رئیس ممثل الأمة ف

  .238ص ] 34[ التنفیذیة
  

واد   1963لقد خول دستور       ي جاءت    59ـ    39رئیس الجمھوریة صلاحیات واسعة، فمن خلال الم الت

ل    ت فص ة   " تح لطة التنفیذی تور     " الس ن الدس رى م واد أخ ي م ى      . ، وف د عل لاحیات نج ذه الص ین ھ ن ب وم

ولى            الخصو  ا یت بلاد، كم ة لل ة والخارجی ا، وتسییر وتنسیق السیاسة الداخلی ة وتوجیھھ د سیاسة الحكوم ص تحدی

وطني            س ال واب المجل ن ن ل م ى الأق نھم عل ان م ون الثلث ى أن یك ان  ( بمفرده تعیین الوزراء عل ادة  (  )البرلم الم

  .]54[)  48و  47
  

ي   الصلاحیات ھو الذي ھذهفرئیس الجمھوریة من خلال     یتولى تسییر شؤون الحكم، في حین نجد أنھ ف

نظم         ) نظام مختلط   ( الأنظمة البرلمانیة وحتى في النظام الفرنسي  ي ال ان ف إذا ك ي بالتسییر، ف ر معن رئیس غی ال

د   اني یع ام البریط اني كالنظ ھ البرلم ة فی ز للدول رد رم رئیس مج راف    ،ال ي بالإش ي معن ام الفرنس ي النظ ھ ف فإن

ا ا ھ، أم ؤون الحك والتوجی ومي لش ییر الی ذي یعِ   ملتس ة ال رئیس الحكوم روك ل و مت ھ دُّفھ امج حكومت ذهف. برن  ھ

ذ  ادة          هالأخیرة ھي من تتولى تنفی ن الم ى م رة الأول ن خلال تفسیر الفق ك م ي دستور    21وذل  الفرنسي  1958ف

   .224ص  ]16[
  

   ،وممارسة السلطة التنظیمیةمن صلاحیات الرئیس كذلك سلطة إصدار القوانین ونشرھا وتنفیذھا، و     

  أیام أو تباطأ في ذلك أن یقوم) 10(وقد رتب الدستور جزاء عدم إصدار الرئیس للقانون خلال مدة عشرة 



108 
 

 
 

وطني    س ال یس المجل دار  برئ ة إص ذا مھم ام      ھ ي نظ ا ف و كن ة ل ي الأھمی ة ف راء غای ذا الإج د ھ انون، ویع الق

م          دیمقراطي یتبنى مبدأ الفصل بین السلطات، وذل   ة إذا ل ة جزاء ضد السلطة التنفیذی و بمثاب د ھ ذا التحدی ك أن ھ

  . ترغب في إصدار النص الذي وافقت علیھ السلطة التشریعیة
  

روك          1963إن نصوص دستور       ي المجال التشریعي، المت ة ف یس الدول ة صلاحیات رئ توحي بمحدودی

رد بالتشریع إلا      تنص على أن یشارك الرئیس البرلما 36 فالمادةللمجلس الوطني،  وانین ولا ینف راح الق ي اقت ن ف

رئیس     ب ال ث یطل ل    إذا خول لھ المجلس الوطني ذلك، وذلك عن طریق الأوامر التشریعیة بحی تفویضھ اتخاذ مث

  .ھذه الأوامر، وذلك في أجل ثلاثة أشھر
    

ادة          ص الم لال ن ن خ رز م ة تب یس الجمھوری لاحیات رئ وة ص و 59إن ق ز ق ي مرك ر ف اه ، فیظھ ي تج

ي             ك ف ة وذل ة استقلال الأم باً لحمای راه مناس ا ی ن الإجراءات م المجلس الوطني، بحیث یمكن للرئیس أن یتخذ م

یك ر الوش ال الخط لطة   ،ح ذه الس رئیس لھ تخدام ال د اس لاحیات عن ة ص وطني أی س ال ك المجل أ . ولا یمل د لج وق

ي     ة ف ن بل رئیس ب وبر  02ال و     1963أكت زب لج ارات الح دوة إط ام ن ادة  أم نص الم ل   59ءه ل اف العم وإیق

  .67ص  ]67[ بالدستور
  

وطني،      1963المھم في دستور والإیجابي  الشيءف        س ال ام المجل ة أم ھو إقراره مسؤولیة رئیس الجمھوری

ان   وذلك لأن  ائي للبرلم د مسؤولیة   . الأثر المباشر لإثارة مسؤولیة الرئیس ھو استقالة ھذا الأخیر والحل التلق وتع

  .كونھ الموجھ والمسیر لشؤون الحكم وللصلاحیات التي یتمتع بھا إلىئیس منطقیة بالنظر الر
  

ذي حصل     بسبب ، ثم إلغائھ نھائیا1963ًبعد تعلیق العمل بدستور       لاب ال ھ   1965 عام الانق ، لتحل محل

ت   ي حكم ة الت لطة الواقعی ھ الس ت فی توري عمل راغ دس رة ف ة فت ىالدول نة  إل ة س ي  1976غای ظل الشرعیة ف

ة تور  . الثوری يء دس د مج توریة     1976وبع رعیة الدس ار الش ي إط ل ف ام یعم بح النظ ل . أص ھ قب ع  إلا أن وض

وم     ( الدستور الجدید تم وضع المیثاق الوطني اق ی ائي للمیث ، وعرض  1976جوان   19تم وضع المشروع النھ

وم  عب ی تفتاء الش ى اس وان  27عل اق ومناق. 1976ج داد المیث م إع د ت زب  وق ل الح ف ھیاك ل مختل ن قب تھ م ش

ك المشاورات    ي تل ى الإشارة   وتجدر . 111ص  ]67[ ) القاعدیة والمركزیة، بل حتى أن الشعب شارك ف أن  إل

ادة         ك بموجب الم ن الدستور، وذل ة أسمى م ي مرتب اق یوجد ف تور   06المیث ن دس ذا الوضع   . 1976م ل ھ یمث

دیمقراطي  عن المبدأ  تراجع خطیر ل بسمو   ال ة،         القائ ي الدول ات ف ة والتنظیم د القانونی ة القواع ى كاف الدستور عل

ة    القانون التي یعتبر الدستور فیھا فھو یتعارض إذن مع مفھوم دولة  ة قانونی ى وأسمى وثیق ة   أعل ي الدول  ]68[ ف

  .338ص 
  

ا        1963استمرار للنھج المتبع في دستور   1976یعتبر دستور و     ك خصوصاً م ر، وذل ع بعض التغیی م

  .ق بصلاحیات رئیس الدولة وعلاقتھ بباقي المؤسسات الدستوریةتعل
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د         بھ أح ھ ولا یحاس ذي لا ینافس وي، ال ل الأول، الق ر الرج ة یعتب رئیس الجمھوری ام   . ف ین الع و الأم فھ

ة          ة التنفیذی یس الھیئ س الوقت رئ ي نف ي آن واحد، وف ة ف ن خلال       . للحزب ورئیس الدول ھ م ى قوت د حافظ عل وق

ذي     .91ص  ]69[ والسلطات الواسعة المخولة لھ من قبل الدستور، طریقة انتخابھ د ال فھو مرشح الحزب الوحی

ة مباشرة وسریة                ات عام ي انتخاب ى الشعب ف ك عل د ذل م یعرض بع ھ، ث ل   .یجب أن یكون مناضلاً فی م یجع ول

د ساھم    . ]58[)  108المادة (  الدستور حداً لعدد المرات التي یمكن للرئیس الترشح فیھا لشغل ھذا المنصب فق

   .ھذا الدستورھذا النص في تدعیم غلق النظام في القمة في ظل 
  

ي تحدثت عن        واد الت ي دستور     صلاحیات  بقراءتنا للم ة ف یس الجمھوری ن    1976رئ واد م د أن الم ، نج

ى 104 واد    125 إل م الم ة ، ث ة التنفیذی ة بالوظیف ي المتعلق ن وھ ى  148م والي 191إل ددھا ح اد 47، وع ة م

ة،  یس الجمھوری ب رئ ن منص دثت ع رونتح ثلاث وعش ددت  )23( ف ا ح ادة منھ رئیس  37م اً ل اختصاص

ھ   16مادة عن منصب الرئیس حددت حوالي   23تحدثت فیھ  1963في حین دستور . الجمھوریة . اختصاصاً ل

والي  ارق ح رین فالف تور   )20(عش ي دس افتھ ف ت إض اً تم ي . 1976اختصاص ادة ف ذه الزی ك أن ھ لا ش  ف

  .الاختصاصات ستزید من قوة الرئیس في مواجھة باقي المؤسسات، وحتى مؤسسة الحزب كما سنرى لاحقاً
  

تور        تح دس د ف ر أول،     1976وق ة وزی یس الجمھوری ین رئ ة تعی ا إمكانی وم كم ھ یق اء   أن ین أعض بتعی

لاحیاتھم   م ص ھا ویحدد لھ ي یرأس ة الت ادة  (  الحكوم ؤولون أمام  .]58[)  111الم م مس طوھ ذا الوضع . ھ فق ھ

ھ،    یشبھ الوضع المماثل في  ار معاونی ة باختی النظام الرئاسي الأمریكي أین یقوم رئیس الولایات المتحدة الأمریكی

ذا یرجع        ونغرس، وھ ل الك ن قب ى وھم مسؤولون أمامھ فقط ، ولا یمكن مساءلتھم م ین      إل د ب نظام الفصل الجام

  .242ص  ]33[ السلطات المعتمد في أمریكا

  

  كما أن رئیس الجمھوریة في ظل ھذا الدستور یقوم بتنفیذ القوانین والتنظیمات، فھو المكلف بالمجال   

ي      تحكم ف ا ی ازاً أحادی التنظیمي، ویرأس مجلس الوزراء ویحدد جدول أعمالھ، مما یجعل من الجھاز التنفیذي جھ

  .162ص  ]67[ البرلمانیةوذلك خلافاً لما ھو علیھ الحال في الأنظمة  رئیس الجمھوریة زمامھ 
  

ھ                ة ل عة المخول اتھ الواس م اختصاص ذي بحك از التنفی ى الجھ یطر عل و المس ة ھ یس الدول ان رئ وإذا ك

وم بھ     ي یق رفات الت ال والتص ن الأعم ا ع یا ولا جنائی ؤول لا سیاس ر مس ھ غی تور فإن ب الدس رة  ابموج اء فت أثن

ن یتحمل المسؤولیة     ، 1963 رئاستھ، وذلك خلافاً لما ھو علیھ الحال في دستور ففي ظل ھذا الوضع لا یوجد م

ة          ا الحكوم ذي یجعل المسؤولیة تتحملھ ره الدستور الفرنسي، ال ا یق ل   عن رئیس الجمھوریة، وذلك كم ي مقاب ، ف

  .232ص ] 61[ منحھا حق حل البرلمان
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القوانین یتمتع الرئیس فإن المجال التشریعي،  بخصوصو       ین    وإصدا   بحق المبادرة ب رھا خلال أجل ثلاث

وطني    ) 30( س الشعبي ال ل المجل ادة  ( یوماً من الموافقة علیھا من قب د      ]58[ )48الم ھ لا یوج ، مع ملاحظة أن

ددة     ال المح ي الآج نص ف دار ال رئیس إص ام ال دم قی ال ع ي ح زاء ف افة . أي ج ىإض ول   إل انون خ ادرة بالق المب

دیل الدستوري     ادرة بالتع ادة  (  الدستور الرئیس حق المب ة       .]58[)  191الم رئیس الجمھوری وھو حق خاص ل

و التشریع عن     1976وحده دون ممثلي الشعب، كما أن دستور  قد خول رئیس الجمھوریة اختصاصاً جدیداً وھ

ي أول       ان ف ة البرلم ى موافق طریق الأوامر التشریعیة فیما بین دورتي البرلمان، على أن تعرض ھذه الأوامر عل

  .]58[)  143 المادة(  دورة لھ
  

النظر     ة ب ك إلا الموافق س لا یمل الطبع المجل ىوب ائم  إل ام الق ي النظ ائدة ف ة الس ا أن . التركیب ظ ھن ونلاح

د   ان       ( سلطة التشریع بأوامر ھنا لا تخضع لأي قی ي البرلم ین دورت دة ب د الم عكس   .165ص ] 67[ )سوى قی

ث أ         ة الخامسة الفرنسي حی ي دستور الجمھوری ھ ف د        ما ھو علی ذا الحق خاضعة لقی ة لھ یس الدول ن ممارسة رئ

  .1963من دستور  58التفویض وتحدید المواضیع، وھو ما كانت تنص علیھ المادة 
  

یس        ة أما في مجال علاقة الھیئة التنفیذیة بالھیئة التشریعیة، فإن الدستور قد خول رئ حق حل    الجمھوری

وطني   عبي ال س الش ادة (  المجل ة   ذا الاختصوھ. ]58[)  163الم لطة التقدیری ع للس رئیساص خاض ، دون لل

ذا الإجراء      باب لھ ة دواعي أو أس د أی ثلاً     ،تحدی ة م ان والحكوم ین البرلم ة ب ذه   . كحدوث أزم وم أن ھ ن المعل وم

واب   ول الن لطة تح ىالس ة  إل ة التنفیذی ابعین للھیئ اه      .ت ت ذات اتج واب لیس ذھا الن ي یتخ ف الت إن المواق ذلك ف ل

یھم،          استقلالي، لأن ادة الحزب ف ة قی دى ثق ى م ا عل نھم، إنم مصیر بقائھم معلق لیس على شرط موقف الشعب م

س حول وضع                 ام المجل ھ أم ذي أصبحت خطب ة ال یس الدول س الوقت رئ ي نف ام للحزب وھو ف بقیادة الأمین الع

  .163، 162ص ] 67[ الأمة عبارة عن برنامج عمل للمؤسستین التنفیذیة والتشریعیة
  

ن حق     الجمھوریة فوق كل مؤسسات الدولة رئیس 1976جعل دستور وقد       ھ م ق تمكین ، وذلك عن طری

ادة       ص الم ي ن ذا ف ة، وھ ة وطنی یة ذات أھمی ل قض ي ك عب ف تفتاء الش وء لاس د  111/9اللج ذا دون تحدی ، وھ

ھ  درج تحت ذي تن ال ال ة " للمج ة الوطنی ى ، ولا "الأھمی وء حت راءات اللج ىإج تفتاء إل ا یت .الاس رئیسرك مم  لل

ر    ي تقری ة ف ة التام تفتاء الحری وع الاس لطة ا  ، وبالموض ى س تحواذ عل ھ الاس الي یمكن ات  ت ى المؤسس أثیر عل لت

  .والأجھزة الأخرى بما فیھا الحزب
  

ى ولم یتم اللجوء     ة             إل ل الدساتیر العالمی تفتاء مث ة الاس دخل ضمن تقنی ي لا ت ة المواضیع الت د قائم تحدی

ا الت   رى، كإیطالی ة        الأخ وانین المالی ذا ق ة وك یض العقوب دات أو تخف ى المعاھ ادقة عل ون المص ت أن تك ي منع

ر تفتاء   والض یع الاس ن مواض وعاً م ذلك . ائب موض د ب د  یع راء تقیی ذا الإج ل     اًھ ث یجع عبیة، بحی لإرادة الش ل
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ا شاء      ة یستعملھا كلم یس الجمھوری تفتاء شخصي   الاستفتاء أداة في ید رئ یس شعبي   ، فیصبح الاس ص  ]34[ ول

160.  
  

ة، الأول سنة      إلى 1976وقد خضع دستور       دیلات جزئی لاث تع اني سنة   1979ث ث  1980، الث ، الثال

نة  ة     .  1988س یس الجمھوری لاحیات رئ ى ص ر عل ض التغیی ال بع ث إدخ دیلین الأول والثال من التع د تض . وق

دیل الأول ة،       ،]70[ فالتع یس الجمھوری ز رئ ة بمرك واد المتعلق ض الم مل بع ھ     ش راءات انتخاب ث إج ن حی م

نص  . وسلطاتھ، مع إدراج بعض الإضافات في القَسَم الذي یؤدیھ رئیس الجمھوریة كما تم بموجب ھذا التعدیل ال

ن     بالإضافة إلىعلى منصب نائب رئیس الجمھوریة،  وزیر الأول م ة لل النص كذلك على تعیین رئیس الجمھوری

ي   ومي، وف اط الحك یق النش ي تنس ھ ف ل إعانت وزراء  أج س ال ي مجل ذة ف رارات المتخ ق الق ادة (  تطبی ) 113الم

]70[.    
  

اني         دیل الث ا التع د  ] 71[أم ادة       فق ي الم ك ف س محاسبة وذل ن الدستور   90استحدث مجل م  . م  یتضمن ول

ث   .إشارة لصلاحیات رئیس الجمھوریة دیل الثال د        ] 72[ أما التع دیل، بحیث عم ة لإجراءات التع م بالمخالف د ت فق

یس توري      رئ دیل الدس ادرة بالتع د بالمب ول الوحی ة المخ ىالجمھوری طة    إل عب بواس رة لإرادة الش وء مباش اللج

د تجاوز   والإجراء  یعد ھذا(  111/14الاستفتاء الذي تقره المادة  بغض النظر عن شرعیتھ في مجال التعدیل، ق

ائم،   ام الق لاح النظ اً لإص ود جناح ان یق رئیس ك ك لأن ال زب، وذل ات الح زب   ھیئ ي الح ر ف اح آخ ل جن ي مقاب ف

ن أجل           . یرفض ھذه الإصلاحات ذلك وم ى النظام، ول د إدخال إصلاحات أعمق عل ان یری فرئیس الجمھوریة ك

ام           ھ القی ي تسمح ل ن بعض الصلاحیات الت ھ م تفادي ھیئات الحزب قام بھذا التعدیل الجزئي على الدستور لیمكن

  .03ص  ]73[) بتلك الإصلاحات
  

ة،        استحدث وقد   یس الحكوم ذي بإنشاء منصب رئ از التنفی ة الجھ  ھذا التعدیل الدستوري لأول مرة ثنائی

ك  يوذل ادة  ف ة  111الم رة أربع د ) . 4(فق دّ فق ف ح و تخفی ھ نح ذا الوضع التوج د ھ ى جس لطة عل ز الس ة تركی

و المسؤول   رئیس الحكومة  أصبحبموجب ھذا التعدیل ف، القمةمستوى  یاً  ھ س الش   سیاس ام المجل وطني،  أم عبي ال

ھ     ھذاجانب مسؤولیتھ أمام الرئیس طبعا، و إلى ھ وإقالت ألة تعیین ى  لأن مس ة    تبق یس الجمھوری . من صلاحیات رئ

ي  مصدرھا تجد زود رئیس الحكومة ببعض الصلاحیات التي  ذلكوفي مقابل  یس    ف ن  نص الدستور ول یس  م رئ

  . ]72[ الجمھوریة
  

ھ   إن اء ب ذي ج ر ال ذا التغیی دیل الدسھ ة    التع ة الدیمقراطی و الممارس ھ نح ة التوج ي خان ب ف توري یص

یس       للسلطة المطبقة في الأنظمة البرلمانیة، وھذا بدلیل تخلي رئیس الجمھوریة عن بعض صلاحیاتھ لصالح رئ

ة السیاسیة، وجعل       ( .حكومتھ ة عن المواجھ یھدف استحداث منصب رئیس الحكومة إلى إبعاد رئیس الجمھوری

ك      الحكومة تتحمل المس دما تقتضي الضرورة ذل ا عن ة إقالتھ  .03ص  ]73[) .ؤولیة في التسییر، وبالتالي إمكانی
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ادة       ھذهومن بین  ھ الم ا نصت علی ة م رئیس  115الصلاحیات التي كان یمارسھا في الأصل رئیس الجمھوری ، ف

ي وظائف    لھ أنو .بدل رئیس الجمھوریة یسھر على تنفیذ القوانین والتنظیمات،أصبح ھو الذي الحكومة  یعیّن ف

وطني     الدولة س الشعبي ال ھ المجل ادر   ، وأن یطلب إجراء مداولة ثانیة للقانون الذي صوّت علی ھ أن یب  أیضاً  ، ول

  .]72[)  148المادة (  بالقانون
  

  اختصاصھي أن ممارسة رئیس الجمھوریة  ،یس الحكومةمنحت لرئ الجدیدة التيومن الصلاحیات      

ة،  تكون بناء على اقتراح صادر من رئیس ،ر فیما بین دورتي البرلمانالتشریع عن طریق الأوام ث   الحكوم بحی

  .في غیبة البرلمانالاختصاص یعتبر ھذا الإجراء ضمانة ضد تعسف الرئیس في استعمال ھذا 
  

نة        توري لس دیل الدس تح           1988إن التع ة، وف یس الجمھوری لاحیات رئ ن ص بیاً ـ م و نس ص ـ ول د قلّ ق

رئیس           المجال أما راً لل ي كانت حك ذي، بإعطاء بعض الصلاحیات الت از التنفی ة الجھ ى م ثنائی ة    إل یس الحكوم رئ

  .الشخصیة الثانیة في الھیئة التنفیذیة
  

ة        وبالنظر     یس الجمھوری ا رئ دف إلیھ ان یھ ي ك ة، ھي    للمساعي الت ك المرحل إدخال إصلاحات    خلال تل

ادي ھیئ  فعمیقة على النظام القائم،  دعیم          ،ات الحزب من أجل تف ن أجل ت ي م دیل الدستوري الجزئ ذا التع جاء ھ

ادة  ھذاموقف الرئیس وذلك في علاقتھ مع الشعب، و م إعادة صیاغتھا،      )05( الخامسة  من خلال الم ي ت د  الت فق

  .إرادة الشعب إلىلرئیس الجمھوریة أن یرجع مباشرة  تم إضافة فقرة أخیرة تعطي الحق
   

رئیس     ) 5(الخامسة  فھذه الإضافة في المادة   د ال ان یری ا ك ھ  ھو م دعیم مركزه    تحقیق ن أجل ت ى   .م إذ عل

ادة   دیل        111/4الرغم من وجود الم ي التع رئیس ف ا ال د علیھ ي اعتم ام   الت ي لع ادة   1988الجزئ ذه الم ، إلا أن ھ

ى الرجوع  كونھا لا تمنح الرئیس السلطة في غیر كافیة، ل ف        إل ة اتخاذ موق ي حال ي  الف مخ الشعب مباشرة ف ف

ى بحث             انون الأساسي لا یقتصر عل ر حسب الق ذا الأخی ار أن ھ المؤتمر ـ مؤتمر الحزب ـ بالأغلبیة، على اعتب

ة   ادة  ( وتنظیم المسائل الحزبیة واتخاذ القرارات بشأنھا، إنما یتولى كذلك بحث القضایا التأسیسیة للدول  95/9الم

زب    ي للح انون الأساس ن الق ن  )  م ھ لا یمك ذا لأن ؤتمر    وھ ذه م ذي اتخ ف ال ة  الموق ة مخالف رئیس الجمھوری ل

اً عن            ي من ھ ف د یجعل نص الجدی ي حین أن ال رئیس، ف الحزب، الذي قد لا یوافق على القرار الذي یرید اتخاذه ال

  .184ص  ]67[ .مثل ھذا الضغط، غذ یمكنھ الرجوع إلى الشعب بدون انتظار موافقة أیة ھیئة
   

دة     1988ستوري الجزئي لسنة لقد ألغى التعدیل الد       ة یجسد وح القاعدة التي تقضي بأن رئیس الجمھوری

ادة    09و  02القیادة السیاسیة للحزب والدولة، وذلك بإلغاء الفقرتین  ن الم ن الدستور   111م ة  رئیسف ،  م  الدول

ع          ي یتمت وة الت النظر للق ة ب ة الأھمی ي غای د ف ن خلال     ھو من یترأس اجتماعات أجھزتھما، وھذه مسألة تع ا م بھ

د أ  وبھذ. ذلك ة السیاسیة      ا یكون ھذا التعدیل الدستوري ق د الحزب عن مراكزه القیادی ك      ،بع ن ذل دف م ولعل الھ
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ا        د بھ ي وع ن أجل تجسید الإصلاحات الت ] 73[، 188ص  ]67[ أیضاً ھو منح استقلالیة لرئیس الجمھوریة م

  .03ص 
  

  1989صلاحیات الرئیس بعد دستور  . 2.2.1.1.2
  

ي نظام الفصل            ب تتمیز ھذه المرحلة       ات، وتبن وق والحری رام الحق ى احت ائم عل د ق التوجھ نحو نظام جدی

ي المجال الاقتصادي       ي ف اج النظام اللیبرال الي   .بین السلطات الذي تأخذ بھ الأنظمة الدیمقراطیة، وكذا انتھ وبالت

ن ا ي ع ابقة  التخل ة الس ان الحقب ائم إب تراكي الق نھج الاش ذا ب. ل افة ھ ىالإض ى  إل اح عل اراتالانفت یة  التی السیاس

دة   الأخرى التي كانت في المعارضة ولم یكن یسمح لھا بالنشاط، أو ظھور أحزاب   ن    .سیاسیة أخرى جدی ذا م ھ

ة          عود أحزاب المعارض ذي یسمح بص لطة، الشيء ال ى الس داول عل ة الت ام إمكانی تح المجال أم ى شأنھ ف دة  إل س

  .كانت میزة النظام السابقمن ظاھرة احتكار وتركیز السلطة التي الخروج  یكرسھذا ف. الحكم
  

یس           لاحیات رئ ى ص ر المباشر عل ھ الأث ان ل ري ك توري الجزائ ام الدس ي النظ د ف ھ الجدی ذا التوج إن ھ

د   ي     الجمھوریة، خصوصا بع ین السلطات، وتبن رار الفصل ب رار المسؤولیة        إق ذي، وإق از التنفی ة الجھ دأ ثنائی مب

  . سیة للحكومةالسیا
  

تمر            د اس ھ        لق فاء طابع ي إض ة ف ذه المرحل ي ھ ة ف یس الجمھوری ى  رئ امج   عل ة وبرن ة الوطنی السیاس

ة یس            . الحكوم ان رئ ن ك ابق أی ي الس ان ف ا ك س م ذه، بعك ة بتنفی وم الحكوم ذي تق امج ال رر البرن ن یق و م فھ

وم مباشرة     فالضرورة الدست. الجمھوریة ھو المشرف على تنفیذ ھذا البرنامج ة یق یس الحكوم وریة تقتضي أن رئ

ذي یرأسھ       وزراء ال س ال ى مجل بتحضیر برنامج حكومتھ إثر تعیینھ من طرف رئیس الجمھوریة، ثم یعرضھ عل

رئیس الجمھوریة للموافقة علیھ قبل عرضھ على البرلمان الذي أصبح مكون من غرفتین بعد التعدیل الدستوري  

  .التصویت علیھمن أجل مناقشتھ ثم  1996لسنة 
  

یس حكومي          امج رئاسي ول امج برن ذا البرن ث      .419ص  ]74[ في الحقیقة یعتبر ھ ن حی ل م ى الأق عل

امج رئاسي   و برن ة ھ امج الحكوم أن برن تور یصرح ب ي الدس ص ف د ن ھ لا یوج ة لأن ع والممارس ر أن . الواق غی

م المؤسس الدستوري الجزا      د أن حس وال بع ري  المسألة لم تبق على ھذا المن ذا الأمر  ئ دیل الدستوري     ھ ي التع ف

ة ،       ]46[ 2008الجزئي الأخیر لسنة  یس الدول امج رئ ة وھو برن بحیث صرح أن البرنامج الذي تطبقھ الحكوم

  .]46[) 79المادة (  في حین یقوم الوزیر الأول بإعداد مخطط عمل یتم عرضھ على البرلمان للموافقة علیھ
  

رر   رئیس ال ھذا یعتبرزیادة على       ن یق دولة ھو صاحب البرنامج الذي تعمل الحكومة على تطبیقھ، فھو م

ا    ة ویوجھھ ة للدول ة الخارجی ادة ( السیاس رة  77الم ن  3فق تورم لطة    ).  1996 دس تفظ بس ى یح ھ یبق ا أن كم
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ة والعسكریة         ار الوظائف المدنی ي كب ین ف ادة  (تنظیمیة قویة ابتداء من سلطة التعی ى ، )78الم ي     إل ھ ف جانب حق

  ).125المادة (ممارسة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون 
  

ة لتنظیم المسائل              إلىبالرجوع   رارات مھم ھ اتخاذ ق ة بإمكان یس الجمھوری د أن رئ ادة نج ذه الم نص ھ

ي           ة ف یس الجمھوری ان، ورئ ي اختصاص البرلم دخلھا الدستور ف م ی غیر المخصصة للقانون، أي المسائل التي ل

ر مشتقة، مصدرھا الدستور نفسھ       ھذ تقلة غی ي      . ه الوضعیة یمارس سلطة مس دابیر الت ن أن تطال الت ث یمك بحی

ذه    . یتخذھا مواضیع لم یتناولھا البرلمان قبلاً بالتشریع ي ھ ة ف لھذا یسمى المجال الذي یحتفظ بھ رئیس الجمھوری

  .16ص  ]65[ "السلطة التنظیمیة المستقلة " ، والسلطة التي یمارسھا "بالمجال التنظیمي المستقل " الحالة 
  

ى حساب المؤسسة التشریعیة            و     ة عل رئیس الجمھوری نلاحظ أیضا اتساع المجال المخصص للتشریع ل

ك بموجب        . صاحبة الاختصاص الأصیل في ذلك ي حالات حددھا الدستور، وذل فھو یتدخل من أجل التشریع ف

أ      124لمادة نص ا ھ حق التشریع ب ع مواضع ھي    التي تعطي ل ي أرب ة      : وامر ف ي حال ان، وف ي البرلم ین دورت ب

تثنائیة     ة الاس ي الحال ة، وف انون المالی ر، ق ذا الأخی  .388ص  ]77[، 310ص ] 76[، 09ص  ]75[ شغور ھ

ة       یس الجمھوری دخل رئ ن ت ع م وبالتالي یمكن ملاحظة أن المؤسس الدستوري الجزائري في ھذه المرحلة قد وسّ

  .421ص ] 74[ مساس بالاختصاص الأصیل للبرلمان في مجال التشریع وھو
  

ھ    إلى جانب ما سبق     ق علی یحوز رئیس الدولة سلطات تشریعیة واسعة، فھو من یصدر القانون الذي واف

وانین  ة       ك ،البرلمان، ولھ حق الاعتراض على الق ة ثانی ب إجراء مداول ھ حق طل ا ل ان     .م رئیس البرلم ویشارك ال

ادة        عملیة التشریع تكاد تكو ة الم ي حال ا ف ي بعض الأحوال كم ن كاملة في بعض الأحیان، بل وینفرد بالتشریع ف

   .16ص  ]37[ سالفة الذكر 124
  

دیل الدستوري                ادرة بالتع ة حق المب یس الدول ارس رئ ادة  ( وفي مجال ممارسة السلطة التأسیسیة یم الم

توري   174 دیل الدس ن التع ق ، ) 1996م ھ الح تور   ول ب الدس دیل    بموج روع التع ذھاب بمش ین ال ار ب الاختی

ھ  ادر ب ذي یب توري ال ىالدس كل    إل ي ش ع ف ان المجتم ى البرلم ھ عل اء بعرض راره، أو الاكتف ن أجل إق عب م الش

  ) . 176المادة ( مؤتمر 
  

دیل الدستوري          ا التع ام  ومن بین الصلاحیات الجدیدة التي جاء بھ ة   ھي   1996لع یس الجمھوری  حق رئ

ث الرئاسي        ) ⅓(وذلك من خلال تعیین ثلث . البرلمان تشكیل جزء من ا یعرف بالثل ة، أو م س الأم أعضاء مجل

ادة    اً للم دیل الدستوري    101طبق ن التع ذا بالإضافة    420ص  ]74[ 1996م ھ  ھ ى حق ي  إل مباشرة اللجوء   ف

ادة  (  للشعب  رة   7الم رئیس كاخت         ]17[)  4فق ى منحھ لل ة عل ت الدساتیر الجزائری صاص أصیل   وھو حق دأب

ة     .وشخصي لھ یستعملھ كلما رأى أن الحاجة تستدعي ذلك ة الكامل ك   فلھ السلطة التقدیری ي ذل ر  ف د  وغی أي  مقی ب

اللجوء    ة ب یس الدول د رئ تور الفرنسي قی د أن الدس ین نج ي ح تور، ف ي الدس ىنص آخر ف تفتاء إل التوقیع  الاس ب
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تفتاء الش       ق الاس د استعمالھ لح ة، عن رئیس الحكوم ادة  المجاور ل تور   11عبي بموجب الم ن دس  ]59[ 1958م

  .675ص 
  

ن أجل             ة یستعملھا م ویعتبر الاستفتاء في النظام السیاسي الجزائري وسیلة في ید رئیس السلطة التنفیذی

ة       أنتجاوز ممثلي الشعب في حالة ما إذا رأى  ذه الھیئ ین ھ ھ وب ف بین ي المواق الفقرة  . ھناك تعارض ف ن   03ف م

ادة  ن 07الم توري   م دیل الدس ى  1996التع ت عل تفتاء     « : نص ق الاس ن طری یادة ع ذه الس عب ھ ارس الش یم

ین    ھ المنتخب طة ممثلی ھ       »وبواس طة ممثلی تفتاء وبواس ا الاس یادتھ ھم عب س ا الش ارس بھم یلتان یم اك وس ، فھن

ي الشطر الأول ویستحوذ   . المنتخبین ى الشطر    غیر أنھ وفق أحكام الدستور نجد أن الرئیس یشاطر الشعب ف عل

  .الثاني بمفرده وھو الأھم
  

ة ـ                  رئیس الجمھوری ي الدستور الفرنسي ـ كاختصاص ل تفتاء ف ار أن ظھور الاس ي الاعتب ذاً ف ى وأخ  إل

د الضرورة    ى جانب التمثیل في ممارسة السیادة، كان الھدف منھ الحط من مكانة البرلمان بتجاوزه عن الشعب   إل

دة أو         مباشرة، ونفس الشيء بالنسبة لھ د للم رئیس دون تحدی رك الأمر لل ث ت ري حی ذا الدور في الدستور الجزائ

تفتاء  ول الاس ا یح وع، مم ىالموض ھ   إل دعیم موقف تعملھا لت رئیس یس د ال ي ی يأداة ف یھ ف ى معارض ة حت  مواجھ

  .399ص ] 76[
  

ا كان      و     ة سلطة مھم ن أن یفوضھ لأی ھ لا   یعتبر الاستفتاء حق لرئیس الجمھوریة وحده، لا یمك ا أن ت، كم

اً      ]17[)  90والمادة  2فقرة  87المادة (  یمكن لأیة سلطة أخرى أن تلجأ إلیھ في غیابھ راراً انفرادی ذ ق و یتخ فھ

ن الحصول                ھ م ھ تمكن ة، واستجابة الشعب ل ة الوطنی ن القضایا ذات الأھمی ي قضیة م ھ الشعب ف یخطر بموجب

ة تع   ت النتیج م إن كان ید، ولا یھ عبي س رار ش ى ق ة    عل دوره المناقش یس بمق ذي ل عب ال ة الش ن قناع لاً ع ر فع ب

لا     ادراً ب نعم ون ذ           ( والحوار، فھو لا یملك إلا التصویت ب ر من ي الجزائ ت ف ي أجری تفتاءات الت ول كل الاس م قب ت

ددھا  وم  وع د الی تقلال ولح نة   .  11الاس ة المجرى س الحة الوطنی تفتاء المص ا اس ان آخرھ  ]65[)  2006وك

ي            خاصة. 69ص  الاة الت ام واللامب ع عدم الاھتم ة، م ة السیاسیة والقانونی وأن الشعب یفتقر ـ في غالبیتھ ـ للثقاف

  .160ص  ]34[ أصبحت تطبع الاستشارات الشعبیة بسبب انعدام الثقة بین الحاكم والمحكوم
  

ة           ن أجل إقام لطة التشریعیة م ة والس لطة التنفیذی ین الس ع ب ي تجم ة الت ال العلاق ي مج ذي وف وازن ال  الت

وطني،    یطلبھ مبدأ الفصل بین السلطات  س الشعبي ال المنتھج في ھذه المرحلة، یملك رئیس الدولة حق حل المجل

ة     ]17[) 129المادة ( والدعوة لإجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانھا  ر موجھ لأی ، ویعتبر حق الحل سلاح خطی

في النظام البرلماني یعد حق الحل الرئاسي   ف. جمھوریةالمعارضة تنشأ من البرلمان ضد سیاسة وبرنامج رئیس 

ادرة أو        احب المب و ص ة ھ یس الحكوم د رئ ان، إذ یع ام البرلم ة أم یة للحكوم ؤولیة السیاس ة للمس ة المقابل النتیج

رئیس          اور ل ع المج احبھ التوقی ل یص رار الح ع ق ن یوق و م ة ھ یس الدول ین رئ ي ح ان، ف ل البرلم راح بح الاقت
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ھ     .243ص  ]61[ الحكومة ة ولا یمكن رئیس الدول أما في الدستور الجزائري یعد قرار الحل اختصاص خاص ب

   ).1996من التعدیل الدستوري  87المادة ( ھیئة أخرى شأنھ شأن الاستفتاء   إلىتفویض ھذا الاختصاص 
  

  وح المجلس الشعبي الوطني مؤكدة بوض مشروطة لحلسلطة تقدیریة غیر  فرئیس الجمھوریة یملك   

ذ دستور     129في المادة  ص  ]78[ 1976المشار إلیھا أعلاه، وھذه السلطة تمت المحافظة علیھا باستمرار من

69.  
  

ذا الشأن،                    ي ھ ود موضوعیة ف ة قی دون أی ري حق الحل ب ي النظام الجزائ ة ف یمارس رئیس الجمھوری

ى حق استخدام        ي شيء عل ؤثر ف ذا الحق  باستثناء تلك الشروط الشكلیة التي لا ت ین الشروط ا لشكلیة     . ھ ن ب فم

وزیر الأول       ة وال س الأم یس مجل وطني ورئ ذه الاستشارة   . ضرورة استشارة كل من رئیس المجلس الشعبي ال ھ

اطلاً        د ب ذه الإجراءات یع رام ھ تم دون احت وطني ی ص  ]25[ إلزامیة، وعلیھ فكل إجراء لحل المجلس الشعبي ال

ة ل    إلا أنھ وإن كان طل. 71ص  ]78[، 39 ة القانونی ین القیم انوني یب ذه ب الاستشارة إلزامي، فلا یوجد نص ق  ھ

ا         ذ بھ ذ أو عدم الأخ ي الأخ ة ف ق الحری ھ مطل ائي    . الآراء الاستشاریة، فرئیس الجمھوریة ل القرار النھ الي ف وبالت

ة،        298ص  ]79[، 298ص  ]65[ یرجع لھ شخصیاً دون سواه ر حقیقی ا یجعل الاستشارة ضمانة غی وھذا م

ة        دة لا تتجاوز ثلاث ي م ات مسبقة ف دة    أشھر وتبقى العودة للشعب وإجراء انتخاب د أ (  ھي الضمانة الوحی ت  لق ثب

دون مراعاة الإجراءات والأشكال المنصوص      1992جانفي  4الواقع أنھ تم اللجوء إلى استخدام حق الحل في 

وم     علیھا دستوریاً، أین لجأ رئیس الجمھوریة إلى حل المجلس الشعبي ال  ي ظروف غامضة، دون أن یق وطني ف

ي                  ھ ف م یعط رأی ھ ل د أن ا بع ان فیم یس البرلم د صرح رئ ة، وق یس الحكوم م رئ ا دون عل باستشارة رئیسھ، وربم

  .71ص  ]78[.) إجراء الحل

  

ذ          ي ھ دة ف ین الصلاحیات الجدی ن ب توري      م س الدس ة إخطار المجل یس الجمھوری ة ھي حق رئ ه المرحل

ذه تم استحداث   1989فبمجيء دستور . من أجل فحص المطابقة الدستوریة)  1996ردستومن  166المادة (  ھ

ن    ویتكون . 1989من دستور  153وجب المادة الھیئة بم س الدستوري م نھم      06المجل ان م أعضاء ینتخب اثن

ن       نھم م تم تعیی ان ی ا، واثن طرف  من المجلس الشعبي الوطني، واحد من مجلس الدولة، وواحد من المحكمة العلی

  . رئیس الجمھوریة
  

 الھیئة، وذلك بمناسبة استحداث  ھذهحصل تطور في تشكیلة  1996 لعاموبعد التعدیل الدستوري   

ن تسعة      . مجلس الأمة س الدستوري مكون م ادة  (  أعضاء ) 09(فقد أصبح المجل یس    ]17[) 164الم ین رئ یع

في حالة الخلاف بین أعضاء المجلس الدستوري   الجھوریة ثلاثة منھم من بینھم رئیس المجلس، ھذا الأخیر لدیھ

اقي          ة تجاه ب از للسلطة التنفیذی ذا الوضع المركز الممت الصوت المرجح في حالة تساوي الأصوات، یكشف لنا ھ

  . السلطات الممثلة في المجلس الدستوري
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ة       ص المراقب وم بفح توري لا یق س الدس ار أن المجل ار، ولاعتب ذا الاعتب راً لھ ار بآل إلانظ ة الإخط ی

ى عاجزاً عن     ،) 166المادة ( رئیسي الغرفتین و الممنوحة فقط لرئیس الجمھوریة،  فإن المجلس الدستوري یبق

ة    ومراقبة دستوریة بعض القوانین والتنظیمات  یس الجمھوری ي   . بالخصوص تلك التي یكون مصدرھا رئ ھ ف لأن

ات الكفیل        وفر الآلی م ی ري ل ع النظام الدستوري الجزائ اوزات      الواق ة تج ن مواجھ س الدستوري م ین المجل ة بتمك

  .رئیس الجمھوریة للدستور أو المؤسسات الأخرى المعنیة
  

ال لا الحصر المرسومین              ى سبیل المث ذكر عل ام الدستور ن ى أحك فمن بین الانتھاكات التي حصلت عل

م  یین رق ذی 99/240و  99/239الرئاس اء نال ى  اج دیلات عل ال تع یلإدخ لاحیات رئ ة ص ة الخاص س الحكوم

ذه              ي ھ ین ف لاحیة التعی بحت ص ومین أص ذین المرس ب ھ كریة، فبموج ة والعس ائف المدنی ي الوظ التعیین ف ب

یس         ة دون إشراك رئ یس الجمھوری د رئ ي ی ة الوظائف محصورة ف ن أن        الحكوم رغم م ى ال ذا عل ي الأمر، ھ ف

ادة  توري  85الم دیل الدس ن التع ق 1996م ى ح ر صراحة عل یس الحك تق ة رئ د ( وم وزیر الأول بع دیل  ال تع

  .منھاالمدنیة التعیین خاصة في الوظائف )  2008
  

ذ       ي      إن ھ ھ ف ة، فإن ي الظروف العادی ة ف یس الدول ھا رئ ا ، یمارس ى ذكرھ ا عل ي أتین لاحیات الت ه الص

و     97 إلى 91الظروف الاستثنائیة التي أشارت إلیھا المواد  داً، فھ ع بسلطة   یبقى محتفظا بسلطات واسعة ج یتمت

ذا    ھ، وك دخل فی ذي یت ت ال ار الوق ھ، واختی ن عدم دخل م ي الت ة التصرف ف ن حری ھ م دة تمكن ر مقی ة غی تقدیری

تخدمة ائل المس ي  . الوس توري ف س الدس د المؤس د عم توروق ى 1996 دس ذ   إل ة من یس الجمھوری ة رئ ة كف تقوی

تثنائیة،      ة الظروف الاس وافر حال ن إل    إذ والإعلان عن ت رغم م ى ال ب رأي بعض     عل ة بطل یس الجمھوری زام رئ

ر     ھذهالمؤسسات الدستوریة، كالبرلمان، المجلس الأعلى للأمن، إلا أن رأي  الھیئات تبقى بسیطة واستشاریة غی

ة النصوص          ( القرار الفصل بید رئیس الجمھوریةیبقى ملزمة، و ة عدم كفای رئیس الجمھوری ة ل ذه المكان د ھ یؤی

ى سلطة           القانونیة الحالیة في تنظیم  ة إل یس الجمھوری ى تحول رئ ؤدي إل ا ی تثنائیة، مم السلطة في الظروف الاس

ة   ي             Autorité de faitفعلی ذة ف دابیر المتخ انون، والت وة الق ي المجال التشریعي ق ھ الصادرة ف تحوز قرارات

  .79 -77ص  ]65[)  الحالات الاستثنائیة تعد من السلطات الخالصة لھ
  

یط    في النظام السیاسي  المرحلة  ھذهت الموكلة لرئیس الجمھوریة في إن كبر حجم الصلاحیا      أثر بخل المت

وذج الفرنسي   ( ومزیج من الأنظمة ـ كالنظام الرئاسي والبرلماني وحتى النظام المختلط     م     ) النم ا حج ـ تفسر لن

ا توضیحھ    السلطات والمكانة التي یتمتع بھا، سواء في الظروف العادیة أو في الظروف الاستثنائیة ك ا سبق لن . م

ة       ترتیب إلا أن ذلك لم یقابلھ  ھ سواء المسؤولیة السیاسیة أو الجنائی رئیس عن أعمال ل   . مسؤولیة ال دأ القائ " فالمب

ة  . غیر مطبق في النظام الجزائري" حیث توجد السلطة توجد المسؤولیة  فالنظام البرلماني الذي یأخذ بنظام ثنائی

ا    إلىلیة ملقاة على عاتق الحكومة بالنظر السلطة التنفیذیة یجعل المسؤو ممارستھا للسلطة الحقیقیة في النظام، أم

م    ك ولا یحك ھ یمل ن          . الملك أو الرئیس فھو غیر مسؤول لأن رئیس یسأل م ن ال ي النظام الرئاسي یجعل م ا ف وأم
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ان    .قبل الكونغرس باستعمالھ وسیلة الاتھام الجنائي  دأ إلا     وفي النظام المختلط الفرنسي وإن ك ذا المب ذ بھ م یأخ ل

تور اور    أن الدس التوقیع المج رئیس ب زم ال ي    أل وزیر المعن وزیر الأول أو ال ل ال ن قب ل   م ر تحم ل تبری ن أج م

  .الوزارة للمسؤولیة
   

ا      ري أم ام الجزائ احب      فالنظ و ص ھ ھ ن أن الرغم م یة ب ؤولیة سیاس ة مس ة بأی یس الجمھوری زم رئ م یل ل

ق،  امج المطب ة والبرن دیل فالسیاس ب تع امبموج امج  2008 ع احب البرن و ص رئیس ھ ا أن ال بح جلی ا  ،أص وأم

نص وھو غیر مسؤول جنائیاً بالرغم من وجود . تعد مخطط عمل بناء على ذلك البرنامجفالحكومة  الدستوري   ال

ى       ة العظم ة الخیان ن جریم ة ع یس الجمھوری ة رئ ا تختص بمحاكم ة علی ى إنشاء محكم نص عل ذي ی ادة (  ال الم

د    إضافة إلى أنھالجریمة،  ھذهلكن وبما أنھ ترك المجال مفتوحا فیما یتعلق بتعریف  .]17[ ) 158 لم یصدر لح

ة     ا للدول ة العلی نظم المحكم ذي ی وي ال انون العض تور،  الآن الق ا الدس ي نص علیھ ك دعوى  الت وإجراءات تحری

ك   جریمة الخیانة العظمى التي یقترفھا الرئیس،  ى ذل ة مسا   وعل إن إمكانی ى غامضة،     ف ة تبق یس الجمھوری ءلة رئ

  .80ص ] 65[ المسؤولیة ھذهخصوصاً وأن السلطات الاستثنائیة تعد المجال الخصب لإعمال 
  

  مدى تحقق التوازن داخل السلطة التنفیذیة . 3.1.1.2
  

و           اني،     أإن مبدأ ثنائیة السلطة التنفیذیة ھ ادئ النظام البرلم د مب ي الفصل الأو    ح ا ف ا رأین د   ل، كم ن یوج أی

ة،           یس للحكوم ة و رئ یس جمھوری اً أو رئ ان ملك ة سواء ك یس الدول على رأس السلطة التنفیذیة شخصین ھما رئ

ا سلطة تنظیم                ل منحھ ي مقاب ان ف اه البرلم ة المسؤولیة السیاسیة تج دأ أن تتحمل الحكوم ذا المب بحیث یقتضي ھ

یس الدول         ى رئ ي حین یبق ة، ف ة للدول ل عدم مساءلتھ لا        وتسییر السیاسة العام داً عن ممارسة السلطة مقاب ة بعی

ین    رئیس الدولة عمول بھ في النظام البرلماني فإنوخلافاً لما ھو م .سیاسیاً ولا جنائیاً ع ب في النظام الرئاسي یجم

  .إضافة إلى إقرار مسؤولیتھ الجنائیة .310ص ] 61[ )رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة ( المنصبین معاً 
      

تور            ي دس ة ف ة السلطة التنفیذی دأ ثنائی ي نحو مب ام وإن (  1976إن التوجھ الفعل ا أم ة  كن ة تنفیذی وظیف

ى دستور          )  تنفیذیة ولیس سلطة ذي أجري عل ث ال ي الثال دیل الدستوري الجزئ ن التع ي    1976بدأ م ر ف والأخی

ى ذكره     1988حیاة ھذا الدستور سنة   ا عل ذي أتین ل  ، وال ن قب ي الأمر ھو تسمیة الشخصیة      ، إلا أن الجدی م د ف

   ).1976من دستور  113المادة ( حكومة، بعد أن كان یسمى وزیر أول الثانیة في الوظیفة التنفیذیة برئیس ال
  

دیل     یس          أصبح  فوفقاً لھذا التع یس رئ نص الدستوري ول ع بصلاحیات مصدرھا ال ة یتمت یس الحكوم رئ

  ریة عن رئیس الجمھوریة، ثم إن مسؤولیة الحكومة أصبحت مستقلاً من الناحیة النظ صارالجمھوریة، بحیث 

  .]72[)  4فقرة  111المادة (  أمام البرلمان وأمام رئیس الجمھوریة، فھو الذي یعینھ وینھي مھامھ
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ادة  ( بضبط برنامجھ وتنسیقھ كما یقوم بتنفیذیھیقوم رئیس الحكومة ف   دیل     ]72) [ 113الم ذا التع ل ھ قب

ة   یس الجمھوری ان رئ امج   ك احب البرن و ص ھ        . ھ لال قیام ن خ ھ م كیل حكومت ة بتش یس الحكوم وم رئ ا یق كم

ن      ]72[)  114المادة (  باستشارات واسعة ثم یقوم رئیس الجمھوریة بتعیینھم وقد ھدف المؤسس الدستوري م

ا        ا إذا ك د بم ة دون التقیّ ل حری اعدیھ بك ار مس ة اختی یس الحكوم ق رئ ر ح عة تقری ارات الواس نوا وراء الاستش

  .184ص  ]67[ حزب جبھة التحریر الوطني إلىینتمون 
  

یس                   إن رئ ة، ف ى الحكوم ة عل ام بسلطة الرقاب ن القی وطني م س الشعبي ال ین المجل ن أجل تمك ذه وم  ھ

وم        ھ، ویق راح تنقیحھ أو تعدیل واب بمناقشتھ واقت الأخیرة یقدم برنامجھ أمام المجلس للموافقة علیھ، حیث یقوم الن

ادة  (  بعد ذلك على ضوء ھذه المناقشة تكییف برنامجھ رئیس الحكومة رة   114الم م یحصل    ]72[)  2فق وإذا ل

ادة  (  برنامج الحكومة على موافقة المجلس الشعبي الوطني فإنھا تستقیل وجوباً رة   114الم إضافة   ]72[)  3فق

ادة   فقد خُصّ رئیس الحكومة بصلاحیات أخرى 1976ھذه المیزة الجدیدة في دستور  إلى رة   115ذكرتھا الم فق

ام الدستوریة       -.. « :والتي تنص على أولى رام الأحك ع احت ة م رأس   -. یوزع الصلاحیات بین أعضاء الحكوم ی

ات  -. مجلس الحكومة ة    -. یسھر على تنفیذ القوانین والتنظیم ع المراسیم التنفیذی ة      -. یوق ي وظائف الدول یّن ف یع

  »طبقاً للقانون 
  

دی     ون التع ذا یك تور  بھ ي للدس امل الجزئ ة،      1988 لع یس الجمھوری لاحیات رئ ن ص ص م د قلّ ق

ة،             ع المراسیم التنفیذی ھ أن یوقِّ ة، فل ة التنفیذی ي تسییر شؤون الوظیف ة ف یس الحكوم ى وأشرك معھ رئ ب   إل جان

ذا    انون فھ اً للق كریة طبق ة أو العس واء المدنی ة س ائف الدول ي وظ یّن ف ھ أن یع ا ل یة،  كم یم الرئاس  المراس

  .الجمھوریةالاختصاص كان حكراً على رئیس 
   

  طاء صلاحیات مھمة لرئیسالرغم من تقلیص بعض صلاحیات رئیس الدولة وإع لكن وعلى    

ن للصلاحیات       الحكومة،    رة، ولا یمك ة وكثی ت قوی ة بقی إلا أن الواقع أثبت أن سلطات المسؤول الأول في الدول

ع ص     ارن م ة أن تق رئیس الحكوم ت ل ي منح ین،    الت ین الھیئت وازن ب ود لأي ت ة، إذ لا وج یس الدول لاحیات رئ

  .1988 لعامبموجب التعدیل الجزئي  من الدستور 05خصوصاً بعد إعادة صیاغة نص المادة 
  

وطني و     مسؤولیة مزدوجة  یعتبر مسؤولاًرئیس الحكومة ف     س الشعبي ال ام المجل ة    أم یس الدول ام رئ ذلك أم . ك

  المرحلة غیر قائمة وإنما ھناك علاقة ھذهة التوازن داخل السلطة التنفیذیة في مسألوعلیھ یمكن القول أن 

  .تبعیة وولاء 
  

ي دستور          ة ف إن الأمر   1976وإذا كنا نتحدث عن عدم وجود توازن بین الھیئتین في الوظیفة التنفیذی ، ف

وال      ذا المن ى ھ ة    قد سار عل ي السلطة التنفیذی د مجيء   ف ث یص  ، 1989دستور  بع یس    بحی د مركز رئ عب تحدی

ھ               ن طرف ھ م ة عزل ة وإمكانی یس الدول ھ من طرف رئ ذا الدستور، فبالإضافة لتعیین الحكومة بوضوح في ظل ھ
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اً وزراء،      إذ . أیض ین ال یق ب ییر أو التنس ذ والتس ام التنفی اً مھ ارس أساس ة یم یس الحكوم دو أن رئ ىیب ب  إل جان

ام المجل   ة وأم یس الدول ام رئ ة أم ؤولیتھ المزدوج وطنيمس عبي ال ل  فو 31ص  ]25[ س الش وازن داخ ود الت ج

ي                دى استقلالھ ف ذه المؤسسة، وم ة داخل ھ یس الحكوم ذي یمارسھ رئ دور ال ن خلال ال الھیئة التنفیذیة یظھر م

  .ممارسة ھذا الدور
  

  الدولة،المعاون الأول لرئیس " بأنھ دور رئیس الحكومة  " R. capitane "وقد وصف الفقیھ   

یس الأ  ھ رئ دني  أن ان الم ة         ... رك ایا الإداری ة القض ة كتل یس الدول ل رئ ن كاھ ع ع روري لیرف اون الض والمع

د الأساتذة   ویقول  225، 224ص  ]16[ "العمل الحكومي : المرھقة، ولیسمح لھ بممارسة الأعمال الرئیسیة أح

توري، انون الدس ي الق دور  ف ذا ال ن ھ تور  ع ل دس ي ظ و المنش "  :1989ف ة ھ یس الحكوم د رئ ي یع ط الرئیس

ة           رئیس الحكوم ي تشیر ل واد الت ن الم ر م اك الكثی ة، فھن . للحكومة التي ھي جھاز مستقل داخل المؤسسة التنفیذی

یس            ا رئ ة، أم ام رئاسة الدول ولى مھ ذي یت ة ال یس الجمھوری الأمر الذي یدل على أننا بصدد ھیئة مستقلة عن رئ

ي أن ال  ة أن         الحكومة فإنھ یتولى رئاسة الحكومة، وھذا یعن ة جھ ن لأی ي الوظائف لا یمك دستور أحدث تقسیماً ف

   .31ص  ]25[ "تتعدى على اختصاص الھیئة الأخرى داخل المؤسسة التنفیذیة 
  

ي ممارسة صلاحیاتھ، وأن              ر مستقل ف ة غی یس الحكوم ري أن رئ ي النظام الجزائ لقد أثبتت الممارسة ف

یس      رئیس الجمھوریة یمكنھ أن یتدخل متى یشاء في ممارسة ا رئ ع بھ ي یتمت صلاحیات ھي من صمیم المھام الت

ر              دیل الدستوري الأخی ة، والتع ي وظائف الدول ین ف ألة التعی ع مس اً خصوصاً م ( الحكومة، وھذا ما سنراه لاحق

  .العلاقة بین رئیس الدولة و رئیس حكومتھ المبنیة على التبعیة المطلقة ھذهقد ساھم في توضیح )  2008لسنة 
  

ة، وھي   إلى 1989من دستور  81ارت المادة لقد أش      وي   الصلاحیات التي یتمتع بھا رئیس الحكوم تحت

وى  ادة   على نفس محت ن دستور    113الم ھ سنة     1976م د تعدیل م         1988بع ط ت ى تفصیلھا ـ فق ا عل ي أتین ـ الت

ام      «قرة الخامسة بحیث أصبحت كالتالي تعدیل الف ة دون المساس بأحك رتین  یعیّن في وظائف الدول  10و  7الفق

رة » 74من المادة  ي   ، أصبحت ھذه الفق ادتین   دون المساس ب  « 1996 دستور ف ام الم ادة  (  »78و 77أحك الم

85 ( ]17[.  
  

رة     دة  كما أضیفت فق ي ذكرت     جدی ة الصلاحیات الت ادة   لقائم ي الم رة السادسة    81ف یسھر   « :وھي الفق

ة    ن سیر الإدارة العمومی ى حس ذا اختصاص »عل لاحیات  جد ، وھ د أضیف لص ة ی یس الحكوم ل . رئ ناً فع وحس

رب    ھذهالمؤسس الدستوري إذ یبدو من المنطقي أن یزوّد رئیس الحكومة ب ھ الأق ى الصلاحیة كون عمل وسیر    إل

  .الإدارة العمومیة، فھو المكلف بالتسییر
  

ى یضاف  و       ة   إل ذه جمل دة  الاختصاصات  ھ ن ال    ع واد أخرى م ي م ر .دستور صلاحیات وردت ف ئیس ف

ھ        ة علی س الشعب للموافق ي مجل ھ ویعرضھ ف ادة  (  الحكومة یضبط برنامج حكومت رة   97الم ا  ]17[)  2فق ، كم
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ادة  (  یقدم عرضاٌ عن ھذا البرنامج  في مجلس الأمة إذا نال ثقة الغرفة الأولى رة   80الم دم    ]17[)  2فق ا یق كم

ة   اًسنوی اًبیان ى عن السیاسة العام وطني    إل س الشعبي ال ى أو  المجل ب تصویتاً        إل ھ أن یطل ا یمكن ة كم س الأم مجل

  .]17[)  84المادة (  بالثقة من المجلس الشعبي الوطني
  

ادة        ب الم ھ فحس عبي      د عِیُ 80وعلی س الش ى المجل ھ عل ذي یعرض ھ ال امج حكومت ة برن یس الحكوم رئ

ل      الوطني للموافقة علیھ، إلا أن السیاسة التي یطبقھا رئیس الحكومة وفقا لھذا  تقلة ب امج لیست سیاستھ المس البرن

ذا   إن لرئیس الجمھوریة الدور البارز في ھذا الشأن،   یس       ویظھر ھ امج یجب أن یعرضھ رئ ن خلال أن البرن م

ن أن      وطني، ولا یمك س الشعبي ال الحكومة في مجلس الوزراء الذي یرأسھ رئیس الدولة قبل عرضھ على المجل

ام   ة ببرن ة  نتصور أن یقبل رئیس الجمھوری ان ج الحكوم ة أن یخضع        إذا ك یس الحكوم ى رئ یخالف سیاستھ، فعل

أن   ذا الش ي ھ ة ف یس الدول ات رئ س    . لتوجیھ ي مجل رض ف ة تع ا الحكوم ي تقترحھ وانین الت اریع الق ا أن مش كم

وزراء  ادة (  ال رة  119الم ى . ]17[)  3فق یس  أن إضافة إل وم رئ ة یق اتبالحكوم ذ التنظیم درھا  تنفی ي یص الت

  .من الدستور 125ھوریة بموجب المادة رئیس الجم
  

ھ        ھ ب ذي أناط دور ال ام وال ام بالمھ ة للقی تقلالیة المطلوب ع بالاس ة لا یتمت یس الحكوم اھر إذن أن رئ فالظ

ا    التي البرلمانیةالدستور، وكذا تجسید البرنامج الذي على أساسھ تم انتخاب القائمة التي تمثل الأغلبیة  ینتمي إلیھ

ة،  یس الحكوم ي رئ ادة ف د جرت الع ائز    فق زب الف ة الح ادة الحكوم ولى قی ة أن یت ة الدیمقراطی ة البرلمانی الأنظم

رب       ر الأق ذه الخاصیة تعتب ة، وھ ى بالأغلبیة في الانتخابات البرلمانی ة   إل ، 398ص  ]80[ الممارسة الدیمقراطی

399.  
  

د  إلىإضافة      ة      أن رئیس الحكومة غیر مستقل في ممارسة صلاحیاتھ فھو یوج یس الدول ین رئ محشوراً ب

وطني             س الشعبي ال ة المجل ذا ثق ھ، وك ك عزل ھ ویمل ذي یعین ة ال یس الجمھوری والبرلمان، إذ علیھ أن ینال ثقة رئ

ي أول امتحان           ة ف وم للحكوم الي السقوط المحت ھ وبالت امج المعروض أمام الذي یمكنھ رفض الموافقة على البرن

ح في اجتیاز العقبة الأولى فھناك مواقف أخرى یمكن أن تنھي مسیرة  بل حتى ولو نج. لھا على أرض الممارسة

ھ تكشف     ن خلال ھ      عن  الحكومة وذلك بمناسبة عرض البیان السنوي للحكومة الذي م ا اتفقت علی ق م دى تطبی م

ة   ادة  ( مع البرلمان، ھذا الأخیر الذي یملك صلاحیة تقدیم ملتمس رقاب ي     ]46[) 135الم ة الت نح الثق ، أو عدم م

  .أیضاً إقالة الحكومة إلىمما یفضي  1996 دستورمن  84یطلبھا رئیس الحكومة بموجب المادة 
  

ھ            ھ یتحمل كامل المسؤولیة إلا أن ن أن إن ھذه الوضعیة تصعّب من مھمة رئیس الحكومة، فعلى الرغم م

ة،   د لا یتمتع بكامل سلطة الدول یس ا        مسؤولاً  إذ یع ع رئ ا م ة لوحده عن سیاسة یشترك فیھ اً    ،لجمھوری ل أحیان ب

ذا     احبھا الأول، بھ و ص ة ھ یس الجمھوری د رئ ة یع ن سیاس ؤولا ع ر مس عیفیعتب ز الض یس  المرك دو أن رئ یب
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ل    ضحیةالحكومة سوف یكون  ن تحمّ أمام الھجوم البرلماني وھجوم الرأي العام، وھذا یعفي رئیس الجمھوریة م

  .33ص  ]25[ المسؤولیة
  

ار         إن ممارسة مؤسسة الرئاسة     ي احتك ا ف ا كشفت عن نیتھ ة لھ من خلال استعمالھا الصلاحیات المخول

وازن داخل     ألة الت ذه السلطة التنفیذیة والاستحواذ علیھا، وبالتالي ضرب مس رك مجال للرجل       ھ ة، وعدم ت الھیئ

ى سنة   . الثاني فیھا ك بمناسبة إصدار مرسومین رئاسیین متع      ،1999وقد كان ذلك في مناسبتین الأول ین  وذل لق

ي لسنة         دیل الدستوري الجزئ اني فبمناسبة التع ا الث ى    2008بالتعیین في الوظائف المدنیة، وأم ذي جاء عل ، وال

  .الخصوص من أجل إعادة تنظیم العلاقات بین مكونات السلطة التنفیذیة وتحدیدھا وضبطھا وتوضیحھا
  

یین      ومین الرئاس ب المرس بحت ]82[، ]81[ 99/240و  99/239فبموج ي  أص ین ف لطة التعی س

ة  ائف المدنی كریة الوظ ة والعس یس الجمھوری د رئ ي ی ورة ف كل. محص د ش ام  فق اً لأحك ومان انتھاك ذان المرس ھ

ھ   اً ل ادة      . الدستور وخرق اقض نص الم ھ ین ك لأن ن   85وذل ة       1996 دستور م رئیس الحكوم ي تعطي ل ل  الت ـ قب

دیل   ة    ـ     2008تع ي وظائف الدول ین ف ذ  ( صلاحیة التعی ر ھ ت      یعتب ي دفع ة الأسباب الت ن جمل ان المرسومان م

ة سنة         رئیس بوتفلیق تقالتھ لل دیم اس ى تق ى     1999بالسید بن بیتور رئیس الحكومة الأسبق إل ور إل ن بیت ، وأشار ب

ا الدستور      "انھ وجد نفسھ  ھ إیاھ ي یخول ن الصلاحیات الت الحزم        "مجردا م ھ ب ة مھام ن تأدی ھ م ذي منع ، الأمر ال

ن       زَنھ عجَأأكد والوضوح اللازمین، و ة ولك ن الأزم ھ للخروج م م    : "عن تجسید تصوراتھ، واقتراحات للأسف ل

  .]83[)  "تمش، وكل محاولاتي باءت بالفشل
  

ة،    اًجامدالجزائري دستوراً  فكما ھو معلوم یعتبر الدستور     ي الدول دأ  یسمو على كافة القوانین ف ذا المب  وھ

انون   ھو أحد المبادئ الھامة في الدول الدیمقر ة الق ي دول دأ ھي أن        . اطیة، أوف ذا المب ا ھ وم علیھ ي یق دة الت والقاع

ر دستوري و       ،الدستور یسمو على القانون ر غی انون یخالف الدستور یعتب ھ  یوأي ق زم إبطال ن    . ل ك یمك ى ذل وعل

د  ا أق ول إن م داره ھ  الق ة بإص یس الجمھوری ھ رئ ب   م علی الي وج تور وبالت اً للدس ر مخالف ومین یعتب  ذین المرس

اإبطال تور   .ھم ة للدس ھ المخالف ا ووج و ھن ص ھ ادة ن ھ 85الم ام   . من ي النظ توري ف س الدس ار أن المجل وباعتب

ھ، ف       دٍ علی ن كل تع ھ م ن   الجزائري ھو المكلف بالسھر على احترام الدستور وحمایت ان م دخل   ك المفروض أن یت

ل الدستور       إلىنظر إلا أنھ لم یحرك ساكنا، وذلك بال. ویعلن عدم دستوریة ھذین المرسومین ن قب ھ م د تحرك تقیی

  .بآلیة الإخطار
  

ول     د خ توروق س    1996 دس ار المجل ق إخط ان ح ي البرلم ي غرفت ة ورئیس یس الجمھوری ن رئ ل م ك

ن   ادر م ل ص اك أي عم ان ھن ا ك توري إذا م دىالدس دود   إح اوزا لح تور وتج ا للدس كل خرق لطتین یش الس

  .]17[)  166ا لمادة (  الصلاحیات الممنوحة لھا
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ن الواجب     یس    فقد كان م ذا الحق    إحدى أن یستعمل رئ ذلك      ،الغرفتین لھ س الدستوري ب وإخطار المجل

ھ وتحمل مسؤولیتھ         وط ب دور المن ام بال ن القی تمكن م ذلك   إلا أن لا أحد منھ . حتى ی ام ب ا ق ا لا نتصور    .م وإذا كن

س الدستوري    النظر   ،إقدام رئیس الجمھوریة على إخطار المجل ى ب م       أ إل ھ أن یصدر المرسومین ث ن ل ھ لا یمك ن

رئیس    63ص  ]65[ بالتأكید ھو یرید أن تمر المسألة بسلامفیقوم بإثارة الرقابة حولھما،  ونفس الشيء بالنسبة ل

ى   مجلس الأمة نظراً لأنھ معین من قبل رئیس الجمھوریة ضمن الثلث الرئاسي، فكان حري برئیس الغرفة الأول

  . وضعھا فیھ تيأن یقوم بذلك صونا للدستور ووفاءً لثقة الشعب الالممثلة الشرعیة للشعب 
  

د     ي  ولا یع وم الرئاس لاه و  )  240-99 (المرس ھ أع ار إلی دیلاً     المش ة تع یس الجمھوری ن رئ ادر ع الص

إلا أن غض الطرف عنھ من قِبل جمیع مؤسسات الدولة أعطى لھ مكانة أسمى   .ولا یمكن القبول بذلك ،للدستور

ت ن الدس ذا لأن . ورم ر وھ ذا الأخی ة دون      ھ ائف المدنی ي الوظ ین ف ة التعی یس الحكوم لاحیة رئ ى ص نص عل ی

ان      ،رئیس الجمھوریة في ھذا الشأن ل المخصص المساس طبعا بالمجال ھ المادت نص علی ذي ت ن   78و  77وال م

ى إضعاف ر   ھذا المرسومأن رئیس الجمھوریة عن طریق  یمكن القول، بھذا الدستور ة   قد عمل عل یس الحكوم ئ

ة         رئیس الحكوم ة أمر لازم وضروري ل ي الوظائف المدنی وحصر صلاحیاتھ ودوره في ركن ضیّق، فالتعیین ف

امج            ن أجل تجسید وإنجاح البرن اً م ق الحكومي عموم ة وعمل الفری من أجل ضمان حسن سیر الإدارة العمومی

  .الحكومي
  

ذ في ظ أنھ یمكن القولبالنظر إلى التحلیل السابق و      ا الحدیث عن ممارسة      التصرفات ه ل مثل ھ لا یمكنن

ان                 ي حین ك ن الصلاحیات ف در م ر ق ار أكب ة یسعى بكل الوسائل لاحتك یس الدول ادام رئ دیمقراطیة للسلطة، م

ر   اح أكث و انفت روض ھ ادي   المف ة لتف ادة الدول رف قی ن ط ازلات م اء تن ة،    وإعط توى القم ى مس داد عل أي انس

ة تقف عاجزة             وبالتالي فلا یمكن الحدیث  ادام أن مؤسسات الدول ة م ة التنفیذی وب داخل الھیئ وازن المطل عن الت

  .عن حمایة الدیمقراطیة وحمایة الدستور
  

م             و      ذي ت ي ال دیل الدستوري الجزئ ق للتع دا الطری ذكر جاءا لیمھ املعل المرسومین سابقي ال  2008 ع

ة وصلاحیات ر   على الدستور ي مكان یس  ، بحیث تم التغییر ف دیل    ئ ذا التع ة بموجب ھ د أ ف. الحكوم یس  فص ق ح رئ

ائیة             نة القض اح الس بة افتت اه بمناس ذي ألق اب ال ي الخط دیل ف ذا التع ن ھ وة م داف المرج ن الأھ ة ع الجمھوری

   ھذهذكر أن الغایة من استبعاد الازدواجیة الحقیقیة في السلطة التنفیذیة ھي تمكین  حیث، 2008/2009

  .21ص  ]84[ واتخاذ القرارات الناجعة بسرعة الأخیرة من تحمل المسؤولیات
  

واد              ة الم ا یخص السلطة التنفیذی ي للدستور فیم رة   77لقد مس ھذا التعدیل الجزئ ادة  ، 5فق رة   79الم فق

ط    77في المادة  7و  6مع إضافة فقرتین  90، 78، والمادتین 5 ،4، 2فقرة  85، 1 ق فق واد تتعل ، كل ھذه الم

  ..09ص ] 85[ ة التنفیذیة ومركز رئیس الحكومة فیھابالوضع الجدید للسلط
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میة     تبدال تس م اس ة ت وزیربدای ة ب یس الحكوم زب   (  أول رئ م الح ان حك دة إب ت معتم ي كان میة الت ي التس وھ

ا    .1988الواحد إلى غایة التعدیل الدستوري الجزئي لسنة  وقد اختلفت الدول العربیة ذات النظام الجمھوري فیم

بعض               بینھا حول  وزراء، وال یس ال ھ تسمیة رئ ق علی ن أطل اك م ة ، فھن ي السلطة التنفیذی اني ف تسمیة الرجل الث

، كما تمت تسمیتھ  1973الآخر أطلق علیھ اسم رئیس مجلس الوزراء كما ھو الشأن في الدستور السوري لسنة 

ن السلطة    اني م ة  برئیس المجلس التنفیذي وذلك في البلدان التي أطلقت على الشق الث ذي،    التنفیذی المجلس التنفی ب

ة       یس الحكوم ة وھي رئ ذلك بالتسمیة المعروف ادة      395 -392ص ] 80[ ) وسمّي ك دیل نص الم ك بتع  77وذل

  ". یعیّن الوزیر الأول وینھي مھامھ : التي أصبحت كالتالي  5فقرة 
  

می  و   ن التس ر ع رف النظ توری     ةبص ام الدس إن الأحك ھا ف ة ورئیس ى الحكوم ق عل ي تطل دول  الت ي ال ة ف

ومي،      از الحك ن الجھ ؤول الأول ع ة المس ع ووظیف ر وض ي تقری ایرت ف د تغ وري ق ام الجمھ ة ذات النظ العربی

ن    أتى إلا م فالمصطلح الذي یطلق علیھ لا یستدل من ورائھ على قوتھ ومركزه، لأن تحدید وضعھ ووظیفتھ لا یت

ة،      ن جھ ة م یس الدول وع        خلال العلاقات الدستوریة والعملیة مع رئ اً لن ة أخرى طبق ن جھ والسلطة التشریعیة م

ا      زیج بینھم ام الم ي أو النظ اني أو الرئاس ام البرلم ن النظ تور أو ذاك، م ذا الدس اه ھ ذي تبن ام ال ص ] 80[ النظ

396.   
  

حیحو   ر ص ذا الأم دو ھ ا  اًیب ع بھ ي یتمت لاحیات الت وة الص لال ق ن خ ر م ة تظھ یس الحكوم وة رئ ، لأن ق

ھ الحال      ،دستور ذاتھ، ولیس بتفویض من جھة أخرى كرئیس الدولة مثلاالفي مصدرھا تجد والتي  ان علی ا ك كم

ي السلطة         . الجزائري 1976في دستور  اني ف ى الرجل الث وزراء عل یس ال ففي بریطانیا مثلا یستعمل تسمیة رئ

ي         ة ف رئیس الدول دو شبیھا ب ھ یب ت من ة جعل نظم الرئاسیة   التنفیذیة، وھو یتمتع بصلاحیات تنفیذیة واسعة وقوی  ال

  .22ص ] 84[

ر           توري الأخی دیل الدس ب التع ة بموج یس الحكوم ب رئ اء منص بب إلغ ام  إن س ب  2008لع ب أغل حس

اخبین             الظن ة للن ة المطلق ة الأغلبی ى ثق امج حائز عل ى أساس برن یس منتخب عل ین رئ  ،ھو عدم إمكانیة الجمع ب

یس للح    ھ، ورئ ة        یلزم رئیس الجمھوریة دستوریا بتنفیذی ة المنتمی ة البرلمانی امج الأغلبی ق برن ب بتطبی ة مطال كوم

ة          . للحزب الفائز في الانتخابات التشریعیة ن ازدواجی ف م س الدستوري توجھ النظام نحو التخفی م المجل وقد دع

دد    " السلطة التنفیذیة والفصل نھائیاً في البرنامج المطبق حین ارتأى بأن  دیمقراطي التع ادي للنظام ال ي السیر الع

ي     بق وأن حظ امج س اس برن ى أس ب عل ذي انتخ ة ال یس الجمھوری أن رئ ي ب تور، یقتض ن الدس تنتج م ا یس مثلم

  .]66[ "بموافقة الشعب، من واجبھ أن یجسد ھذا البرنامج طبقاً للیمین التي یؤدیھا أمام الشعب 
  

ذي          دیل الدستوري ال ى أن مشروع التع ذا عل یس     ویؤكد المجلس الدستوري في ختام رأیھ ھ ھ رئ ادر ب ب

ر   .سیة للسلطات والمؤسسات الدستوریة   لا یمس بأي كیفیة التوازنات الأسا 176الجمھوریة في إطار المادة  غی
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ع  ي الواق ھ ف د    أن ي ق دیل جزئ ھ تع ى أن ف عل ذي كیّ توري ال دیل الدس ذا التع زّ ھ از ھ وازن داخل الجھ ألة الت مس

ام رئا   دد نظ ا بص وحي أنن ا ی ر، مم كل كبی ذي بش دیلھا   التنفی م تع ي ت واد الت ا تفسره الم و م ق، وھ ي ( سي مغل ف

ة   لطة التنفیذی ق بالس ب المتعل امج   ). الجان یس برن ة ول یس الدول امج رئ و برن ة ھ ھ الحكوم ذي تطبق امج ال فالبرن

ابقاً  ( الأغلبیة البرلمانیة التي یمثلھا رئیس الحكومة  ة         (  )س یس الحكوم ین رئ دة بتعی د مؤسسة الرئاسة مقیّ م تع ل

ھ      م ي عھدت رئیس الحالي ف ة ال ن الأغلبیة البرلمانیة الفائزة في الانتخابات التشریعیة، فالرئیس عبد العزیز بوتفلیق

یس حزب        )  2009-2004( الثانیة  ة وھو رئ اً للحكوم د أویحي رئیس ي حین أن    R.N.Dبتعیین  السید أحم ف

ذا بموجب المرسوم    F.L.Nالأغلبیة البرلمانیة كانت في صف حزب    م    وھ د   ]86[)08/186الرئاسي رق ، فق

ادة      ي نص الم د ف ذه        79أصبح الوزیر الأول وفق التعدیل الدستوري الجدی وم بتنفی ذي یق ھ ال یضبط مخطط عمل

ذي یرأسھ               وزراء ال س ال ي مجل ك یعرضھ ف ل ذل ھ، وقب ة علی وطني للموافق س الشعبي ال بعد عرضھ على المجل

یس الجمھ   رئیس الجمھوریة، فحتى مخطط العمل الذي یع امج رئ ذ برن ة خاضع لسلطة    ده الوزیر الأول لتنفی وری

  .مسؤول أمامھ، ومسؤول كذلك أمام نواب الشعبھذا الأخیر فھو 
  

ن                   ابقاً حول أيّ م ان یطرح نفسھ س ذي ك دا للتساؤل ال د وضع ح د ق بھذا یكون التعدیل الدستوري الجدی

ى      نص صراحة عل م ال د ت ة ؟ فق ھ الحكوم امجین تطبق ا      البرن ة یقتضي برنامج ي الدول ة ف ة العام ذ السیاس أن تنفی

د ساھمت الأحزاب       امج آخر، وق واحدا ھو برنامج رئیس الجمھوریة الذي تقوم الحكومة بتطبیقھ ولا وجود لبرن

د    ي ی السیاسیة التي توصف بأنھا كبیرة في الجزائر في إعطاء الضوء الأخضر لھذا التوجھ نحو تركیز السلطة ف

  . رئیس الدولة
  

ي وظائف                 ین ف ة، والتعی ر ھو إخضاع المراسیم التنفیذی دیل الدستوري الأخی ھ التع ذي جاء ب والجدید ال

وزیر الأول   ل ال ن قب ة م ىالدول وص أن     إل ذه النص ن ھ ح إذن م ة، فالواض رئیس الجمھوری بقة ل ة المس الموافق

ة     ا علاق وازن إنم ة تالعلاقة بین رأسي السلطة التنفیذیة ھي لیست علاقة ت ارس أي دور     .بعی ھ أن یم و لا یمكن فھ

ادة     . إلا بموافقة رئیس الجمھوریة ي نص الم دة ف رة    77وزیادة على ذلك فقد أضیفت فقرة جدی السادسة  ھي الفق

ھ،          )6( ویض من وزیر الأول بتف ة لل اع الحكوم ھ إسناد رئاسة اجتم بحیث تنص على أن رئیس الجمھوریة بإمكان

رئیس   فالوزیر الأول إذن لا یمكنھ ا ن ال ویض م ة أول     ( لاجتماع بوزراء حكومتھ إلا بتف یس الجمھوری وّض رئ ف

نص           ا لل ا وفق م تعیینھ ة  ت رؤس اجتماعات أول حكوم د أویحي ت وزیر أول بعد تعدیل الدستور الأخیر السید أحم

ادة   ق الم ك بتطبی د وذل رة  77الجدی دة 6فق ھا لا یمل  ]87[ ) .الجدی ي یرأس ة الت ل إن وزراء الحكوم لطة ب ك س

  .لرئیس الجمھوریةحصریاً اختیارھم وتعیینھم فالأمر موكول 
  

ادة  ف    ن الم ى م تور   79الفقرة الأول ن دس ة  1996م ق المعدل ى ح نص عل ة  ت یس الجمھوری ین رئ تعی

زام  . أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزیر الأول انوني،  ونعلم أن الاستشارة لا تتضمن أي إل ا    ق ن لطالبھ ل یمك ب
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ذا       1958الدستور الفرنسي لسنة    إلىوبالرجوع . بھا أو تركھاأن یأخذ  ي ھ وزیر الأول أفضل ف د أن دور ال نج

  .]53[)  2فقرة  08المادة (  الشأن فھو من یقترح تشكیلة الحكومة لیقوم رئیس الجمھوریة بالتعیین
  

م یش       إلىنشیر في ھذا الصدد    ر ل دیل الأخی د التع ري بع ادة    أن المؤسس الدستوري الجزائ ي نص الم ر ف

الفقرة           إلىأو في غیرھا من المواد  79 ة، ف ام أعضاء الحكوم اء مھ ك صلاحیة إنھ ي تمل ة الت ن   01الجھ ذه  م ھ

ة        إلىالتعیین ولم تشر  إلىأشارت المادة  ا یكون محرري وثیق ذي ربم ل ال الإنھاء، مما یستوجب تدارك ھذا الخل

  .الدستور بعد التعدیل قد تجاوزه سھواً
  

دفاً الدور الھزیل الذي ظھر بھ الوزیر الأول ـ الشخصیة الثانیة في السلطة التنفیذیة ـ كان    إن ھذا   د   ھ تری

ات      " ھو الأخیر ومن وراء التعدیل الدستوري تحقیقھ  السلطة دقیق وتوضیح الصلاحیات والعلاق إعادة تنظیم وت

لط   یة للس ات الأساس اس بالتوازن ة دون المس لطة التنفیذی ات الس ین مكون دة  ب ة وموح ة قوی لطة تنفیذی ات، س

ة       ب الازدواجی ن تجن ا م ا یمكنھ رعة، بم ة بس رارات الناجع اذ الق ؤولیات واتخ ل المس ا تحم جمة، بإمكانھ ومنس

ة        ي النھای ؤدي ف ة ت رامج مختلف ین ب ق ب لبیات التوفی اوز س ارض، وتج ىوالتع ؤولیات    إل ع المس تیت وتمیی تش

  .07ص  ]85[ "..وتضارب القرارات 
  

دیل   فھناك    ر الدستوري  عدة أھداف تم التصریح بھا حول الغایة من التع ب     ،الأخی ا ھي تجن إلا أن أھمھ

ذا             ة، ھ ى مستوى السلطة التنفیذی ین عل امجین مختلف لبیات وجود برن ة وتجاوز س الازدواجیة في السلطة التنفیذی

ى یؤدي بالضرورة  ام         إل ة وإحك ادة السلطة التنفیذی ة بقی یس الجمھوری راد رئ امج والسیاسة     انف ى البرن قبضتھ عل

جانب تحكمھ في تشكیل الحكومة بتعیین الوزراء وكذا الوزیر الأول الذي أصبح ضعیفا    إلىالمطبقة في الدولة، 

ى النظام الجزائري صار یمیل بشكل كبیر فأمام قوة مركز رئیس الجمھوریة بعد ھذا التعدیل،  النظام الرئاسي    إل

  . المتغیرات ھذه إلىبالنظر 
  

ة،                 ال الحكوم ى أعم وطني عل س الشعبي ال ابي للمجل دور الرق ى ال ى عل إن التعدیل الدستوري الجدید أبق

ى    أثیر عل وقد كان واضحا أن ھذا التعدیل یستھدف إعادة تنظیم السلطة التنفیذیة من الداخل دون أن یكون لذلك ت

ریعیة   لطة التش ا بالس ي   21ص ] 84[ علاقتھ لاً ف دث خل ین     أي دون أن یح تور ب ا الدس ي یقیمھ ات الت التوازن

دیل سنة        . السلطات ا تع ر كم دیل الأخی ك إذ أن التع ات     2002إلا أن ھناك رأي یقول بعكس ذل د مس بالتوازن ق

  .والتي تم ا للجوء إلیھا بمناسبة ھذین التعدیلین 328 -326ص  ]47[ 176التي تحظرھا المادة 
  

وطني           إن الغرابة في التعدیل الدستوري الج       س الشعبي ال ابي للمجل دور الرق ى ال اءه عل ي إبق ن ف د تكم دی

امج     . على عمل الحكومة ذا البرن ان ھ ة إذا ك إذ ما الفائدة من التأكید على تنفیذ الحكومة لبرنامج رئیس الجمھوری

رئیس      یة ل ؤولیة السیاس وحي بالمس أنھ أن ی ن ش ك م وطني، لأن ذل عبي ال س الش ة المجل عاً لرقاب ى خاض یبق

ام المباشر والسري، إلا إذا      الج راع الع ق الاقت مھوریة أمام نواب الأمة، وھذا یتنافى مع طریقة انتخابھ عن طری
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ھ     د ذات ي ح امج ف یس البرن ة ول ل الحكوم ط عم ى مخط بة عل ة منص ت الرقاب ده   26ص  ]84[ كان ا أك ذا م وھ

  .أن الرقابة تنصب على مخطط عمل الحكومة  الأخیرالتعدیل 
  

دی    ذا التع ريفھ ام الجزائ ي النظ اً ف عاً غریب أ وض امج ل أنش ان البرن ب البرلم و أن یراق ، إذ المعروف ھ

دیل           ي سماھا التع ة والت یس الدول امج رئ ق برن ا لتطبی ن طرفھ السیاسي للحكومة ولیس مجرد الآلیات المنتھجة م

ان، فالدستور    وھذا كذلك یتنافى مع مبدأ المسؤولیة  . مستمد من ذات البرنامج "مخطط عمل" الجدید  ام البرلم أم

رة   81المادة (  ینص على أن تقدم الحكومة استقالتھا في حال رفض ھذا الأخیر الموافقة على مخطط عملھا ) فق

]46[ .  
  

امج     2008قبل تعدیل  1996 دستورمن  80وإذا كانت المادة      ف برن ة تكیی تتیح لرئیس الحكومة إمكانی

ة     حكومتھ على ضوء المناقشة التي دارت ى یحظى بالموافق وطني حت ادة     ،داخل المجلس الشعبي ال إن نص الم ف

ى ضرورة قیام الوزیر الأول بالرجوع من ھذه المادة  )02(الثانیة  الجدید اشترط في الفقرة ة    إل یس الجمھوری رئ

ان    ي البرلم ي دارت ف م الاستماع     ،من أجل إطلاعھ على فحوى المناقشة الت ن ث ى وم ف مخطط    ھھ توجی إل لتكیی

ذا المجال، و          . عملھ ي ھ ھ ف ل والتوجی ة یحظى بسلطة الاستشارة ب یس الجمھوری ى  وھذا یعني أن رئ وزیر  یبق ال

ف مخطط العمل    وزیر      .الأول مقید ومرتبط بتوجیھات الرئیس من أجل تكیی ى أن ال دل عل ذا ی ارس  الأولوھ  یم

ر،     رئیس،     وفقط دور المنسق للعمل الحكومي لا غی ات وأوامر ال د بتوجیھ دیلات      فمقی الي إدخال تع ھ بالت یس ل ل

  .27ص ] 84[ بعد استشارتھ إلاعلى برنامج رئیس الجمھوریة 
  

  بناءً مخطط العمل الحكومي بإمكانھ عدم الموافقة علیھ،المجلس الشعبي الوطني عرض على عندما یُ    

ة  ى المناقش ط    عل ذا المخط ول ھ ي دارت ح تقالت     یف ،الت دیم اس ة تق ى الحكوم الي عل ین بالت یس   تع ام رئ ھا، وقی

نفس الشروط      د ب ر أول جدی ات أو الجمھوریة بتعیین وزی ادة  (  الكیفی رة   81الم ر    ] 46[ ) 2فق ذا الأخی ى ھ وعل

ان      القیام ب ا إذا رفض البرلم ھ ، أم ة علی تشكیل حكومتھ وتقدیم مخطط عملھ أمام المجلس الشعبي الوطني للموافق

  .]46[ ) 82دة الما(  ًالموافقة علیھ مجددا فإنھ ینحل وجوبا
   

امج السابق            إذن ما الداعي ف   س البرن ذ نف زمین دستوریاً بتنفی دة مل ة جدی ر أول وحكوم ین وزی لإعادة تعی

واب،          یكون والذي  ،الذي ھو برنامج رئیس الجمھوریة ى ضوء مناقشات الن ھ عل دیلات علی د رفض إدخال تع ق

ام الأمر الو         واب أم ان المبتغى ھو وضع الن م إلا إذا ك ا مر     اللھ ارین أحلاھم ام خی ع، أم ة     ،اق دأ عقلن یداً لمب تجس

ة أو رفضھ     ذھاب       ،الرقابة البرلمانیة، فإما دفعھم للقبول بمخطط عمل الحكوم ول الحل الوجوبي وال الي قب وبالت

  .27ص  ]84[ إرادة الشعب للحكم في النزاع بین المؤسستین إلى
  

ن      وم یمك ى العم ولعل توري  الق دیل الدس ذا التع ن  أن ھ ة ع یس الجمھوری امج رئ اد برن ام بإبع ر ق الأخی

ى    ھ عل تدخلات النواب واعتراضاتھم، وقدم لھم الوزیر الأول لیعرض أمامھم مخطط عمل لا یستطیع حتى تكییف
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الرجوع    واب إلا ب ات الن ى ضوء مناقش امج إل ض     .صاحب البرن ال رف ي ح تقالتھ ف دم اس وزیر الأول یق م إن ال ث

ھ اس   ان عن            المخطط بالرغم من أن ام البرلم و المسؤول المباشر أم رئیس، فھ امج ال ن برن ذا المخطط م توحى ھ

 .فالأولى أن تقع المسؤولیة على صاحب البرنامج ، وصاحب السلطة الفعلي. عمل لا یملك فیھ حتى حق التغییر

  

  عملیة تعدیل الدستور فيالسلطة التشریعیة  صلاحیات. 2.1.2
  

مقراطیات التمثیلیة دوراً بارزا في الدفاع عن مصالح الشعب وحمایة السلطة التشریعیة في الدی تمارس

 المخولة للبرلمان بواسطة الدستور،حقوقھ المكتسبة، وھي تقوم بھذا الدور من خلال الآلیات والاختصاصات 

عملیة تعدیل الدستور، التي لھا علاقة مباشرة بمسألة حمایة الحقوق الاختصاصات ومن بین أھم تلك 

  .ات، وتجسید مبادئ الممارسة الدیمقراطیةوالحری
  

عرف النظام الجزائري عدة عملیات تعدیل لمختلف الدساتیر التي عرفھا، لذلك نتساءل في ھذا وقد   

، ثم إن عملیة )فرع أول ( لبرلمان الجزائري في ممارسة حق التعدیل الدستوري المخول لالمطلب عن الدور 

السلطتین  على العلاقة القائمة بین صلاحیات واختصاصات البرلمان بناءًن قد تزید أو تنقص م تعدیل الدستور

، وأخیراً وبمناسبة استحداث غرفة ثانیة في البرلمان الجزائري، نتساءل عن )فرع ثاني ( التنفیذیة والتشریعیة،

  ). فرع ثالث ( دورھا في إقامة التوازن داخل السلطة التشریعیة

  

  تعدیل الدستورفي  ھلحق ممارسة البرلمان . 1.2.1.2
  

البرلمان، عن طریق  إلىتسند بعض الدساتیر في الأنظمة الدستوریة المختلفة عملیة تعدیل الدستور   

فبعضھا یشترط ضرورة توافر أغلبیة خاصة لقبول التعدیل الدستوري . إجراءات تختلف من دستور لآخر إتباع

یة المعتمدة في القوانین العادیة، كاشتراط نسبة الثلثین الأغلبیة تختلف عن الأغلب ھذهمن طرف البرلمان، و

في بعض الدساتیر إذا كان البرلمان مشكلاً من مجلس واحد، أما إذا كان مشكلا من غرفتین فتختلف ) ⅔(

  .النسبة المطلوبة في كل غرفة
  

في العادیة، ومن قبل المجلس الشعبي الوطني بالأغلبیة تتم الموافقة على تعدیل الدستور  في الجزائر

وقد یتطلب  271ص  ]47[ أصوات أعضائھ) ¾(ضرورة تحقق نسبة ثلاثة أرباع یستوجب مجلس الأمة 

 لعامالأمر اجتماع مجلسي البرلمان في جلسة موحدة، أي في ھیئة مؤتمر، وھذا ما عرفھ الدستور الفرنسي 

عدم عرض فضل الرئیس ي حالة كون فی، وھذا 176في المادة  1996 لعام، وكذا الدستور الجزائري 1958

أصوات ) ¾(حینئذ یجب الحصول على نسبة ثلاثة أرباع  ،مشروع التعدیل الدستوري على الاستفتاء الشعبي

  .البرلمان المجتمعین معاً غرفتي  أعضاء
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على نص المشروع  تصدیقال إلىإن دور البرلمان في عملیة تعدیل الدستور یمتد من المبادرة 

ذلك لأنھ . الدستوري، ولعل أھم عنصر في مسار التعدیل الدستوري ھو أولھا، أي المبادرة المتضمن التعدیل

  .من یملك حق المبادرة فذلك یعني إعطاء قوة للھیئة التي تتمتع بھذا الحق في الحركة واتخاذ القرار
  

ھذا الأمر من اختلفت الدساتیر حول من لھ الحق في المبادرة بالتعدیل الدستوري، فبعضھا یعتبر وقد   

صلاحیات السلطة التنفیذیة منفردة، أو السلطة التشریعیة منفردة، أو ھما معاً، وقد یكون من حق الشعب القیام 

عموماً إن الجھة الأكثر فعالیة في الدولة ھي التي  213ص  ]45[ بھذا الحق في بعض الأنظمة الدستوریة

صر المبادرة في جھة معینة واحدة یعني التضییق من تملك تحریك مبادرة تعدیل الدستور، مع ملاحظة أن ح

  .83ص  ]34[ إعطاء أولویة لھذه الجھة على الجھات الأخرى إلىإمكانیة التعدیل، كما یؤدي ذلك 
  

  لقد أعطى المؤسس الدستوري الجزائري حق المبادرة بالتعدیل الدستوري لرئیس الجمھوریة في كل   

ري، واستبعد البرلمان من ممارسة ھذا الحق، سواء بصفة مباشرة وصریحة الدساتیر التي عرفھا النظام الجزائ

بصفة غیر مباشرة أو ضمنیة كما ھو موجود في  ، أو1989، ودستور 1976كما ھو حاصل في دستور 

  . 1996دستور 
    

في ظل دستور جانب حرمان المجلس الشعبي الوطني من حق المبادرة بالتعدیل الدستوري،  إلىف  

الھیئة مناقشة أو تعدیل محتوى مشروع القانون الذي یحمل نص التعدیل  ھذهنھ لا یمكن لأعضاء فإ، 1976

من دون أن یكون محل نص لا في الدستور ولا في القانون  ،الدستوري، ھذا الأمر تبینھ وتثبتھ الممارسة

قوة  یبرزذا الوضع ھ 77ص ] 55[  المسألة ھذهالداخلي للمجلس الشعبي الوطني الذي لم یتطرق إطلاقاً ل

، وبغض التأسیسیةالمؤسسة التنفیذیة التي یقودھا رئیس الجمھوریة، ھذا ما یفسر استبعاد البرلمان من العملیة 

فإنھا كانت صادرة من المؤسسة التنفیذیة سواء اقتراحاً أو  1976النظر عن التعدیلات الواردة على دستور 

 ب للمجلس الشعبي الوطني في ممارسة ھذا الحق، وتھمیشھ كلیاًإعداداً، أو إصداراً، وھو ما یدل على غیا

  .78ص  ]55[
  

یمكن تفھّم ھیمنة مؤسسة الرئاسة على عملیة  1976ن سائداً في دستور في ظل الوضع الذي كاف  

المؤسسة التشریعیة من التدخل في ممارسة  إبعادولحق المبادرة بالتعدیل،  االتعدیل الدستوري، واحتكارھ

، كان ینتظر من 1989غیر أنھ في ظل تغیر الأوضاع والظروف بعد مجيء دستور . ة التأسیسیةالعملی

المؤسس الدستوري إشراك ممثلي الشعب في العملیة التأسیسیة، خصوصاً بعد دخول أطیاف سیاسیة وأفكار 

 أوكان منتظراً إلا أن الأمور لم تسر كما . حكمجدیدة على خط العمل السیاسي في الدولة والمشاركة في ال

  .مأمولاً منھ أن یكون
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وھو حرمان  1976بنفس النھج المتبع في دستور  1989المؤسس الدستوري في دستور احتفظ  فقد

رئیس الجمھوریة،  من طرف اًمحتكر فقد بقي ھذا الإجراء. ممثلي الشعب من حق المبادرة بالتعدیل الدستوري

لى مشروع التعدیل الدستوري، افقة عبقي محتفظاً بمھمة الموفني أما البرلمان ممثلا في المجلس الشعبي الوط

ضرورة عرض نص التعدیل فھو اشتراط  1976الشيء المختلف عن دستور  أما. عطائھ حق المبادرةدون إ

موافقة إلا أن  ]24[) 163المادة (  الدستوري الذي وافق علیھ المجلس الشعبي الوطني على الاستفتاء الشعبي

   على مشروع التعدیل الدستوري تتم بنفس الشروط التي تطبق على النص التشریعيعبي الوطني الشالمجلس 

بھذا الشكل یكون المؤسس الدستوري قد ساوى بین النص الدستوري والنص التشریعي  ]24[)165المادة ( 

  .المعروض على المؤسسة التشریعیة في النصاب المطلوب للموافقة على النص
  

مشروع التعدیل  اث الغرفة الثانیة في البرلمان الجزائري، أصبح شرط الموافقة علىولكن بعد استحد

  .]17[)174المادة ( ن كلا الغرفتین، وبنفس الشروط المطبقة على النص التشریعي كذلكالدستوري مطلوب م

   

لتي عد انتقاضاً من قیمة الدساتیر افي نفس مرتبة النص التشریعي ھنا یإن جعل النص الدستوري   

خلافاً للقوانین العضویة التي تعامل معاملة أفضل،  ،تعامل معاملة القوانین العادیة في مجال التصویت علیھا

أصوات أعضاء الغرفة ) ¾(وذلك بالموافقة علیھا بالأغلبیة المطلقة من طرف الغرفة الأولى وثلاثة أرباع 

القانون في الجزائر أن الدستور الجزائري  ونتیجة لھذا النص یرى البعض من أساتذة 285ص ] 47[ الثانیة

  .104ص  ]56[ جامد اًھو دستور مرن ولیس دستور
  

الخلل الذي أصاب  1996أول تعدیل دستوري سنة  فيلقد تدارك المؤسس الدستوري الجزائري   

مع ، وذلك بمنح البرلمان حق المبادرة بالتعدیل الدستوري، موازاة 1989توازن السلطات عند وضع دستور 

أعضاء غرفتي البرلمان المبادرة بتعدیل ) ¾( فقد أصبح من حق ثلاثة أرباع  حق السلطة التنفیذیة في ذلك،

فالشروط التي كبلت بھا مبادرة النواب تجعل من عملیة  ]17[)  177المادة (  الدستور، وفق شروط معینة

اكتمال المبادرة، أو یفرغان ھذا من ن لوجود قیدان یصعبا وھذا ممارستھا وتمریرھا لیست سھلة على الإطلاق

  .الحق من محتواه بالكامل
  

ضرورة أن یتقدم بالمبادرة عدد كبیر من أعضاء  177القید الأول في اشتراط نص المادة یتمثل   

الأعضاء ) ¾(تحقق نصاب ثلاثة أرباع ضرورة  تم اشتراط حیثالبرلمان الممثلین لكلا الغرفتین معاً، 

أن اشتراط ھذه الأغلبیة أحد أساتذة القانون الدستوري یرى بخصوص ھذا الشرط ف. مؤتمر المجتمعین في ھیئة

لأنھ من المنطقي أن یقدم اقتراح داخل البرلمان بواسطة عدد مرتفع من  .یبدو منطقیاً، وذلك من أجل الفعالیة

شكل حظاً أوفر فھذه النسبة ست 20ص  ]25[ الأعضاء لكي یكون للاقتراح حظوظ الحصول على الموافقة

  .71ص  ]65[ هخاصة إذا لجأ رئیس الجمھوریة للبرلمان لإقرار ،لاحقاً على التعدیل الدستوري للتصدیق
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أعضاء غرفتي ) ¾(ثلاثة أرباع موافقة الذي یشترط  177في الحقیقة إن الشق الأول من المادة و  

في  تبر حاجزاً یغل ید البرلمان عن المشاركةعیالبرلمان حتى یتم قبول مبادرة التعدیل الدستوري من البرلمان، 

على المجلس الشعبي الوطني ، لعل أھمھا أن الأغلبیة التي تسیطر التأسیسیة، وذلك لأسباب تبدو منطقیة العملیة

الممارسة تاریخ لیة لسیاسة رئیس السلطة التنفیذیة، فلم یحدث في افي العادة عندنا في النظام الجزائري مو

لجزائر أن أسفرت الانتخابات عن أغلبیة تمثل النھج المعارض لسیاسة الرئیس، حتى یمكن السیاسیة في ا

بأن یكتمل ھذا النصاب، خصوصاً إذا كانت الفكرة المحمولة في التعدیل المقترح من طرف البرلمان لا التفاؤل 

علیھا سیطرة التیار  ة، التي تطغىھذا العامل طبیعة تكوین مجلس الأم إلىیضاف  .السلطة التنفیذیة تروق

المادة ( الجمھوریةلث أعضاء ھذا المجلس یعینھم رئیس ث أنبالإضافة إلى . الموالي لبرنامج رئیس الجمھوریة

101  (]17[.  
  

وھناك قاعدة مفادھا أن المعیّن یتبع من قام بتعیینھ، وبالتالي فإن ھذا الثلث المعین محسوب على  

ومنھ یمكن أن نؤكد أن عدداً . لمجلس أمام حالة التصویت على أیة قضیةالرئیس في أیة مناسبة یوضع فیھا ا

لا محالة ن برنامج رئیس الجمھوریة، لذلك فكبیراً من النواب والأعضاء في الغرفتین المشكلتین للبرلمان یوالو

في ظل  لتحقق مبادرة النواب بتعدیل الدستور غیر واردة على الأقل 177من أن النصاب المطلوب في المادة 

  .ھذا عن القید الأول. طبیعة التشكیلة الحالیة للبرلمان الجزائري
  

  ، والذي177أما القید الثاني الذي یقف في وجھ مبادرة النواب فیتمثل في الشق الثاني من نص المادة   

ول بنجاح، الشرط الأ النوابفإذا تخطى . یقضي تماماً على أیة إمكانیة لقبول مبادرة النواب في تعدیل الدستور 

من أجل  ،وھو ضرورة موافقة رئیس الجمھوریة على مبادرتھم ،اجتیاز الامتحان الثاني ھمفإنھ یبقى أمام

مبدأً  1996من دستور  174، بحیث وضعت المادة عرض مشروع التعدیل على الاستفتاء الشعبي لإقراره

ثم یتم بعدھا عرضھ مباشرة على الاستفتاء عاماً حول مسار الاقتراح، إذ یتطلب موافقة البرلمان كخطوة أولى، 

  .الشعبي
  

، لھذا فإن مبادرة المكلف بعرض النص على الشعبوحده فرئیس الجمھوریة حسب الدستور ھو 

من بعد ذلك النواب ستمر حتماً بنفس الإجراءات، وھو عرض النص على الاستفتاء لإقرار النص ثم إصداره 

رئیس وإرادة فإن اكتمال مسار مبادرة النواب متوقفة على رغبة ، كذلكإذا كان الأمر . قبل رئیس الجمھوریة

أنھ في إمكان  إلا. مبادرة النوابالجمھوریة، فھو یملك كامل الحریة في إعطاء الضوء الأخضر لاستمرار 

طلب  وھذا لأن. عند ھذا المستوى تھمعندھا تكون النھایة الحتمیة لمبادروالرئیس عدم الموافقة على مبادرتھم، 

  .]17[) 176المادة (  اللجوء للاستفتاء ھو حق خالص لرئیس لجمھوریة
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النصوص الدستوریة تعتبر قیداً على فعالیة البرلمان في المساھمة في العملیة التأسیسیة،  ھذهإن مثل   

لطة فنرى أن الكفة تمیل لصالح تفوق الس .ولعل ذلك یخل بمسألة التوازن بین السلطات الدستوریة القائمة

من وراء ھذا القید على ضمان استمرار تفوق حرص المؤسس الدستوري وھذا لأن ح، دالتنفیذیة بشكل فا

ي یملك احتكاراً تاماً لحق المبادرة بتعدیل الدستور، ولا یمكن لأ لجمھوریةرئیس افالسلطة التنفیذیة، وبالتالي 

  .20ص  ]25[ الجمھوریةتم من طرف رئیس مشروع أو مبادرة بالتعدیل أن تتحقق إذا لم ت
  

 1996أفضل بكثیر مما ھو علیھ في دستور  1963مركز البرلمان في ظل دستور أن  یتضحمما تقدم   

فالمبادرة بتعدیل . النصوص الدستوریة المنظمة لعملیة التعدیل الدستوري إلى، وھذا بالنظر )الدستور الحالي ( 

المادة (  یة المطلقة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني معاًكل من رئیس الجمھوریة والأغلب إلىالدستور ترجع 

، 1996وھذا یشكل وضعاً أحسن مما ھو علیھ في دستور  .أي أن المبادرة تتم بالاشتراك بینھما] 54[ ) 71

  .لتي تم إثقال مبادرة النواب بھابالنظر لتلك الشروط والقیود ا
    

یبدو أن المبادرة بتعدیل الدستور، إلا أنھ على ما مما سبق نستنتج أن البرلمان مستبعد تماماً من و  

قد خول البرلمان إمكانیة الاعتراض على المبادرة الواردة من طرف  1996ومن بعده دستور  1989دستور 

 مشروع التعدیل الدستوريرئیس الجمھوریة لتعدیل الدستور، وذلك عن طریق الامتناع عن التصویت لصالح 

للإشارة قد نص الدستور على طریقین لإقرار التعدیل . لى البرلمان للموافقة علیھعند قیام الرئیس بعرضھ ع

الدستوري، إما عن طریق الاستفتاء الشعبي بعد موافقة البرلمان وذلك حسب الشروط الواردة في نص المادة 

الحالة  وإما إقرار التعدیل عن طریق البرلمان المجتمع في ھیئة مؤتمر، وذلك في. 1996من دستور  174

وقد  .البرلمان لإقرار مشروع التعدیل إلىالتي یفضل فیھا رئیس الجمھوریة الاستغناء عن الاستفتاء واللجوء 

من من بینھا اشتراط موافقة ثلاثة و 176قید المؤسس الدستوري ھذه الطریقة بجملة من الشروط تضمنھا المادة 

  أرباع أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعین معاً
    

من الوھلة الأولى أن النواب بإمكانھم الوقوف في وجھ مبادرة الرئیس من خلال اعتراضھم عن  یبدوف  

، وذلك في 1996من دستور  176أو المادة  174التصویت على المبادرة المقدمة إلیھم، سواء بمناسبة المادة 

توقعھ لا سیما وأن دستور حالة وجود أغلبیة برلمانیة معارضة لتوجھات الأغلبیة الرئاسیة، ھذا الأمر ممكن 

لم یعالج مسألة ھي في غایة الأھمیة، ألا وھي عدم معالجة نظام التعایش، وعدم الاحتیاط لعواقب  1996

أن یحدث أزمة دستوریة  لكلأن من شأن ذ 83ص ] 55[ التصادم بین الأغلبیة البرلمانیة والأغلبیة الرئاسیة

  .بین الھیئتین التنفیذیة والتشریعیة
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  لقوة التي یبدو علیھا البرلمان للوھلة الأولى من خلال الصلاحیات المخولة لھ بموجب المادتین اف  

عندما یتضح لنا أن الھیئة التنفیذیة، وبالتحدید  ،ما تلبث أن تتلاشى وتزول 1996من دستور  176و 174

ئھ حول مشروع التعدیل الشعب لاستفتا إلىرئیس الجمھوریة بإمكانھ تجاوز ممثلي الشعب والذھاب مباشرة 

 74نص المادة  إلىتم اللجوء  1996 عام 1989الدستوري، وقد أثبتت الممارسة ذلك، عند تعدیل دستور 

. المادة ضمن الفصل المخصص لإجراءات تعدیل الدستور ھذهمن الدستور، على الرغم من عدم ورود  8فقرة 

عندما قام الجنرال دیغول في سابقة أولى بتعدیل  1958 لعاملوضع مشابھ لما كان علیھ الدستور الفرنسي اھذا ف

التي تنص علیھا  الدستوري التعدیل إجراءاتالتي تقع خارج  11بالاستناد لنص المادة  1962 عامالدستور 

  .89المادة 
  

على ما یبدو أن المؤسس الدستوري الجزائري قد حصر البرلمان في وضع ضیّق، لا یمكنھ التحرك أو ف  

في  ھاجملة الحلول التي ھي موضوعة تحت تصرف إلىومعارضة توجھات السلطة التنفیذیة، بالنظر المناورة 

وللإشارة فإن إجراء عملیة المراجعة الدستوریة بتھمیش البرلمان واللجوء مباشر لاستفتاء الشعب . ھذا المجال

  . 25ص  ]25[ تثیر جدلاً فقھیاً حول دستوریة ھذا الإجراء
  

حول إمكانیة ممثلي الأمة  1996من دستور  176لجدل الذي تثیره المادة وبغض النظر عن ا

معارضة مبادرة الرئیس، وكذا حول ما تفتحھ من إمكانیة إبعاد صاحب السلطة التأسیسیة من ممارسة العملیة  

  .العملیة ھذهالتعدیلیة، فإن ھناك جدلاً آخر تطرحھ المادة حول تدخل المجلس الدستوري في 
  

اسبتان اللتان تم فیھا إخطار المجلس الدستوري حول مشروع تعدیل الدستور الذي بادر بھ ففي المن

وكذلك التعدیل  ]88[ جانب اللغة العربیة إلىرئیس الجمھوریة، وذلك بمناسبة إدخال الأمازیغیة كلغة وطنیة 

 ،من الدستور 176مادة مبادئ التي تنص علیھا الللقواعد وال ھنلاحظ عدم احترام 2008 عامالأخیر الذي تم 

ھذا الأسلوب في تعدیل الدستور لما  إلىأن یلجأ رئیس الجمھوریة  ةفقد جرت العادة في الممارسة الجزائری

یتأكد من موالاة البرلمان لصاح مشروعھ، أي عندما تتوافق الأغلبیة البرلمانیة معھ، ولا یثق في نتیجة 

البرلمان  إلىوقد لجأ رئیس الجمھوریة . صالح ھذا المشروع الاستفتاء الشعبي التي قد لا تكون نتیجتھ في

من الدستور  03والمتعلق بتعدیل المادة  2002وتخلى عن أسلوب الاستفتاء بمناسبة التعدیل الدستوري لسنة 

للشعب، خاصة وأن إضافة الأمازیغیة اختلفت بشأنھا الآراء بین  يمكرر تخوفاً من الرد السلب 3وإضافة مادة 

  .73ص  ]65[ عارضمومؤید 
  

 3نص المادة  إلى، نشیر 176للتدلیل على مخالفة المجلس الدستوري للمبادئ الواردة في نص المادة و

لا یمكن اعتبار إضافة إذ مكرر من جھة أخرى،  3من جھة، والمادة  1996من دستور  178والمادة 

  :التي ینص علیھ الدستور للاعتبارات التالیة جانب اللغة العربیة مجرد إضافة لم تمس بالمبادئ إلىالأمازیغیة 
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واردة  ،الرسمیةاللغة العربیة ھي اللغة الوطنیة  التي تنص على أن 1996من دستور  03باعتبار المادة ف 

 ،"المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري " ضمن أحكام الباب الأول من الدستور، الذي یحمل عنوان 

  .اد ھذا الباب زیادة أو نقصاناً یعد مساساً بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائريفإن أي تعدیل یمس مو
  

المادة  إتباعفي تعدیل الدستور، إنما من الواجب  176نص المادة  إتباعمما یستنتج منھ أنھ لا یمكن  

ا كان التعدیل الدستوري منھ التي تتیح اللجوء للاستفتاء الشعبي لتعدیل الدستور، وذلك في حالة ما إذ 174

ذاتھا، وذلك بقراءتھا  176المزمع إجراءه یمس بمبادئ المجتمع الجزائري، وھذا الطرح یفھم من نص المادة 

إذا ارتأى المجلس الدستوري أن أي مشروع تعدیل یمس بالمبادئ العامة التي تحكم : " على النحو التالي

لرئیس الجمھوریة إصدار القانون الذي یتضمن التعدیل  لم یمكن... وعلل رأیھ ... المجتمع الجزائري 

الحالة إحالة  ھذه، أي لا بد على المجلس الدستوري في "الدستوري مباشرة دون عرضھ على الاستفتاء الشعبي 

  .الحالة ھذهفي  174سلطة التعدیل على الإجراء الصحیح وھو نص المادة 
  

على الاستفتاء الشعبي بدل عرضھ على موافقة ثلاثة  لتعدیل الدستوريفلا بد إذن من عرض مشروع ا  

 أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعین معاً، لمساسھ بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري) ¾(أرباع 
  .74ص  ]65[
  

في فقرتھا الرابعة التي تقضي بأنھ لا یمكن لأي تعدیل  178من جھة أخرى، ووفقاً لنص المادة   

 إلىمس العربیة باعتبارھا اللغة الوطنیة الرسمیة، فإن تبني الأمازیغیة باعتبارھا لغة وطنیة دستوري أن ی

 91/05جانب اللغة العربیة ودخولھا حیز التطبیق بدایة من تدریسھا في المدارس یشكل انتھاكاً لأحكام القانون 

  .]89[ 96/30المتعلق بتعمیم استعمال اللغة العربیة، وكذا الأمر 
  

، وھي 176فھو كذلك أخل بأحد القواعد المقررة في المادة  2008 لعام الثاني يا التعدیل الدستورأم  

الواردة في  62، 31، 5تلك المتعلقة بالمبادئ الأساسیة التي تحكم المجتمع الجزائري، وذلك بتعدیل المادة 

زنات الأساسیة بین السلطات، وذلك لأن الباب الأول من الدستور والمتعلقة بتلك المبادئ، كما أنھ قد أخل بالتوا

  .التعدیل قد مس بعض مواد الباب الثاني
  

قد خرق الدستور،  2008و  2002المجلس الدستور بموافقتھ على التعدیلین الدستوریین لسنة  ویكون  

توى نص وكذلك الشأن بالنسبة للبرلمان، فرغم علم النواب بمح .غیر قانونيیعتبر الرأي المقدم من طرفھ لأن 

وما تشترطھ من اشتراطات وما تضعھ من قواعد ومبادئ لا یجوز القفز علیھا، إلا أنھ فضل  176المادة 

رغم أنھ لم یطبق بشكل صحیح نص دستوري  ،الانخراط في نفس الاتجاه الذي سار علیھ المجلس الدستوري

، 328ص ] 47[ للدستور مزدوجاً فیكون بذلك الخرق. واضح، فوافق على كلا التعدیلین بالأغلبیة المطلوبة

329.  
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عملیة المبادرة بتعدیل الدستور تظھر كعمل انفرادي لرئیس الجمھوریة، وعلى  مما سبق یتضح أن  

ممثلي الشعب من حق المبادرة بالتعدیل الدستوري، إلا أن ذلك یبقى مرھوناً  1996الرغم من تمكین دستور 

إقرار نص التعدیل یتحكم فیھا رئیس الجمھوریة بسلطة تقدیریة  لیس ھذا فقط بل إن وسیلة. بإرادة الرئیس

الحقیقة تؤكد ضعف فھذه . واسعة، فلھ الحریة بین خیارات متعددة یلجأ إلیھا حسب الحاجة والظروف القائمة

مؤسسات الدولة أمام رئیس الجمھوریة الذي یتخذ وضعاً ممیّزاً حتى في ظل التعددیة السیاسیة، مما یعني 

   .74ص  ]65[ )المغلق ( النظام الرئاسي  تكریس
  

مبادرة ص الدستوري الذي یسمح لھ بالویؤكد ھذا الضعف أن البرلمان الجزائري، ورغم وجود الن

محاولة تثبت وجوده كھیئة في ھذا الدور، ولو على الأقل  ممارسة إلىلتعدیل الدستور، إلا أنھ لم یسع أبداً 

  .ب والعمل على تحقیق مصالحھدستوریة قائمة مھمتھا تمثیل الشع
  

البرلمان الجزائري على ما یبدو لا یملك إلا انتظار ما یأتي من طرف السلطة التنفیذیة، لیمارس ھو ف 

دور التصویت بالموافقة، ولم نسمع في یوم من الأیام أن صوت البرلمان الجزائري ضد مشروع السلطة 

طور مبادئ الممارسة الدیمقراطیة، من تتوري في الجزائر لم التعدیل الدسعملیة أن إذن فالظاھر . التنفیذیة

فلا بد من إصلاح ھذا الوضع . خلال تكریس ھیمنة السلطة التنفیذیة على مفاتیح القوة في الدستور الجزائري

  .لدستوريا یأتي من تطور على مستوى النص افیم

  

  ورالبرلمان من خلال عملیات تعدیل الدست تطور اختصاصات . 2.2.1.2
  

ین       بي ب و نس وازن ول اك ت ون ھن ة یقتضي أن یك ة الدیمقراطی ي الأنظم لطات ف ین الس دأ الفصل ب إن مب

  ، وذلك بالقدر الذي یسمح بقیام كل سلطة لھاالسلطتین التنفیذیة والتشریعیة فیما یخص الصلاحیات المخولة 

  .بالدور المنوط بھا وفق ما ینص علیھ الدستور
  

  لعملي لمبدأ الفصل بین السلطات على أساس المساواة بین السلطتین التشریعیة إلا أن التطبیق ا     

ثلاث      ین السلطات ال ا ب ة العلی ص  ]90[ والتنفیذیة أظھر منذ البدایة أنھ لا بد من إعطاء السلطة التشریعیة المكان

ان        ت، ا ك داً، كم رة ج ة كبی ة تمثیلی ھ  لذلك فقد منحت البرلمانات أول الأمر قیم ل مجيء     الح علی ي فرنسا قب ال ف

ى الدراسة        ة عل ان القائم الجمھوریة الخامسة، غیر أن تعقد وظائف الدولة حال دون احتواء أسالیب عمل البرلم

وة           ا نتیجة الق دان مركزھ ن فق م م ذي سایر إدارات الحك والنقاش لكل التطورات السریعة، ناھیك عن التخوف ال

  .76ص  ]65[ التي اكتسبتھا البرلمانات
     

ة         دول المختلف اتیر ال ي دس ریعیة ف لطة التش اط بالس ا  ین یتین ھم ین أساس ة  وظیفت ریع ووظیف ة التش وظیف

ة     ال الحكوم ى أعم ة عل وانین                 . الرقاب وم بسن الق ا ـ تق ة ا لأصلیة لھ ى ـ وھي الوظیف ة الأول ن خلال الوظیف فم
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م الن    ذي یحك ة، وال انوني للدول ام الق ا النظ وم علیھ ي یق ریعات الت ات   والتش راد أو المؤسس واء للأف ام س اط الع ش

ا            . خاصة كانت أو عامة دى احترامھ ب النشاط الحكومي وم ا أن تراق ن لھ ا یمك ن خلالھ ة فم ة الثانی وأما الوظیف

  .لحقوق وحریات الأفراد من خلال ممارستھا لذلك النشاط، كما یمكّنھا من الحد من نفوذ السلطة التنفیذیة 
  

ارب        ن خلال تج ھ وم دیھا    وعلی ورت ل ي تط دول الت ام    الممارسة  ال ي مجال الصلاحیات والمھ ة ف الدیمقراطی

ي        ان ف دور البرلم ارزین ل ركنین الب ى ال المنیطة بالسلطة التشریعیة فیھا سأحاول تسلیط الضوء في ھذا الفرع عل

ري   ة و التشریع( النظام الجزائ تور ا ) الرقاب ى الدس ت عل ي أجری دیلات الدستوریة الت ر التع ر عب ري عب لجزائ

  .مختلف مراحلھ
  

دأ          ى مب ز عل انون ترتك ة الق وانین، فالأصل أن دول ن الق ي س ان ھ یة للبرلم ى والأساس ة الأول إن الوظیف

انون  ال الق ي مج ان ف یادة البرلم ھ س نجم عن ذي ی انون ال یادة الق د . س ذلك نج ادة أن ل تور  92الم ن دس  1989م

داد الق    ي إع ید ف و الس ان ھ ن البرلم ل م ھتجع ویت علی ري    . انون والتص ان الجزائ ول أن البرلم ن الق ل یمك فھ

  السیادة، أم أن واقع الحال غیر ذلك؟ ھذهیمارس فعلاً 
  

  ممارسة السیادة ( بعنوان  اًللسلطة التشریعیة باب 1963في دستور خصص المؤسس الدستوري لقد      

  أن الشعب یمارس سیادتھ  منھ على 27مادة، نصت المادة ) 12(، یضم اثني عشر)جلس الوطني ـ ـ الم

ر      ة التحری ل جبھ ن قب نھم م نص     .بواسطة ممثلیھ المنتخبین، والذین یتم تعیی ذا ال ى یشیر ھ س    إل أن تشكیل المجل

  الحزب الرسمي( الوطني یكون في المقام الأول عن طریق تعیینھم من قبل جبھة التحریر الوطني 

  . لشعب من أجل نیل الثقة في انتخابات عامة مباشرة وسریة، بعدھا یعرضون على ا)الوحید في الدولة  
  

رئیس      ف      ت ل ث أعط اص، بحی ذا الاختص ى ھ ت عل دة نص ادة وحی اك م وانین ھن ن الق ال س ي مج ف

ادرة   اقتراح الجمھوریة وللنواب حق المب وانین  ب ادة  (  الق رة   36الم ذه   ]54[)1فق واب      ھ دد الن م تحدد ع ادة ل الم

ي    راح القانون، الذین یمكنھم تقدیم اقت ادة ف د جرت الع دول    فق ة دساتیر ال یّن أو     أن  الدیمقراطی د عدد مع تم تحدی ی

انون     ادرة بالق ول المب ن قب م یحدد دستور    . نسبة معینة لعدد من النواب حتى یمك ي     1963ول أیضاً المجالات الت

ود    أیضافي المقابل ترك و .یمكن للمجلس الوطني التشریع فیھا، بل ترك الأمر مفتوحاً ذي یع المجال التنظیمي ال

وم         إلا أن . لرئیس الجمھوریة مفتوحاً كذلك ي یق انون الت ة إصدار الق ذا الشأن ھو أن عملی الشيء الإیجابي في ھ

ن        ) 10(بھا رئیس الجمھوریة تكون خلال عشرة  وطني، ویمك س ال ھ من طرف المجل ا علی أیام الموالیة لإحالتھ

ادة  (  كتخفیض ھذه المدة إذا طلب المجلس ذل  ذي         ]54[) 49الم انون ال ة الق یس الجمھوری م یصدر رئ ا إذا ل أم

ادة  (  ق علیھ المجلس في الآجال القانونیة یقوم رئیس المجلس الوطني بإصداره صدّ ذا    ]54[ ) 51الم ر ھ ویعتب

  .1963وھذا نص قد انفرد بھ دستور . بمثابة الجزاء في حالة امتناع رئیس الجمھوریة إصدار النص
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ا   ة،     أم وطني بالحكوم س ال ة المجل ن علاق ومي، إذ     فع اط الحك ة النش لطة مراقب ھ س ى ل تور أعط الدس

ذلك بواسطة          38وحسب نص المادة  وزراء داخل اللجان، وك منھ یراقب النشاط الحكومي بواسطة الاستماع لل

ادة          وفر الم ك ت ي ذل ة أو شفاھة، وف وزراء كتاب رة   32الأسئلة التي توجھ لل ن الدستو   4فق ة لأعضاء   م ر الحمای

امھم      وطني بمناسبة ممارسة مھ س ال ادة    . المجل ھ وبموجب الم وطني      24إلا أن ر ال ة التحری ة جبھ ة برقاب المتعلق

د   ھذهعلى عمل المجلس والحكومة، فإن  ة لع  مالرقابة یمكن أن تمتد لأعضاء كل من المجلس الوطني أو الحكوم

ى     ة الوطني ھي صاحبة الكلمة الأخیر في ذلك، باعتبار أن جبھة التحریروجود أي نص ین ة عل ة الرقاب في عملی

ب إلا    أنھ من الدستور على 30أجھزة الدولة، إذ نصت المادة  لا یمكن للمجلس الوطني الإعلان عن إسقاط النائ

  .253ص  ]91[ بأغلبیة أعضائھ وبإقرار عن الھیئة العلیا لجبھة التحریر الوطني
  

وطني        س ال ة المجل ن رقاب ا ع ادة    أم إن الم ة، ف لطة التنفیذی تور    56و 55للس ن دس ي   1963م تعط

د             ة مق ن بسحب الثق دیم طع ى تق اءً عل ھ بن ة أمام یس الجمھوری ارة مسؤولیة رئ ث     مللمجلس إمكانیة إث ل ثل ن قب م

واب       ) ⅓( ة الن ل غالبی ن قب ن م ة الطع ى لائح ویت عل ة التص ي حال ك ف ؤدي ذل واب، ی ىالن یس   إل تقالة رئ اس

ي   أوھذا الإجراء كذلك قد انفرد بھ ھذا الدستور، ولا یوجد مثلھ في الدساتیر التي أتت بعده الجمھوریة، و حتى ف

  .التعدیلات الدستوریة اللاحقة علیھا
  

د     1976أما في دستور    ي اتجاه الح ، فإن المؤسس الدستوري قد أعاد تنظیم دور البرلمان وصلاحیاتھ ف

ا من ت     . ھ ر كان ذا التغیی ة ھ تبدا بوبدای ان یشیر      اس ذي ك وان الفصل ال ى ل عن ن     إل ممارسة  " السلطة التشریعیة م

ي    1976، وھذا لأن دستور " ةالوظیفة التشریعی"  إلى" السیادة  ا ف انتھج كأصل عام وحدة السلطة، مع تركیزھ

ة  ة، أ            . ید رئیس الجمھوری یس الدول ي رئ ة ف ة ممثل ك السلطة ھي السلطة التنفیذی ي تمل دة الت ا  فالمؤسسة الوحی م

  . المؤسسات الدستوریة الأخرى فھي تقوم بمجرد وظائف ولیس سلطات
  

ـ     1976لقد خص دستور     ة التشریعیة ب ل     37الوظیف ي مقاب ادة ف ادة للسلطة التن   21م اً   م ة، ظاھری فیذی

ة بصف          یبدو أن الوظیفة  واد المتعلق واد، إلا أن الم م الم ة بحج ن الصلاحیات مقارن ر م دراً أكب ة التشریعیة تملك ق

ي      ط ف ان ودوره تنحصر فق واد  08مباشرة باختصاصات البرلم واد  (  م ة    ]58[ ) 162 -157الم وھي المتعلق

وطني    س الشعبي ال ي          . بالجانب السیاسي والرقابي للمجل ق إشراكھ وانخراطھ ف ان عن طری د البرلم م تقیی د ت وق

  ). التحریر الوطني جبھة ( السیاسة العامة للدولة، ھذه السیاسة التي تحددھا مؤسسات الحزب 
  

ھ        127فالمادة    ة، لأن ن الشرعیة القانونی ى م من الدستور تجعل من المشروعیة الثوریة والاشتراكیة أول

ادة      إن الم ة التعارض ف ي حال وطني ضمن اختصاصاتھ        127ف عبي ال س الش ة الأساسیة للمجل ن المھم تجعل م

  .المساس بحقوق وحریات المواطن  إلىر الدفاع عن الثورة الاشتراكیة وتعزیزھا ـ و لو أدى الأم
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  ھذا القید أن البرلمان مجبر على استلھام مبادئ المیثاق الوطني وتطبیقھا عند قیامھ  إلىیضاف   

ن دستور    127تنص المادة  حیث بنشاطھ التشریعي ى  1976م س الشعبي      : " عل ة الأساسیة للمجل ل المھم تتمث

د       ى ال ي العمل عل ا    الوطني ضمن اختصاصاتھ ف ورة الاشتراكیة وتعزیزھ س الشعبي    . فاع عن الث تلھم المجل یس

ا   وطني ویطبقھ ى الدستور       . "الوطني في نشاطھ التشریعي مبادئ المیثاق ال وطني یسمو عل اق ال ادة  (  فالمیث الم

ة     ]58[) 06 ي مرتب تور ف ون الدس ة یقتضي أن یك ة الدیمقراطی ي الأنظم تور ف مو الدس دأ س ن أن مب الرغم م ب

 )مبدأ سمو الدستور  ( جمیع القوانین في الدولة، إذ یعد ذلك تشویھ للمبادئ الدستوریة المتعارف علیھا  أعلى من

  .المجلس الشعبي الوطني یستمد صلاحیاتھ من مصدرین لا یستویان لا في القیمة ولا في الشكل یجعلفھذا 
  

  یفة التشریعیة ھناك حوالي نھ من ضمن المواد المدرجة في الفصل الخاص بالوظكل ذلك أ إلىیضاف    

  .]58[)163، 159، 156 -153  ھي المواد(  مواد متعلقة حصراً باختصاصات رئیس الجمھوریة 06
  

انون،    1976على العموم تمثلت اختصاصات المجلس الشعبي الوطني في ظل دستور و     ادرة بالق في المب

اً        دمھا عشرون نائب ا ق اش إذا م ة للنق ا (  التي تكون قابل دیم اقتراحات       ]58[) 148دة الم واب تق ن الن ل م ولا یقب

دابیر          اً بت ك مرفوق ات إلا بشرط أن یكون ذل ي النفق ادة ف قوانین یكون مضمونھا تخفیض الموارد العمومیة أو زی

ات  ادة  (  تستھدف رفع مداخیل الدولة أو توفیر مبالغ من شأنھا تغطیة أو تعویض تلك النفق و   ]58[) 150الم وھ

  .منھ 121في المادة  1996الذي نص علیھ دستور نفس الشرط 
  

ا سبق        دیل الدستوري، فكم وأما عن مساھمة البرلمان في العملیة التأسیسیة، وذلك عن طریق عملیة التع

  .قد حرم ممثلي الشعب من ھذا الحق 1976وأن رأینا فیما سبق من الدراسة أن دستور 
  

ة استجواب   فرقابي للمجلس الشعبي الوطني، الالثاني والمتمثل في الجانب أما عن الدور    یتمثل في إمكانی

ى           حدىأعضاء الحكومة حول إ ة دون الشفھیة، عل ة الكتابی م، أو مساءلتھم بالطریق قضایا الساعة والاستماع لھ

وطني       س الشعبي ال ات المجل ا نشر مناقش ي یخضع لھ نفس الشروط الت ة ب و  الحكوم ان (  أن یجیب عض المادت

ام     ]58[) 162و 161 ى قی جیع عل ن التش د م ذا یح اءلة، وھ ى المس ة عل ر أو نتیج تور أي أث ب الدس م یرت ، ول

   .254ص  ]91[ النواب بدور الرقابة، كما یضعف المركز القانوني للمجلس الشعبي الوطني
  

دور ا   ذا ال ل ھ ر یقاب ذه الأخی ق ھ ة ح لطة التنفیذی ة الس ي مواجھ وطني ف عبي ال س الش ل للمجل ل  ةلھزی ح

ة مسبقة    المجلس ات نیابی اع            .وتنظیم انتخاب ي اجتم رار الحل ف ة اتخاذ ق رئیس الجمھوری ث یخول الدستور ل حی

  .]58[) 163المادة (  یضم الھیئة القیادیة للحزب والحكومة
  

ى دستور    إلا أنھ    ي عل ي     1976بعد التعدیل الدستور الجزئ م ف ذي ت وفمبر   03ال حدث بعض    1988ن

د         التطور في علاقة الحكومة ب ري بع ي النظام السیاسي الجزائ دیل لأول مرة ف ذا التع البرلمان، فقد تم بموجب ھ



139 
 

 
 

یّن       .تنفیذیةالثنائیة الالاستقلال استحداث منصب رئیس الحكومة، أي تبني نظام  ة یع یس الجمھوری فقد أصبح رئ

  . ]58[) 4فقرة  111المادة (  رئیس الحكومة وینھي مھامھ
  

ادة     ة 113وبموجب الم قھ    المعدل ھ وینس امج حكومت ة بضبط برن یس الحكوم وم رئ تور یق ن ذات الدس م

ام     فقد تقرر لأول مرة المسؤولیة .ویقوم بتنفیذه، وھو مسؤول أمام المجلس الشعبي الوطني ة أم السیاسیة للحكوم

وّي رابط   البرلمان، اون  بذلك یكون التعدیل الدستوري الجدید قد جاء ببعض مبادئ النظام البرلماني التي تق ة التع

ام المجل    . بین الھیئتین التنفیذیة والتشریعیة ھ أم امج حكومت وطني   فرئیس الحكومة یقدم برن للمناقشة  س الشعبي ال

   على نتیجة التصویت قد تستقیل الحكومة، أو ینحل المجلس الشعبي الوطني وجوباً وبناءً. والتصویت علیھ
  .]72[) 4، 3، 2، 1فقرة  114المادة ( .

    

ادة      1988 لعام التعدیل الدستوريكما أن    د عدل نص الم ة       148ق رئیس الجمھوری ت تعطي ل ي كان الت

ة       فقد جانب النواب،  إلىحق المبادرة باقتراح القوانین  یس الحكوم ذا الحق من صلاحیات رئ ونلاحظ  . أصبح ھ

د أن   ھنا أن صیاغة المادة  ھ، فنج ت علی ان یقضي     بنصھا الجدید أفضل مما كان دیم ك نص الق أن   ال ادرة  « : ب المب

وطني     . بالقوانین حق لرئیس الجمھوریة س الشعبي ال دة    »... كما أنھا حق لأعضاء المجل ا الصیاغة الجدی ، وأم

  . »... لكل من رئیس الحكومة وأعضاء المجلس الشعبي الوطني أن یبادروا بالقوانین « : جاءت كالتالي فقد
  

ي  148فالمادة    القول      بنصھا الجدید قد جمعت بین طرف ة ب ن البدای ادرة م د    "لكل  " المب ة تفی ذه الكلم ، فھ

ي ممارسة حق        ان ف ة وأعضاء البرلم الجمع مع  المساواة، یعني ھذا أن العبارة تفید المساواة بین رئیس الحكوم

ا      في حین یفھم من نص المادة قبل ھذا التعدیل. المبادرة باقتراح القوانین ین المخاطبین بحكمھ ز ب اك تمیی ، أن ھن

ة      یس الجمھوری ي رئ ل ف اً یتمث ان،      ،إذ تجعل طرفاً قوی ي البرلم ل ف ا      وطرف ضعیف یتمث ن قراءتن م م ذا یفھ وھ

د تفطن     "كما أنھا حق لأعضاء المجلس الشعبي الوطني : " ... للتعبیر  ، فعلى ما یبدو أن المؤسس الدستوري ق

  .1988 لعامللدستور  بعد التعدیل الجزئي لھذا العیب اللفظي واستعمل صیاغة أدق وأحسن
  

ا                ھ حق التشریع بواسطة الأوامر فیم ي ل القوانین، بق ادرة ب ن حق المب ة م ومع استبعاد رئیس الجمھوری

ان،   ي البرلم ین دورت اءًب رض       بن وم بع ذي یق ر ال ذا الأخی ة، ھ یس الحكوم رف رئ ن ط ادر م راح ص ى اقت عل

ادة  (  وافقة علیھا في أول دورة لاحقةالنصوص الصادرة بھذا الشكل على المجلس الشعبي الوطني للم ) 153الم

یس        ف  ،]72[ ن طرف رئ راح أولا م طة أوامر یقتضي صدور الاقت رئیس للتشریع بواس وء ال ا أن لج نلاحظ ھن

  . الحكومة، في حین أنھ كان قبل التعدیل حرا في استعمال ھذا الحق
  

دیل الدستوري        ول أن التع ن الق ام على العموم یمك د مھّ   1988 لع ارة     ق دیل دستوري شامل، أو بعب د لتع

ھ حوادث          ذي أفرزت د ال ع الوضع الجدی تلاءم م د ی ائم ووضع دستور جدی تور الق ر الدس وبر  08أخرى تغیی أكت

تور ، 1988 ع دس ك بوض توى  ، 1989وذل ى المس ذا عل ا، وك ي عموم توى السیاس ى المس ھ عل ا أحدثت وم
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ریعیة لطة التش ى الس وص عل اتي وبالخص ن عرف ،المؤسس رفتین   أی ن غ ة م كیلة مكون ري تش ان الجزائ البرلم

  . 1996 دستورلأول مرة بمناسبة 
  

دیل         1989دستور عرف  فقد   ھ التع د علی ذي أك اني، الشيء ال إدخال التقنیات المعروفة في النظام البرلم

ام  الدستوري لاً یھدف لإعادة الا           1996 لع ین السلطات، وعم وازن ب ة لإعادة الت ك انطلاق د شكل ذل ار  ، وق عتب

ھ   عرفتھا الجزائرالتي  ةغیر أن ھذا التطور الحاصل وعلى ضوء التجربة البرلمانیة القصیر. للبرلمان ، یظھر أن

  .32ص  ]25[ التنفیذیة ةكان محتشماً ولم یقض على تفوق المؤسس
  

تور     ي ظل دس ان ف واب البرلم ول أن ن ن الق ة یمك ن   1989بدای عب م ن طرف الش ون م صاروا ینتخب

ة  مختلف ال حساسیات السیاسیة التي صارت متواجدة على الساحة، وذلك بعد أن فتح الدستور المجال أمام التعددی

و      ، من الدستور 97على نص المادة  فبناءً ]24[) 40المادة (  الحزبیة ذي صار ھ ات ال انون الانتخاب تم تعدیل ق

ر ا           ة التحری ل جبھ ن قب ین م ق التعی یس عن طری ة الترشیح ول وطني المنظم لعملی ل     ل ن قب ان م ا ك ص ] 91[ كم

ر       و. 254 ھ أكث ري وجعل ان الجزائ ة البرلم ز مكان و تعزی دة نح ة الجدی ي المرحل وات ف ى الخط ذه أول ر ھ تعتب

  .دیمقراطیة، وذلك من أجل أن تكون قراراتھ وتدخلاتھ في الحیاة السیاسیة تتسم بالشجاعة والجرأة
  

ار     ادة الاعتب توري إع س الدس اول المؤس الاً ح ى    إجم ھ عل ة ل لاحیات الممنوح لال الص ن خ ان م للبرلم

  .یتعلق الأول بتوسیع مجال القانون، والثاني بتوسیع حق مساءلة الحكومة : صعیدین رئیسین ھما
  

  التوسع في مجال القانون .1.2.2.1.2
  

ـ     1989من دستور  115ففي مجال القانون حددت المادة    انون ب ان أن    26مجال الق  مجالاً یحق للبرلم

ي الدستور  ایشرع فیھ الرجوع  . ، ھذا إضافة لمجالات أخرى تحددھا أحكام أخرى ف ى ب ادة    إل ن   122نص الم م

دل   30 إلىقد وسّعت من مجال القانون العادي  كما أنھا 1996 دستور ي      26مجالاً ب ھ ف مجال المنصوص علی

اب      . 1989دستور  ي الس ن ف م تك انون ل ل    وقد أدخلت میادین ھامة ضمن مجالات الق ان، تتمث ق مخصصة للبرلم

ان  ف العمومي    في الضمانات الأساسیة للموظفین والق ام للوظی دفاع     و .ون الأساسي الع ة بال ة المتعلق د العام القواع

ن القطاع للقطاع الخاص     . الوطني واستعمال السلطات المدنیة للقوات المسلحة ة م ذلك  . وكذا قواعد نقل الملكی ك

ات المؤسسات   ادة           وتنظیم حا . إنشاء فئ ي نص الم رد ف م ت ي ل ة الحصار، الت ة الطوارئ وحال ا جاء   122ل ، إنم

ة   یس الجمھوری ادة  (  النص علیھا في الفصل الخاص بصلاحیات رئ د   ]17[) 92الم ذه وتع ادین المدرجة    ھ المی

  .ھامة جداً لم تكن في السابق مخصصة للبرلمان 1996 في دستورضمن مجال القانون 
  

ام  ، أدخل التعدیل الدستوري العادي ي مجال القانونھذا التوسع ف إلىإضافة    ة    1996 لع لأول مرة طائف

ي    زاً ف انوني  جدیدة من القوانین، ھي القوانین العضویة، التي تحتل مركزاً متمیّ درج الق ة    . الت ذه الطائف ز ھ إذ تتمی
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ة          ة بطریق وانین العادی ن الق ا م وانین عن غیرھ ن الق ة الجدیدة م ت    الموافق ث تش ا، حی ن    علیھ رة م رة الأخی رط الفق

اع          123المادة  ة أرب ة ثلاث ى، وأغلبی ة الأول واب الغرف ة لن ة المطلق ة   ) ¾(ضرورة موافقة الأغلبی أعضاء الغرف

ة افة  . الثانی ذا إض ىھ رورة إل رف        ض ن ط توریة م ة الدس دارھا للرقاب ن إص ابق ع ي والس وعھا الإلزام خض

توري س الدس ھ   32ص  ]25[ المجل نص علی ا ت ق م ك وف ادة  وذل ن الم ة م رة الثانی دیل  165الفق ن التع م

ن    . 1996الدستوري  ادي، وم انون الع فالقانون العضوي یوجد في مرتبة أدنى من الدستور وأعلى مرتبة من الق

  .19ص  ]65[ فھو یمثل قیداً على حریة البرلمان في ممارسة التشریع بموجب قانون عضوي أخرىجھة 
  

ن وحي او   وي م انون العض ر الق ة  یعتب ي تقوی م ف وده دور مھ ان لوج د ك یة، فق توریة الفرنس د الدس لتقالی

د     ،419ص  ]34[ مكانة البرلمان تمكنھ حتى من خرق الدستور اً لمسار وتقالی إلا أنھ في الجزائر لا یعتبر نتاج

  بغرض تجنیب بعض القوانین  1996لعام راسخة ولدتھا حاجة النظام، إنما تم إدراجھ ضمن التعدیل الدستوري

ة    (  الأحرى بعض المواضیع الھام اً      ) أو ب ئ دائم ا ینب یة، مم ررة وبخاصة ذات الصبغة السیاس دیلات المتك التع

انوني   ل الضررین    ( بتھدید الاستقرار الق ذا أق ائج        ) وھ ن نت ھ م ب عن ا یترت ذا  . ، وتسیّب العمل التشریعي وم بھ

ین     ین اثنت انون العضوي وظیفت ة فنی  : المفھوم یتجلى أن للق دابیر الدستوریة،       وظیف ق الت د وتطبی ي تحدی ل ف ة تتمث

ة،     ن الأھمی ر م ووظیفة سیاسیة بغیتھا الحد من صلاحیات البرلمان، ھذا وإذا كانت الوظیفة الأولى على قدر كبی

  .420ص  ]34[ فكثیراً ما تستقطب الثانیة الانتباه
  

ي مجا         1996 دستور إن ما جاء بھ    ي التشریع ف ان ف ن توسیع حق البرلم انون    م دة بالنسبة للق لات جدی

ول الأستاذ مورو       ى حد ق داد     "  Jacques Moreau" العادي، وحتى العضوي، عل ة امت ة قابلی ن أن فاعلی م

ة          داء الحكوم ن اعت ذا المجال م ة لھ ة المؤمّن دى الحمای ص  ]65[ المجال التشریعي المخول للبرلمان مرھون بم

22.  
  

یر مؤمنة من الاعتداء علیھا، ذلك أن حق البرلمان في التشریع  الحمایة في الدستور الجزائري غ ھذهإن   

ي      . أصبح مھدداً من قبل تدخّل السلطة التنفیذیة على عدة مستویات ة آخذ ف ود للحكوم ذي یع فالمجال التنظیمي ال

ان    ارات  . الاتساع على حساب المساحة المخصصة للبرلم دة اعتب ة وسیاسیة    فلع ات    تاریخی ك البرلمان م تمل ي  ل ف

ة ا ة الحدیث الأفراد    لدول قة ب لطة الملتص ا الس ریعات باعتبارھ ن التش وافر م الجزء ال ات ب لیم للحكوم إلا التس

  .225، 224ص ] 90[ ومشاكلھم
  

ادة     د أن الم اس نج ذا الأس ى ھ ن  125عل تورم اذ   1996 دس ي اتخ ق ف ة الح رئیس الجمھوری ي ل تعط

انون، أ        ة للق ر المخصص ائل غی یم المس ة لتنظ رارات مھم من        ق تور ض دخلھا الدس م ی ي ل ائل الت ك المس ي تل

رئیس الجمھوریة بھذا الشكل یمارس سلطة مستقلة غیر مشتقة، أي أن مصدرھا الدستور    ف. اختصاص البرلمان
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ان بالتشریع      . نفسھ ا البرلم م یتناولھ ة مواضیع ل ص  ]65[ فیمكن أن تطال التدابیر التي یتخذھا رئیس الجمھوری

23.   
  

ى دى في الممارسة الجزائریة إن ھذا الوضع أ   ة       إل ام السلطة التنفیذی ان أم ى إضعاف البرلم أن أصبح   إل

تثناء      ریعي الاس اص التش دة، والاختص و القاع ي ھ اص التنظیم افة    . الاختص ة إض یس الجمھوری د رئ ىویع  إل

ادي للتشریع   رئیس الحالي السید ع   (  استئثاره بالمجال التنظیمي مشرعاً حقیقیاً بالمفھوم الم ة    ال ز بوتفلیق د العزی ب

نة       م س دة الحك ولھ س ذ وص یس، فمن ھ أي رئ بقھ إلی م یس كل ل ر بش ق الأوام ي التشریع عن طری لطتھ ف وظف س

غ عدد الأوامر       1999 ذه السلطة، إذ بل ارس    51استغل فترتي راحة البرلمان بین كل دورتین لیمارس ھ ن م م

ى أوت  2000 دم      2009إل ي تق وانین الت اریع الق ت مش ا بلغ ان    فیم ة للبرلم ات المتعاقب ا الحكوم ، 110ت بھ

ث النشاط التشریعي       ى ثل ده استحوذ عل س  . وبعملیة حسابیة یتضح أن الرئیس وح د ی ة یؤسس   : أنظرحمی بوتفلیق

  .4ص  ]92[) لغرفة برلمانیة ثالثة
  

  اتساع مساحة المجال التنظیمي على حساب مجال القانون، التھدید الوارد من طرف  إلىیضاف و  

وانین       الحكو ي سن الق ان ف دفع بانحسار دور البرلم ز      و. مة، الذي أصبح ھو الآخر ی ن خلال تعزی ك م ى ذل یتجل

ث  في ثلاث مواضع،  ھذاوجود الحكومة في المبادرة بالقانون و ادة   تعطي  حی ن   119الم لكل   1996 دستور م

انون    ادرة بالق ق المب واب ح ة والن یس الحكوم ن رئ ي  .م ا ینبغ یحھ إلا أن م ا توض ین  م ھن ة ب لال الموازن ن خ

اني     انون ذات الأصل الحكومي، والأخرى ذات الأصل البرلم ادرات بالق ة    ،المب وانین المقدم اریع الق ھو أن مش

  .تھدید اقتراحات القوانین الضعیفة أصلاً إلىمن طرف رئیس الحكومة تحظى بامتیازات عدیدة تؤدي 
  

لا وجود        فالموضع الأول الذي یھدد عمل البرلمان ھو حریة الح   وانین، ف ادرة بمشاریع الق ي المب ة ف كوم

تثناء    ھذهلقیود موضوعیة مھمة تحد من  ادرة، باس ة      المب ن للحكوم ي یمك ود الشكلیة الت ا دون   بعض القی تجاوزھ

ة        فخارج ھذه الشروط الشكلیة   ،]93[)20المادة (  أي عناء ة بتجسید السیاسة العام ة ھي المكلف ر الحكوم ، تعتب

وز إ ة، وتح ریعي،      للدول ال التش ي المج م ف ل الأھ م نق اً إن ل ریكاً مھم ا ش ة، تجعلھ ریة ھائل ة وبش ات مادی مكانی

  .27ص  ]65[ واستحالة مطلقة أن یمارس البرلمان الاختصاص التشریعي بمعزل عنھا
  

عب                ي الش ل ممثل ن قب وانین م وانین ضعف اقتراحات الق ادرة بمشاریع الق ي المب ة ف ة الحكوم ل حری  یقاب

نص      ف .تتھا الممارسةالتي أثب ا ت ة حسب م س الأم المبادرة بالقانون یختص بھا المجلس الشعبي الوطني دون مجل

ن   111علیھ المادة  ذي أراده المؤسس الدستوري         1996 دستور م ة ال د أن نظام البیكامیرالی ة تؤك ذه الحقیق ، ھ

ان  غیر متساوي، أو أنھ نظام غیر متعادل نتیجة الفشل في تحقیق التو 1996سنة  داخلي للبرلم ص ] 65[ ازن ال

28.  
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واب    إرجاعویمكن    ى  ضعف اقتراحات الن ن الشروط الشكلیة والموضوعیة     إل ة م ى    جمل المفروضة عل

واب،              ،تلك الاقتراحات ا الن ي ینتمي إلیھ أثیر الأحزاب الت ذا عامل ت واب، وك وین الن ولأسباب تتصل بدرجة تك

  .ائري، بل ھي صفة للعدید من الأنظمة السیاسیة الأخرىھذه العوامل لیست سمة یتصف بھا النظام الجز
  

م ال      واب ت راح الن ول اقت كلیة لقب روط الش وي  فالش انون العض ي الق ھ ف روط   99/02نص علی ا الش ، أم

راح ضمن مجال         ف، 1996 دستور  االموضوعیة التي نص علیھ   ھ بالإضافة لشرط ضرورة ورود الاقت د أن نج

ادة   اختصاص التشریعي الممنوح للبرل انون           121مان، تضع الم راح ق تم رفض كل اقت ث ی یاً، بحی داً قاس ھ قی من

ي          ادة ف ق زی دابیر تحق ك بت ع ذل م یتب ا ل ینتج عنھ تخفیض في الموارد العمومیة، أو زیادة في النفقات العمومیة، م

ا     رح إنفاقھ الغ المقت ل المب ى وضع    تتجھ الدساتیر   (  الإیرادات أو توفر مبالغ مالیة تساوي على الأق المعاصرة إل

ة      ق میزانی ة ترھ روعات مظھری رار مش ي إق راف ف ة الإس ات نتیج ن البرلمان واردة م ریعات ال ى التش ود عل قی

ري بإدراجھ     الدولة، وموازنتھا أصبحت من الأمور بالغة الدقة في الوقت الحاصر، والمؤسس الدستوري الجزائ

ادة      ي نص الم د ف ذا التوج   یكون ق   121ھذا القی أثر بھ نص ال  د ت ذا ب ا ھ، وك ن الدستور الفرنسي لسنة      40دة م م

  .430، 429ص  ]34[) التي لأقرت ھذا القید 1958
 

ل                   ھ یقل ا أن وانین، كم اقتراح ق ادرة ب ي المب ي الشعب ف یط ممثل ي اتجاه تثب ذا الشرط یصب ف إن إدراج ھ

شك   ما من الي، خاصة وأنھ بشكل كبیر جداً من حظوظ البرلمان في ممارسة سیادتھ في التشریع في المجال الم

ادة     . اعتماد مالي إلىأن تنفیذ أي قانون یحتاج في  ق شرط الم انون یواف . 121ویصعب أن یقدم النواب اقتراح ق

د بحق       " ـ   André chشاندر ناغورـ " یؤكد الأستاذ في ھذا الصدد  ذا الشرط یع ول أن ھ دما یق ھذه النتیجة عن

و " مقصلة "  د         ، 29ص  ]65[انین تعدم فیھا اقتراحات الق ذا القی ى تكریس ھ د عمل المؤسس الدستوري عل وق

ي دستور    ادة  (  1976في جمیع الدساتیر، ف ذا دستور    ،) 149الم ادة  ( 1989 وك ي     ،) 114الم ھ ف د علی وأك

تور ریعیة     ( .1996 دس دة التش لال العھ ھ خ ظ أن واب نلاح ل الن ن قب وانین م ات الق عف اقتراح ى ض دلیل عل للت

م 97/2002 ة ال ت ى موافق ل  59عل ي مقاب انون ف دیقمشروع ق انون   التص و الق د، وھ انون واح راح ق ى اقت عل

  .445ص  ]34[)المتعلق لنظام التعویضات لعضو البرلمان
  

د      ة ق وإذا كان النظام الجزائري قد أقام عراقیل أمام البرلمان في اقتراح القوانین، فإن بعض الدول العربی

  من 89في اقتراح القوانین، مثال ذلك ما نصت علیھ المادة  الأصیلصاص حرمت البرلمان صاحب الاخت

ادة    -( 1971 عام دستور دولة الإمارات العربیة المتحدة الصادر    نص الم ارات     89ت ن دستور الإم ع  « : م م

وانین المالی        110عدم الإخلال بأحكام المادة  ك مشروعات الق ي ذل ا ف ة بم ة تعرض مشروعات القوانین الاتحادی

ا،             ى للتصدیق علیھ س الأعل ى المجل یس الاتحاد لعرضھا عل ى رئ ا إل ل رفعھ على المجلس الوطني الاتحادي قب

  ).»ویناقش المجلس الوطني الاتحادي ھذه المشروعات ولھ أن یوافق علیھا أو یعدلھا أو یرفضھا
  



144 
 

 
 

ى   أمعن فقد قد كفى البرلمان وأعضاءه اقتراح القوانین، بل الإماراتي الدستور ف   النص عل ي ھذا الاتجاه ب

ذلك    وزراء، فقصر ب س ال ده مجل ومي أع ان ذا أصل حك انون إلا إذا ك ان بحث مشروع الق وز للبرلم ھ لا یج أن

  .247ص  ]90[ وظیفة البرلمان على مناقشة وإقرار ما تقدمھ إلیھ الحكومة من مشروعات قوانین
  

وم    ،رسة صلاحیاتھضعف دور البرلمان في مما إلىالأسباب التي أدت بین من و   ھو ما أصبح یعرف الی

ي       ،بالتعددیة البرلمانیة، نتیجة تشكل كتل برلمانیة من تشكیلات سیاسیة مختلفة ب ف ل النائ ا یجع ذا م ان  وھ البرلم

ر ھ         غی ي حملت ا ف ي أطلقھ ود الت ق الوع ى تحقی ل عل ي العم عب ف ة الش ل لكاف ھ دوره كممث ھ علی ا یملی تم بم مھ

   .توجیھاتھببرنامج حزبھ والانتخابیة، بل یتقیّد 
  

رئیس       ي الاتساع ل ثم إن العمل التشریعي للبرلمان مھدد من جھة أخرى بالصلاحیات التشریعیة الآخذة ف

ي دستور  الجمھوریة خصوصاً  دیل الدستوري   1996 ف م التع ر لسنة    ، ث ا التطرق     2008الأخی ي سبق لن ، والت

ب الأول السابق       ن المطل اني م رع الث ي الف ذكر  . إلیھا ف ى الخصوص    ون ا عل ي یتخذھا     ھن الأوامر التشریعیة الت

ي ممارسة أي عمل سواء تشریعي أو          ان ف د البرلم الرئیس سواء في الظروف العادیة أو الاستثنائیة، أین تغل ی

  .رقابي
  

ان التشریعیة،     إلىعلى ما تقدم، وبالنظر    ى كل تلك التھدیدات التي تقلص من صلاحیات البرلم درجة   إل

أمور  ، أو علبة صدىغرفة تسجیل إلىلبرلمان تحول ا د   421ص ] 34[ ، أو كما یوصف كذلك بالشخص الم فق

ان      ة، لأن البرلم دمھا الحكوم ي تق أصبح كل ما تمارسھ البرلمانات الیوم ھو الموافقة على مشروعات القوانین الت

ة حكوم         لفاً لجان فنی ى نصوص وضعتھا س ة عل ي عجال ي    لا یضع القانون إنما یصوت ف ة ذات التخصص الفن ی

دني المستوى      ( 243ص ] 90[ والمعرفة العلمیة ن ت ى م ة الأول یشتكي البرلمان الجزائري، وبالخصوص الغرف

ریعیة   رة التش لال الفت دى أعضائھ، فخ ي ل وطني أي   97/2002المعرف عبي ال س الش ع المجل ن رب ر م ان أكث ك

ین    %  28.26بنسبة  ا ب راوح م یم        دون المستوى الجامعي، أي یت ي إطار التعل دخل ف ذي ی انوي، ال المستوى الث

  .32ص  ]65[).العام والشامل، ودون المستوى
  

تور      ي دس ري ف ان الجزائ توري   1989إن دور البرلم دیل الدس د التع ام أو بع ا   1996لع لال م ن خ م

ذه اختصاص  عرضناه حول  ة  ھ ي المجال التشریعي    الھیئ ي      ، اتضح  ف ان ف ل للبرلم دور الضعیف والھزی ذا  ال ھ

الرغم    ن الشأن ب ة    م ذه الھیئ تور لھ ا الدس ي قررھ رة الت ع    . الاختصاصات المعتب ان لحساب توس ذا الترجع ك وھ

ة   ابع     صلاحیات السلطة التنفیذی ان ت د أصبح البرلم ا ، فق ق لتوجی و ،لھ ا ھمطب ام      اتھ ا نظراً لخضوعھ الت وبرامجھ

ی         ة مس ة برلمانی ى أغلبی تنادھا عل ذا بسبب اس ة، وھ ة الحزب       لوصایة الحكوم یئاً نحو ھیمن یئاً فش رب ش طرة، تقت

ة    (  الواحد ي الأصل حكوم قد ساھم في ھذا الوضع ما یسمى بالتحالف الرئاسي الذي یساند الحكومة، التي ھي ف
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ة              م الصلاحیات التشریعیة والرقابی ھ صادر أھ ذا التحالف بأن الرئیس، فقد اتھمت بعض الأحزاب المعارضة ھ

  .4ص  ]94[)ن قانون المحروقات، الذي یعتبر مھزلة في تاریخ البرلمان الجزائريللبرلمان، ولا أدل على م

ذلك حول     ف   ور ك إذا كان ھذا ھو حال البرلمان الجزائري مع دوره في العملیة التشریعیة، فإن التساؤل یث

  .دوره الثاني، والذي لا یقل أھمیة عن  الأول، وھو المتمثل في رقابة وتصحیح أعمال الحكومة
  

  الدور الرقابي للبرلمان .2.2.1.22.
  

ف           ة وكش ة الحكوم ل متابع ن أج ریعیة م لطة التش ا الس ي تمتلكھ یلة الت ة الوس ة البرلمانی ل الرقاب تمث

دھا وإجبار  ان بص وم البرلم ا، فیق ع فیھ د تق ي ق ات الت االانحراف ك  ھ ر ذل زم الأم تقالة إن ل ى الاس إن . عل ذلك ف ل

  ما جاء بھ  أند أقر المسؤولیة السیاسیة للحكومة أمام البرلمان، إلا ق 1996 دستورومن بعده  1989دستور 

  .لثانیة وھي مجلس الأمة الغرفة ا إلىمن جدید ھو توسیع حق مساءلة الحكومة  1996 دستور
  

ادة   (  في وسیلة الاستجواب والمتمثلةعلى وسائل الرقابة البرلمانیة  1989لقد نص دستور    ي الم وذلك ف

دیم ) 124 ابي ، تق فوي أو الكت ؤال الش ادة (  الس ة   ) 128الم د مناقش ة بع تمس الرقاب ى مل ویت عل ذلك التص ، ك

ة ي للحكوم ان السیاس واد (  البی وطني دون   ،) 127، 127، 126الم عبي ال س الش ھ المجل تص ب ق یخ ذا الح ھ

ة   س الأم د  . مجل ي ظل دستور      فق ة ف ائل الرقاب ى الأسئلة والاستجواب ،    1976كانت وس ھ لا  تقتصر عل إلا أن

ى السؤال              ك لأن الدستور اقتصر عل ا طرح السؤال الشفوي، ذل ا سبق وأن رأین یمكن في ظل ھذا الدستور كم

دونھا       1963في حین نص دستور . الكتابي فقط ع المناقشة أو ب ابي م  على إمكانیة طرح السؤال الشفھي أو الكت
  ). 38المادة (
  

وازن        1989ومة في دستور لقد شكل إدخال المسؤولیة السیاسیة للحكو   ن شأنھ إحداث الت اً م دیثاً ھام تح

ي آن        اوإعادة الاعتبار للمؤسسة التشریعیة بتمكینھ ،في العلاقة بین الھیئتین رة ف ة والخطی یلة الفعال ذه الوس ن ھ م

د رس . واح د ك توروق ام   1996 دس ة للنظ ائص البرلمانی د الخص و تأكی ذلك نح اً ب ات متجھ ذه المیكانیزم ھ

  .35ص  ]25[ ريالجزائ
  

  طریقین 1996دستور ومن بعده  1989وقد اعتمد المؤسس الدستوري الجزائري في ظل دستور   

ة  یة للحكوم ؤولیة السیاس ال المس یین لإعم ى ،رئیس ات  إل ض التقنی ب بع ى الأخرى جان ي لا ترق ىالت اتین  إل ھ

یلتین  ث . الوس ي مناسبتین  حی تم ف ة ی ال مسؤولیة الحكوم ى ع: إن إعم ة  الأول د عرض الحكوم ان ام  لبرنامجھ أم

س    1996 دستورمن  80البرلمان لنیل موافقتھ، وذلك بموجب المادة  تم داخل المجل ، وبناءً على المناقشة التي ت

رفض     )  1فقرة  80المادة ( الشعبي الوطني  ة أو ال ا بالموافق امج إم ى البرن رفض    . یتم التصویت عل ة ال ي حال فف

د   ة تق تقالتھ  مفإن الحكوم ن             ااس ة م ة المعین امج الحكوم ي حال رفضھ لبرن ان ف اً، أو الحل الوجوبي للبرلم وجوب

  .جدید
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ان               ة البرلم ھ علاق ت علی ذي درج ع ال و الوض امج وھ ى البرن ة عل ان بالموافق ان رد البرلم ا إذا ك أم

دو أن  ، إذ 1997بالحكومة بمناسبة عرض برنامجھا منذ الانتخابات التشریعیة لأول برلمان تعددي في جوان   یب

ان        ة البرلم اك موافق ي افتك ة صعوبة ف د الآن أی م یحصل    .104ص  ]65[ كل الحكومات المتعاقبة لم تجد لح فل

ة أن  ة معارض ان أغلبی ي البرلم كلت ف لطة     . تش ك الس ام تل ن الأی وم م ي ی ل ف م یمث وطني ل عبي ال المجلس الش ف

ة،   الضاربة التي تستطیع تھدید كیان النظام السیاسي القائم، بل عل ة حكوم ى العكس من ذلك تماماً، ، فلم تطح بأی

  .420ص  ]34[ ولم تثمر عن أیة أزمة سیاسیة ما لم تكن محل حل بفعل تعارضھا مع السلطة التنفیذیة
 

ة،      یتمثل فأما الطریق الأول الممنوح للبرلمان لإعمال المسؤولیة السیاسیة    ى لائحة الثق ي التصویت عل ف

ي ال  ة    وأما الثاني فیتمثل ف تمس الرقاب ى مل ام         . تصویت عل ط بمناسبة واحدة وھي قی ان فق ین مرتبطت اتین الآلیت ھ

ذا   . أمام المجلس الشعبي الوطني الوزیر الأول بعرض البیان السنوي عن السیاسة العامة للحكومة ر ھ بحیث یعتب

من تقدیم مخطط  عامخلال البیان وسیلة إبلاغ مھمة جداً من الحكومة لأعضاء البرلمان، وإحاطتھم بما تم تنفیذه 

  .120ص  ]65[ العمل، وما ھو في طور الانجاز
  

  البرلمان لاستعمال حقھ في مراقبة الحكومة علیھ في البدایة أن یوافق على مخطط وقبل أن یلجأ   

ھ   وار عمل ة مش ي بدای وزیر الأول ف ھ ال ذي یعرض ل ال ادة (  العم ى  إذ . ]46[) 80الم ان عل ة البرلم د موافق تع

د          ا مخطط ة العق ك بمثاب ة أخرى یشكل ذل ن جھ ة، وم ن جھ لحكومة بمثابة أول امتحان تجتازه الحكومة بنجاح م

ادة  ( الذي اتفق علیھ الجانبان خلال مدة عمل الحكومة، فھي مسؤولة عن تنفیذ ھذا المخطط   وإلا  ]46[) 83الم

  .تعرضت للمساءلة بالوسائل التي سنأتي على ذكرھا
  

ة        1996 دستورمن  84تطرقت المادة وقد    ة الحكوم وطني لرقاب س الشعبي ال ا المجل للوسائل التي یُعملھ

ن أن           ان یمك ذا البی ى حول ھ ة الأول دور داخل الغرف ي ت بمناسبة البیان السنوي للسیاسة العامة، فبعد المناقشة الت

وف الأ   ل وق اً بفع ھ واقعی عب إعمال ة، یص تمس رقاب ھ مل در من ن أن یص ا یمك ة كم تم بلائح ة تخت ة البرلمانی غلبی

وب      ق النصاب المطل ع تحقی ي   كحاجز یمن و ثلث واب ) ⅔(، وھ ادة  (  الن رة   84الم ا   ]17[) 4فق وزر  كم ن لل یمك

ذ     و، في بعض الحالات  تصویت بالثقةالأول طلب ال ل ھ م ین ة ل ي حال دم       ف وطني یق س الشعبي ال ن المجل ة م ه الثق

  .]46[) 5فقرة  84المادة (  الوزیر الأول استقالة حكومتھ

  

 التصویت على لائحة الثقة  . 1.2.2.2.1.2

  

ع       من الآلیات التي یستعملھا البرلمان لمراقبة الحكومة اللائحة، إذ  ف   ھ توقی واب یستوجب قبول اً للن د حق تع

وي    ) 20(ن یعشر انون العض ب الق ة بموج دار  اللائح راءات إص روط وإج یم ش م تنظ د ت ل، وق ى الأق اً عل نائب

ق بالعلا 99/02 واد  المتعل ي الم ان ف ة والبرلم ین الحكوم ة ب ات الوظیفی ى 51ق ة لا . 55 إل ة القانونی ن الناحی م
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ة اتخاذ موقف لا            للائحة،لالقیمة الإلزامیة  إلىیوجد ما یشیر  ى الحكوم ة یصعب عل ة العملی ن الناحی ھ م ر أن غی

ل الن           ن قب ل م تقبلاً بعراقی اً لاصطدامھا مس بباً كافی ذا سیكون س ن     مبالٍ بھا، لأن ھ وا م م یتمكن ذین وإن ل واب، ال

ي      ة ثلث وافر أغلبی اً    ) ⅔ ( تحریك ملتمس الرقابة بفعل ضرورة ت واب، سیلجأون لاحق ى الن معارضة مشاریع    إل

ؤدي    إلىالقوانین بغرض دفع الحكومة  ا ی ى طرح مسألة الثقة بھا أمام المجلس، م د      إل ذلك تع ة إسقاطھا، ل إمكانی

ا    اللائحة بمثابة إنذار للحكومة،  رام م ى احت لأن مسألة استمرار ثقة المجلس الشعبي الوطني بالحكومة متوقفة عل

  .على مخطط عمل الحكومة التصدیقبمناسبة  123ص ] 65[ تم الاتفاق علیھ مسبقاً
  

  إثارة ملتمس الرقابة 2.2.2.2.1.2 
  

ان السیاسة ا       ف    واب تعارض بی ن الن ة واقع الممارسة في الجزائر یستبعد صدور لائحة م ة،   لعام  للحكوم

لعاملین یمنعان من إقامة ھذه الوسیلة، الأول سببھ الأغلبیة البرلمانیة المساندة للحكومة، والثاني ھو سلاح الحل    

  .الممنوح لرئیس السلطة التنفیذیة الذي یقف بالمرصاد لأي محاولة جریئة لإثارة مسؤولیة الحكومة
  

ا المجل    وتبقى      ي یمتلكھ ة الت ة        الوسیلة المھم ان السنوي للحكوم وطني بمناسبة عرض البی س الشعبي ال

وم     إذ  .1996من دستور   84، وذلك في المادة ھو ملتمس الرقابة ة أو لائحة الل تمس الرقاب ر مل د    یعتب وسیلة ج

  .جمیع طاقمھا حیث بموجبھ یتم وضع حد للحكومة، ویتم اتخاذه كإجراء ضد ،فعالة في الرقابة البرلمانیة

ة    یعود أصل ت(   تمس الرقاب ام الفصل       للنظام سمیة مل اً لأحك ي، فطبق ن دستور    75الدستوري المغرب  1962م

تمرار       ة اس واب معارض س الن راء لمجل ذا الإج لال ھ ن خ ن م ة، ویمك ل الحكوم ك ح ن المل ان م تمس البرلم یل

ھ    تمس إلا إذا وقع ذا المل ل ھ ؤولیتھا، ولا یقب ارة مس ة وإث ى ¼ الحكوم واب عل لالن  .129ص  ]65[).الأق

ان   واللجوء لھذه الوسیلة مرتبط كذلك  ك      بمناسبة عرض بی ة، وذل ة للحكوم دیم مجموعة    ونیك السیاسة العام بتق

ن سبع     ة م وطني    ) ⅟7(من النواب لائحة موقع س الشعبي ال واب المجل ادة  (  ن رة   135الم یشترط  و ]17[) 2فق

تور ین     الدس ة الثلث ة بأغلبی ى اللائح ویت عل ادة (  )⅔(التص رة  136الم ى   و ]17[) 2فق ویت عل ؤدي التص ی

ى بالنصاب المطلوب ملتمس الرقابة  تقالتھا    إل ة لاس دیم الحكوم ادة  (  تق م تحصل لائحة      ]17)[ 137الم ا إذا ل أم

ن             وم م دیم لائحة ل ة تق ب الدستور إمكانی ا دون أن یرت ة تواصل عملھ إن الحكوم اللوم على النصاب المطلوب ف

  .عوھا خلال فترة معینةجدید من طرف النواب الذین وق
  

ادة    أیام من تاریخ الإیداع، ) 3(لا یتم التصویت على ملتمس الرقابة إلا بعد ثلاثة و   وذلك حسب نص الم

ة   ، حیث 1996من دستور  136 دة كافی ین تعتبر ھذه الم واب   لتمك ن إجراء اتصالات      الن ة م المساندین للحكوم

دة     . لك من أجل إزالة دواعي إثارة الملتمسلإقناع مقترحي الملتمس بالتراجع عن موقفھم، وذ د تتحول الم ذا ق بھ

و         ذا ھ ة، ولعل ھ ف الحكوم دعیم موق انحة لت غط، وفرصة س ؤرة ض ة لب تمس الرقاب ى مل ویت عل ة للتص اللازم

  .130ص ] 65[ ساعة 48 إلىخفض المدة وري الفرنسي یالدافع الذي جعل المؤسس الدست
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ا، ھو أن نجاح       س          ما یمكن ملاحظتھ ھن ي المجل ة السائدة ف ة الأغلبی ة مرتبط بنوعی تمس الرقاب ارة مل إث

وطني،   دى انضباطھا  والشعبي ال إن حظوظ نجاح            . م ارة ومنضبطة ف ة ق ى أغلبی ة حائزة عل ت الحكوم إذا كان ف

ى عسیراً    ة یبق ي      . ملتمس الرقابة یبقى صعباً، وبالتالي فإن احتمال تغییر الحكوم ة الدستوریة ف ت التجرب د بیّن وق

ة        إلىفرنسا أن لجوء المعارضة  ن أجل إسقاط الحكوم تم م ة لا ی ك یصبح   ( ملتمس الرقابة في ھذه الحال لأن ذل

ى ، ولكن تتحول  )غیر ممكن  ل المعارضة      إل ن قب ى وسیلة م ة والإفصاح عن        إل ي وجھ الحكوم وف ف أداة للوق

  . 35ص  ]25[ برنامجھا
  

ي ظل ال  ما تجدر الإشارة إلیھ إن    ام    ھنا ھو أنھ ف ي  لع دیل الجزئ وطني     2008تع س الشعبي ال أن المجل

ة  دیر    ،قبل أن یثیر مسؤولیة الحكومة باستعمال ملتمس الرقاب ذا الإجراء لك    عواقب  سیقوم بتق ى ھ ھ عل ھ  إقدام ون

امج،        یس البرن ة، ول ى مخطط عمل الحكوم ة     ف سینصب عل یس الجمھوری ذا الإجراء ھو رئ ن وراء ھ المعني م

ة        . ميصاحب البرنامج الحكو رئیس الجمھوری اً ب ر مباشرة مساس ة غی د بطریق ومنھ فإن أي مساس بالحكومة یع

ى استعمالھ   . الذي یملك حق حل البرلمان، وھو في ذلك یتمتع بكامل السلطة التقدیریة لذلك فإن إقدام البرلمان عل

  .یل الدستوري الأخیرلحق الرقابة یصطدم بما تتمتع بھ السلطة التنفیذیة من قوة ونفوذ خصوصاً بعد التعد
  

 طلب التصویت بالثقة من قبل الوزیر الأول. 3.2.2.2.1.2
    

ا       إلى بالإضافة   ي حال طلبھ ة ف وسیلة اللائحة، وملتمس الرقابة، یبقى أمام البرلمان مسألة التصویت بالثق

رة             ھ الفق نص علی ا ت ق م ة، وف ة للحكوم ان السیاسة العام ن  5الوزیر الأول بمناسبة عرضھ لبی ادة   م ن   84الم م

س الشعبي     .1996 دستور د المجل حسب ھذا النص یبدو أن تحریك لائحة الثقة لعقد مسؤولیة الحكومة لیس في ی

وزیر      ھذهفلا یملك النواب . الوطني، إنما ھو اختصاص لرئیس الحكومة وحده فقط ار ال نھم إجب یلة، ولا یمك الوس

ة  یتم اللجوء لطلب التصویت على لا ( الأول على ذلك ة وجود معارضة      -:    ئحة الثقة في الحالات التالی ي حال ف

واب،    ل الن ن   أولسیاسة الحكومة سواء من قب ي الساحة السیاسیة    م م ف یس        -.   ھ ین رئ ة نشوب خلاف ب ي حال ف

ة       تقالة الحكوم ى اس ؤدي إل ة ی دث أن لجأت    . الحكومة ورئیس الجمھوریة، فالتصویت لغیر صالح الحكوم د ح وق

س الشعبي ال    ’ 11/12/1990مولود حمروش في حكومة السید  ى المجل اءً    إل ة، وبن ب للتصویت بالثق  وطني بطل

ة الساحقة   275على نتیجة التصویت فقد تحصلت على ثقة  ان       -.  نائباً أي بالأغلبی د عرض البی ة عن ة الثالث الحال

ص علیھ  ي ن دة الت ة الوحی ي الحال رة ھ ة الأخی ذه الحال ة ، ھ نوي للحكوم ي الس ادة السیاس ي الم تور ف ) 84ا الدس

   .125ص  ]65[

  

ھ    1996للإشارة فإن المراجعة الدستوریة لسنة و   دیثاً ل د  . لم تطور نظام التصویت بالثقة، ولم تجر تح فق

ان السنوي للسیاسة     ة أبقت تلك المراجعة على حالة واحدة لطرح التصویت بالثقة، وذلك بمناسبة تقدیم البی  . العام
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ض الأن ین أن بع ي ح اللجوء  ف مح ب ة تس ىظم رى،    إل بات أخ ي مناس ة ف رئیس الحكوم ة ل ویت بالثق ب التص طل

  .34ص  ]25[ خاصة عند تقدیم مشاریع القوانین أمام النواب
  

واب    تجعل  84من المادة  6إن الفقرة    ي     الھیئة التشریعیة  في حال عدم تصویت الن ة الت ى لائحة الثق عل

یس    ة  طلبھا رئیس الحكومة مھددة بلجوء رئ ى الجمھوری ادة    إل ام الم ا       129أحك ة، مم تقالة الحكوم ول اس ل قب قب

إن لذلك . حل البرلمان وإجراء انتخابات تشریعیة مسبقة إلىیؤدي  ر         ف ة أمر غی ة عن الحكوم ة حجب الثق إمكانی

  .ارد في البرلمان الجزائري الراھنو
  

ن  ھذهتعتبر    ارة مسؤولیة       الوسائل التي أتینا على ذكرھا ھي أھم الطرق التي یمك ا إث ن خلالھ ان م للبرلم

وحسب ما ھو واضح  . إسقاطھا في حالة تصویت البرلمان على ذلك بالنصاب المطلوب إلىالحكومة التي تؤدي 

ة     ة وأھمی ى جدی ي تقضي عل ود الت واجز والقی ن الح ر م ان الكثی ام البرلم إن أم ذهف ي  ھ ھ ف ة ل ائل الممنوح الوس

ى حساب       مراقبة الحكومة، وھذا یشكل في حد وذ عل وة والنف ن الق ذاتھ حمایة وحصانة للحكومة یمنحھا المزید م

  .ھشاشة البرلمان
  

  .السؤال، الاستجواب، التحقیق: وتتمثل في   :وسائل الرقابة الأخرى. 4.2.2.2.1.2
 

  السؤال 1.4.2.2.2.1.2
  

سائل الإضافیة الممنوحة    إذا كان ھذا ھو الحال مع ملتمس الرقابة، والتصویت على لائحة الثقة، فإن الو  

ان ل  . في السؤال والاستجواب، والتحقیقللبرلمان لیست في أحسن حال، والمتمثلة  أ البرلم ذه بحیث یلج الوسائل   ھ

ایا              ن القض یة م ول قض تفھام ح وزراء للاس ئلة لل ھ الأس ھ توجی ة، إذ یمكن رفات الحكوم ة تص ل مراقب ن اج م

د یرمي السؤال   . والوقوف على حقیقة الأمر   ى  وق ة     إل ى لفت نظر الحكوم ال       إل ن أعم ق بعمل م موضوع یتعل

ة  اً            296ص  ]80[ مؤسسات الدول ث یتضمن طلب ة واسعة الانتشار، حی ة البرلمانی یلة للرقاب ل السؤال وس ویمث

  .296ص  ]80[ عضو الحكومة أیضاً حول حقیقة نقطة معینة إلىمن عضو البرلمان 
  

د یك     ان      والأسئلة نوعان شفویة أو كتابیة، ق ا سعي عضو البرلم ى ون الغرض منھ ة     إل الكشف عن حقیق

عي   ھ الس دف من ون الھ د یك ا ق ة، كم ال الحكوم ي أعم ین ف ر مع ىأم ى  إل اعد عل ي تس ائق الت ع الحق ة إتجمی قام

تجواب ادة   137ص  ]65[ اس یح الم ن  134وتت تورم اء       1996 دس د أعض ى أح ؤال عل رح الس ة ط إمكانی

ین لطرح    . فتینالحكومة من طرف أعضاء كلا الغر انوني مع د إلا أن . ھولم یشترط الدستور أي نصاب ق  القواع

ة السؤال     ف یة ھذه الوسیلة في رقابة الحكومة، العامة لطرح السؤال تبرز عدم فعال ت أن آلی ة أثبت الممارسة العملی

ك  . ةقابة جدیّ درجة التأثیر في توجھات الحكومة، وإحاطتھا بر إلىلا تزال مجرد وسیلة إعلامیة لم ترق بعد  وذل

ة         ر الحكوم ا یجب د م لا یوج ى السؤال، ف لجملة من الأسباب، والتي من أھمھا انعدام الجزاء القانوني المترتب عل
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ة  ن بضرورة الإجاب ة لأعضائھاع ئلة الموجھ والي  (  الأس ى ح ب عل م تج ة ل ام أن ا لحكوم ف الأرق  130تكش

ا   وطني، منھ عبي ال س الش واب المجل ا ن ؤالاً  وجھھ فوي، و  73س ؤال ش ریعیة   57س دة التش لال العھ ابي خ كت

  .14ص  ]65[).97/2002
  

ة عضو        إلىضافة فبالإ    ررة لإجاب دة المق ا بالم ق منھ عدم دقة النصوص المتعلقة بالسؤال، خاصة ما تعل

م تحدد میع        )30( ثلاثون حددت مدة 134فالمادة  ،الحكومة ي حین ل ابي، ف اد یوماً كأجل للرد على السؤال الكت

ھ    وأن تجاوز الفارق الزمني بین طرحفي بعض الحالات فقد حدث . للرد على السؤال الشفوي رد علی السؤال وال

ة        من طرف عضو الحكومة  ة السؤال وجدواه، فمرور الوقت لا محال ى قیم سنة كاملة، فھذا من شأنھ التأثیر عل

ھ          ي حكام ى الشعب ف ة النائب وحت دم ثق م         ( یبدد أھمیة السؤال ویعزز ع ول، السؤال رق ا نق ى م ة عل ن الأمثل م

ي              233 م إیداعھ ف ذي ت ة، ال ر الخارجی ى وزی در عل م حی ب الحر دریھ م   2000جوان   28الذي طرحھ النائ ل

ة        2002جانفي  08یجب عنھ الوزیر إلا في جلسة  ن السؤال ھو الإجاب الغرض م ، فالفارق ھو عام ونصف، ف

اني      أخذ ھذ. علیھ في حینھ، وإلا فلا أھمیة لھ وطني الجزء الث س الشعبي ال ص  ]65[)ا المثال من حصیلة المجل

141.   
  

  ذلك ظاھرة غیاب الوزراء عن جلسات الإجابة، فھذا یمثل استخفافاً من أعضاء الحكومة  إلىیضاف و  

وبر     إلىالظاھرة لجأ النظام في فرنسا  ھذهلذلك ولحل . بممثلي الشعب ن أكت ة م ة    1696إدخال بدای ام الجمعی أم

ا ھو معروف            ا عرف بالسؤال الحال، أو السؤال المستعجل كم الوطنیة نوعاً جدیداً من السؤال الشفوي وھو م

  في النظام البریطاني، السؤال قصیر المدة في النظام المصري، ومیزة ھذا السؤال أنھ یقوم على 

  .143، 142ص  ]65[ لعفویة أي دون إتباع إجراءات مسبقة لذلكا
  

  الاستجواب. 2.4.2.2.2.1.2 
    

ادة    بالإ   نھم الم ئلة، تمك رح الأس ي ط واب ف ق الن افة لح رة  133ض ن  1فق تورم تجو 1996 دس اب اس

ي    ة ف دىالحكوم اعة، إذ   إح ایا الس دود       قض دى ح ذي لا یتع ؤال ال ن الس ر م یلة أخط تجواب وس ر الاس یعتب

ي  و یرم ار، فھ ىالاستفس ھ،   إل ت ب رف قام ن تص ل ع ة كك وزیر أو الحكوم بة ال تجواب  محاس ي الاس د ینتھ وق

ة  ى الحكوم ة عل رح الثق وعھ    . 129ص  ]16[ بط ھ وموض ث أھمیت ن حی ؤال م ن الس تجواب ع ف الاس ویختل

رار      ،مناقشات حقیقیة ھامة إلىونتائجھ، فالاستجواب یؤدي  ا إصدار ق ھ     مصیرھا دائم س نتیجت ب المجل ن جان م

ین     ر مع ن وزی ة م حب الثق ت ل    ،س ا إذا ثب وزارة بأكملھ ن ال ور     أو م ابھ القص د ش ة ق ان أن أداء الحكوم لبرلم

ة          .والإھمال ال السلطة التنفیذی ى أعم ة السلطة التشریعیة عل ن وسائل رقاب  لذلك یمثل الاستجواب وسیلة فعالة م

  .134ص  ]90[
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ادة       ن   133وقد أشارت الم ھ      1996 دستور م ن توجیھ أن الاستجواب یمك ى ب ا     إل ة كم أعضاء الحكوم

ع الحال   . وزیر الأول، فالواجب إذن أن یتم الرد من طرف من وُجّھ إلیھ الاستجوابال إلىیمكن توجیھھ  لكن واق

ن              د م ي العدی ك ف الرد، وذل الاتھم ب دم مب عب وع ي الش ة بممثل تخفاف الحكوم ت اس ة أثبت لال الممارس ن خ م

وم     -(  المناسبات دة ی ة المنعق ة البر   2003جانفي   09خلال الجلسة العلنی یس الكتل د رئ ة حمس    ، أك ة لحرك لمانی

ة     ة العربی م   ،أنھا وجھت استجواباً للحكومة یتعلق بالخروقات الحاصلة في قانون تعمیم استعمال اللغ والمسألة تھ

ر آخر          ة دون أي وزی یس الحكوم ى الاستجواب رئ ان یفترض أن یجیب عل اش    . الشعب ككل، لذا ك د نق ن بع لك

ف با    وزیر المكل ب ال دین طال ور ال ید ن د الس ل تق واب    طوی ة الن ار حفیظ ا أث ة، مم ان للإجاب ع البرلم ات م لعلاق

ة     تجواب القاع حاب الاس ادرة أص ام        .ومغ ة لع دورة الخریفی لال ال ة خ یس الحكوم ا أن رئ رض   2002كم تع

  .148، 147ص  ]65[).لاستجوابین اثنین، إلا أنھ لم یعرھما اھتماماً ولم یحظر للإجابة
  

ي     أن رئیس  133لمادة یفھم من نص اإن ما    ال الت ھ، فالأعم الجمھوریة مستبعد من توجیھ الاستجواب ل

لاحیات   ي یباشرالتتصل باختصاصات وص درھا   ھارئیس الت ي یص ر الت رارات والأوام ق الق ن طری رداً ع منف

ي   . دون تدخل من الحكومة، لا یمكن إعمال الرقابة حولھا مثل ھذه الأعمال یسأل عنھا الرئیس بصفة شخصیة ف

نظم البرلمانی م ال ود ولا یحك ھ یس اءلتھ لأن ا مس وز فیھ ي لا یج ن  135ص  ]90[ ة الت ر م اك إذن الكثی فھن

  .المجالات التي لا یمكن للبرلمان استجواب السلطة التنفیذیة فیھا
  

اع صاحب             و   دم اقتن ة ع ي حال ر ف ة أي أث ان بالحكوم ة البرلم ة لعلاق ة الناظم لم ترتب النصوص القانونی

ة   رد الحكوم ن نص             ف . الاستجواب ب رغم م ى ال ھ، عل تح مناقشة حول الموضوع المستجوب فی ى ف ن حت لا یمك

ة     1999من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  125المادة  ي حال التي تسمح أن ینتھي الاستجواب ف

ق  ة، لكون لجان التحق        . عدم الاقتناع بتكوین لجنة تحقی ن الفاعلی ر م در كبی ر ذا ق ر لا یعتب ق ستكون   إلا أن الأث ی

  .مقیدة كما سنرى لاحقاً
   

ة   نظر المؤسسوعلیھ فالاستجواب في    الدستوري مجرد طلب معرفة بیانات أو معلومات في مسألة معین

ل ر ولا أق ر   . لا أكث یة الأث ؤولیة السیاس ل المس ویتي، تمث ري والك ا المص ة ومنھ ض الأنظم ي بع ھ ف ین أن ي ح ف

اً     1971دستور المصري لسنة من ال 126فالمادة . الدستوري للاستجواب ا حتمی تلازم بینھم ص  ]95[ تجعل ال

ى أما في الجزائر فالاستجواب لا یؤدي  762 ا      إل ة، كم ة أو الجماعی ھ  المسؤولیة الفردی ة    أن ر ذي فاعلی ى غی یبق

  .أغلبیة برلمانیة تحول دون ظھور أي معارضة لھا إلا برضاھا إلىنتیجة استناد الحكومة 
  

ري       ولجملة من الأسبا   ان الجزائ ل البرلم ن قب فخلال  . ب السابقة فإن استخدام الاستجواب ظل محتشماً م

دة التشریعیة   تجوابات  97/2002العھ وع الاس ىوصل مجم س ) 06(ستة   إل ل المجل ن قب ة م ا مقدم ط، كلھ فق

ذه الوضعیة    . الذي یقف موقف المتفرج بالنسبة للاستجوابات مجلس الأمة،الشعبي الوطني دون  ا ھ أفضل  وربم
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ى            ة الأول ة للغرف ى عاجزاً أن یشكل دعام ذي یبق ة ال س الأم ة مجل تعبیر عن صعوبة وقوف الحكومة تحت رقاب

   .165ص  ]65[ في مواجھة الحكومة
  

د   أن یتضحمما سبق و   ى یفضي   الاستجواب ق ق    إل ان   328، 327ص  ]96[ تشكیل لجان تحقی فللبرلم

ل إلی    تشكیلحق  ة أو خاصة یوك ة           لجان تحقیق دائم ة معین ى حقیق وف عل ن أجل الوق ق م ة إجراء التحقی ا مھم ھ

م تشكیل     تتتعلق بنشاط الحكومة، أو ل ي ت ة الت قصي الحقائق عن الأوضاع الاقتصادیة أو المالیة أو الإداریة للجھ

ة إذ   ة، خاص ة العام ة، أو الموازن ة المتبع انون، أو الخط یادة الق زام بس دى الالت ة م ا، أو لمعرف ن أجلھ ة م ا اللجن

  .131، 131ص  ]90[ كانت ھناك شكوك فیما تقدمھ الحكومة من معلومات وبیانات

  

  التحقیق البرلماني . 3.4.2.2.2.1.2
  

ادة            ي نص الم ك ف اني لكلا الغرفتین، وذل ق برلم لقد أقر المؤسس الدستوري الجزائري حق إجراء تحقی

ن  161 تورم ة . 1996 دس ر أن ممارس قغی ذا الح ورة  ھ ط مقص ى لفق ان دون عل ئھا البرلم ة ینش ان خاص ج

  اللجان الدائمة، ویمثل ذلك حاجزاً أمام نجاح الرقابة البرلمانیة بطریق التحقیق بالنظر للقیود المفروضة

  .اللجان ھذهعلى  
  

ن أن  و   رغم م ى ال تورعل ت، إلا أن      1996 دس ي أي وق ق ف ان تحقی اء لج ان إنش ي البرلم مح لغرفت س

ال      أثقل  99/02القانون العضوي  ن إعم راً م ود تصعب كثی دة قی ق     تھوممارس  ھذا الحق بع ة تحقی ، فتشكیل لجن

ع   إحدىمن طرف  اً أو   20الغرفتین یستوجب توقی دف         20نائب ذا الشرط یھ ة، ولعل ھ ى عضواً حسب الحال  إل

ة          ة البرلمانی واب الأغلبی ور أن ن ن تص ھ لا یمك ة، لأن ي الرقاب ا ف ا وحقھ ة وظیفتھ ن ممارس ة م ع المعارض من

ة           ھذهسیتخذون مبادرة بإنشاء مثل  د الأغلبی تم تحدی م ی ھ ل ا، خاصة وأن ة المساندین لھ اللجان حول عمل الحكوم

ة البسیطة   ن خلال     153ص ] 65[ المطلوبة في التصویت على لائحة التشكیل، وحبذا لو تكون الأغلبی ك م وذل

  .عناصر المعارضة داخل البرلمانمن أجل إعطاء مرونة أكثر لتحرك  دیلات الدستوریة في المستقبلالتع
  

ذلك   یبقى 99/02 العضوي فحسب القانون   ائع المراد     بشرط أن إنشاء لجنة تحقیق معلق ك ون الوق لا تك

نفس الأسباب        أدت إالتحقیق فیھا قد  ق الأمر ب ات القضائیة، إذا تعل ام الجھ لى متابعات قضائیة لا تزال جاریة أم

اني       وفي ھ. ونفس الموضوع ونفس الأطراف ق البرلم ین التحقی رق ب ان خاصة وأن الف ذا مساس بسلطات البرلم

ق القضائي        س التحقی داً، عك ب أح ات سیاسیة، ولا تعاق وم بتحقیق ة تق ق البرلمانی ان التحقی ر، فلج . والقضائي كبی

أمورة               ات الم ى الجھ دل عل ر الع ن خلال وزی ة م أثیر الحكوم ة ت دور حول إمكانی ي ت ة الشك الت ك عن حال ناھی

  .154ص  ]65[ )النیابة العامة( تحریك الدعوى العمومیة ب
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ھ   انتھاء لجنة التحقیق من عند و   ذي خلصت إلی ي       . عملھا لابد من نشر التقریر ال ھ ف دو أن ا یب ى م ن عل لك

  لم تكن مستحیلة، وھذا ما حدث  إنالممارسة الجزائریة تعتبر إمكانیة نشر تقریر لجنة التحقیق صعبة، 

ق،    (  97/2002التي تم إنشاءھا في الفترة التشریعیة بمناسبة اللجان  لاث لجان تحقی خلال ھذه الفترة تم إنشاء ث

ي        : وھي ررة ف ت مق ي كان ة الت ات المحلی ي    .  23/10/1997لجنة التحقیق حول سیر الانتخاب ق ف ة التحقی ولجن

ي الأحداث          ق ف ة التحقی ة، ولجن واب والمساس بالحصانة البرلمانی ا بعض     الاعتداء على الن ي عرفتھ ة الت المؤلم

  154ص  ]65[) ولایات الوطن
  

ل   و   رع نص ذا الف ام ھ ي خت ىف ذ أول     إل ري، من ان الجزائ ش للبرلم عیف والھ دور الض ا ال ة مفادھ نتیج

ى برلمان بعد الاستقلال، في نظام أحادي مغلق،  ي           إل ي مجال التشریع أو ف تح، سواء ف ددي متف ان تع آخر برلم

ین المرحلتین،     الاختلاف رغمھذا و. ةمجال الرقاب ي  في النص الدستوري ب دو     ف ي تب ام، الت الصلاحیات أو المھ

  . من مظھرھا أنھا داعمة للممارسة الدیمقراطیة، خصوصاً بعد تبني النظام لمبدأ الفصل بین السلطات
  

ل   ذلك لم یجسد على أرض الواقع مبادئ الممارسة الدیمقراطیة والتمثیل الحقیقي لإرادة ا أنإلا    لشعب، ب

ة، بشكل          ي الاتساع لصالح السلطة التنفیذی تم تسجیل تراجع فضیع لدور البرلمان على حساب الانتشار الآخذ ف

درجة أن السلطة التشریعیة أصبحت عاجزة    إلى. الأخیرة ھي المشرع وھي المنفذ في نفس الوقت ھذهأصبحت 

  .تي السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیةالسلطة التنفیذیة بما یضمن التوازن بین كف أعمالعن رقابة 
  

  .البرلماندور مجلس الأمة في إحداث التوازن داخل  .3.2.1.2
  

ة عرف الأنظمة الدستوریة التي تتكون فیھا السلطة التشریعیة من غرفتین، تُ   السلطة التشریعیة    بازدواجی

)Bicameralism( را      . ، أو نظام المجلسین ي انجلت ذا النظام ف د نشأ ھ وّ   وق دما تك وم بجوار    عن س العم ن مجل

ا        . عدد كبیر من الدول إلىمجلس اللوردات، ثم انتقل بعد ذلك  دة، أھمھ ررات ع ة مب ة الثانی ان لنشأة الغرف وقد ك

ا               . منع استبداد السلطة التشریعیة   تبد بھ د یس ھ ق د فإن ابي واح س نی د مجل ت السلطة بی ھ إذا كان ك أن ي ذل ة ف والعل

ع مستوى      إلىھذا . ي مواجھة السلطة التنفیذیةویتعسف في استعمالھا ف ذا رف جانب منع التسرع في التشریع، وك

الخبر   ون ب د لا یتمتع واب ق ائع أن الن ة، فالش الس النیابی اءة المج ة  ةكف ھ أعضاء الغرف ع ب ذي یتمت ص ال والتخص

ین السلطتین التشری       إلىكما یؤدي وجود غرفة ثانیة . الثانیة زاع ب دة الن ن ح ة التخفیف م ص  ]34[ عیة والتنفیذی

149.  
  

ي دستور               ة السلطة التشریعیة ف دأ ازدواجی ري مب د أدخل النظام الدستوري الجزائ فبموجب  . 1996لق

س الشعبي        أن منھ نص على 98نص المادة  ا المجل ن غرفتین، وھم یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون م

ن      -: ة لاعتبارات سیاسیة وفكریة نذكر منھاتم استحداث الغرفة الثانی(  الوطني، ومجلس الأمة ة م واء النخب احت

ة،            م، السبب الآخر ھو ضمان استمرار الدول ى الحك ى الصراعات عل المختصین والخبراء للقضاء نوعاً ما عل
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ذي                راغ الدستوري ال ب الف ك عق ذ بنظام المجلسین، وذل ر تأخ ذي جعل الجزائ واقعي ال و السبب ال وربما ھذا ھ

ا ف بمؤسس ا عص ة العلی ان ( ت الدول رئیس والبرلم نة ) ال ا و . 112ص  ]65[).1991س ادة أم د  101الم فق

س یتكون من صنفین       ھذه المادة فقدطریقة تشكیل الغرفة الثانیة، فالفقرة الثانیة من  نصت على ذكرت أن المجل

  .من الأعضاء، صنف ینتخب بطریقة غیر مباشرة، وصنف معین من طرف رئیس الدولة
  

س الأول لا   تعر   ف الأنظمة السیاسیة المختلفة عدة طرق في تشكیل المجلس الثاني، فالأمر بالنسبة للمجل

ام والمباشر       الاقتراع الع تم انتخابھم ب اني     . توجد مشكلة في اختیار أعضائھ، لأن ھؤلاء ی س الث ي المجل ھ ف إلا أن

  .فالأمر أكثر تعقیداً لأن تكوینھ یتحقق بطرق متعددة
  

ین أعضاء    أو أنتشكیل بطریق وراثي، لافقد یكون    ذا  یتم تعی وم       ھ ث یق ة، بحی ل الحكوم ن قب س م المجل

اة العضو      رئیس الدولة أو دى حی ب م م الغال ا   . الحكومة بتعیین أعضاءه لمدة زمنیة محددة، تكون في الأع ذا م ھ

  .طانیا بالنسبة للوردات الزمنیینفي بری حدث
  

ي تشكیل أعضاء ا   أما    اني،   الطریق الأخیر ف س الث تم   لمجل و أن ی ة،    فھ ة دیمقراطی ث  انتخابھم بطریق حی

ن  إذن إذا كان الأمر كذلك فما ھي الغایة فھ بین مجلس النواب والمجلس الثاني، بَقیام شَ إلىطریقة ھذه التؤدي  م

  ب جن إلىإیجاد مجلسین متوازیین یقفان جنباً  إلىوجود مجلسین یقوم بینھما تشابھ مطلق؟ فالمطابقة تؤدي 

  .138ص  ]16[ تابعةوبوجھ الحكومة مما یضعف من قوتھا ویجعلھا خاضعة 
  

تور     ي دس توري ف س الدس زج المؤس د م س    1996لق كیل مجل ي تش ین ف اب والتعی ي الانتخ ین طریقت ب

ة  ة  . الأم ة الجمھوری ي الأنظم لح ف ى لا تص ة الأول ار أن الطریق ى اعتب ادة  . عل ة  101فالم رة الثانی ن ) 2(الفق م

تم انتخابھم بشكل سري وغ       ) ⅔(نصت على أن ثلثي  1996دستور  س ی ذا المجل ین     أعضاء ھ ن ب ر مباشر م ی

ة والمج     الأعضاء المنتخبی ة، أي المجالس  البلدی ك  ةلس الولائی ان في المجالس المحلی ل    ب، وذل ھدف ضمان تمثی

ل      ) ⅓(وأما الثلث . جغرافي عادل یشمل كافة أنحاء الوطن ن قب ھ م تم تعیین اقي فی ة بموجب    الب یس الجمھوری رئ

ان ب      م البرلم ن أجل دع ة م ذه مرسوم، وذلك لغرض ضمان تمثیل الفئات والتخصصات المختلف ة    ھ العناصر الفنی

  .المتخصصة
  

ن شأنھ      إن انتخاب أعضاء مجلس الأمة من بین ومن طرف أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة م

ة التشر      ي داخل الھیئ ام          تحسین النظام التمثیل راع الع اجم عن الاقت ل الن لبیات نظام التمثی یعیة، ویغطي بعض س

اطق           ل بعض المن ال تمثی رة إغف ان كثی ي أحی ھ ف نجم عن ذي ی  المباشر المعتمد لانتخاب أعضاء الغرفة الأولى، ال

  .42ص  ]25[
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ي    ا ف ا أم تور  ففرنس ي دس یوخ ف س الش تم انتخاب أعضاء مجل ر المباش 1958ی ام غی الاقتراع الع ر، ب

نوات،   عة س دة تس ث  وولم د ثل تم تجدی نوات ) ⅓(ی لاث س ل ث اء ك تور   231ص ] 16[ الأعض نص الدس م ی فل

ھ وحسب    . الفرنسي على تخصیص نسبة من الأعضاء یتم تعیینھم كما ھو حاصل في الدستور الجزائري ر أن غی

ادة  تور   102الم ن دس تة      1996م ي س ة ھ س الأم ي مجل ویة ف دة العض ون م نوات، ) 06(تك د  س تم التجدی ی

  .الجزئي لأعضائھ كل ثلاث سنوات
  

ی   اء المعین ود الأعض س إن وج ي المجل انن ف اني للبرلم ي  الث و ف ا ھ ون كم اء منتخب ل الأعض ، أو أن ك

ذا       ، فھذا یالدستور الفرنسي ة، وھ ان والحكوم ین البرلم ین الغرفتین، وب ؤثر بشكل أو بآخر على مسألة التوازن ب

  .، وذلك بجنوحھم للجھة التي قامت بتعیینھمالمعینون من وزن داخل الغرفة الثانیة عضاءبالنظر لما یمثلھ الأ
  

د   ة   یتجس ن الدراس زء م ذا الج ن ھ دف م يالھ ي   ف ام السیاس ي النظ دث ف ة المح س الأم راز دور مجل إب

ذا المقصد،      وغ ھ ن دراسة ج     الجزائري في إحداث التوازن داخل السلطة التشریعیة، ولأجل بل د م ان لاب نبین اك

ین، ي   مھم ل ف ي   الأول یتمث ة ف س الأم ة     دور مجل ق بعلاق اني فیتعل ا الث ریعي، وأم ب التش س  الجان ذا المجل ھ

  .بالحكومة
  

  .الجانب التشریعي لمجلس الأمة  1.3.2.1.2
  

ل         إن   ار العم زع احتك وب ن ھ ص ریع تتج دان التش ي می ة ف ة، خاص س الأم ة لمجل لاحیات المخول الص

اً         ف عبي الوطني،لتشریعي من المجلس الشا انون اختصاصا خالصاً أو مجالاً محفوظ داد الق د إع م یع بھذا الشكل ل

  .للمجلس الشعبي الوطني وحده، بل أصبح مجلس الأمة یشارك الغرفة الأولى في عملیة إعداد القانون
  

انون  ف   ناعة الق ار ص ول دون احتك وف تح اركة س ذه المش ى ھ ة الأول ن طرف الغرف ةم ن جھ ودون  ،م

القوانین        من جھة ثانیة سف في صیاغتھالتع اقتراح ب ادرة ب ك حق المب ة لا یمل س الأم ان مجل د حرم   (  ، وإذا ك فق

انون  العضوي        ن الق اً م دیلھا انطلاق القوانین أو تع ،  02-99المجلس الدستوري مجلس الأمة من حق المبادرة ب

ة    س الأم وطني ومجل ي       41ص  ]97[) والنظامین الداخلیین لكل من المجلس الشعبي ال ك حق النظر ف ھ یمل فإن

وانین العضویة         ة أو الق القوانین العادی ر ب ق الأم وطني، سواء تعل س الشعبي ال ا المجل ق علیھ ي یواف وانین الت  الق

  .43ص  ]25[
  

اء  ف   ھ     مجلس الأمة لا یتدخل إلا بعد انتھ ن عمل وطني م س الشعبي ال اقش نص مشروع     ، المجل و لا ین فھ

ق     ]17[) 2فقرة  120المادة (  ى بموافقة الغرفة الأولىالقانون إلا بعد أن یحض تم إلا عن طری وتدخلھ ھذا لا ی

ق التصویت   واد  (  المناقشة التي تجري على مستوى اللجان وعلى مستوى الجلسة العامة عن طری ، 64، 41الم
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ار   إلا أن. ]98[) 70، 66 ا التساؤل الذي یث اء إع        ھن دخل أثن ة لا یت س الأم ان مجل و إذا ك راح، فھل   ھ داد الاقت

  یمكنھ إدخال تعدیل على النص أثناء المناقشة أم لا ؟
  

دیل،     .القانون أساتذةمثاراً للخلاف بین  ھذا الوضع شكل   ع بحق التع فمنھم من یرى أن مجلس الأمة یتمت

ك   ھ ذل رى     .ومنھم من ینكر علی ة ی ن جھ بعض، فم دیل،         ال ة بحق التع ة ومطلق ع بصفة تام ة یتمت س الأم  أن مجل

ة،   ، إلا أنھ غیر مطبق 1996من دستور  120و  98وھذا الحق مكرس بموجب المادتین  ة مرضیة وجدی  بكیفی

انون        98فالمادة  داد الق ھ، وإع تنص على أن البرلمان ـ أي بغرفتیھ ـ لھ السیادة في إعداد القانون والتصویت علی

ق    حق  إلىفھي تشیر  120أما المادة . یفید الحق في تغییره وتعدیلھ دما یتعل التعدیل صراحة بالنسبة للغرفتین عن

س       ة والمجل س الأم ین مجل لاف ب ل الخ نص مح ول ال اء ح اویة الأعض ة متس عھ اللجن ذي تض النص ال ر ب الأم

ن            ف، ض الآخرالبعأما  .الشعبي الوطني أتي م ك ت ي ذل دیل، والحجة ف ع بحق التع ة لا یتمت س الأم رون أن مجل ی

  .120و  98ل من حجج حول المادتین الرد على ما قدمھ الاتجاه الأو
  

ادة     تور  98فالم ن دس انون  1996م ة، والق ي صیاغة عام وي وردت ف ادة  99/02 العض ي الم ص ف ن

ات       28 دیم اقتراح ي تق ة ف ة المختص ة واللجن وطني والحكوم عبي ال س الش واب المجل ن ن ل م ق ك ى ح ھ عل من

اریع أو اقتراح  ى مش دیل عل مل التع وانین، دون أن تش س اات الق ق مجل نفس الح ة ب م .لأم داخلي  إن ث ام ال النظ

ادة     لمجلس الأمة لم یتطرق نھائیاً للمسألة ذا عن وجھ الم ادة   ، 98، ھ ا الم ة      120أم س الأم فتحصر سلطة مجل

د  نص المص     في المی ي مناقشة ال س الشعب     دّان التشریعي ف ل المجل ن قب ھ م أن     ق علی ھ ب ا لا تلزم وطني، لكنھ ي ال

س            ق بشكل آلي على كدّیص ع المجل رفض أو الاختلاف م اً لل ھ ھامش رك ل ل تت ھ، ب ل النصوص المعروضة علی

دما   الأساتذة  بعضوھو ما یؤكده  .الشعبي الوطني دون إدخال تعدیلات رون عن ة یجب      ی س الأم أن مناقشة مجل

  .36 -34ص  ]65[ ولیس بإدخال تعدیلات على ذلك الموافقةأن تنتھي بعرض النص على 
  

ى كل    یویبدو أن غالب   دیل عل ة الآراء تتجھ نحو عدم تمتع مجلس الأمة بحق التعدیل، سواء أكان ھذا التع

داخلي   وفي ھذا السیاق  .أن وافق علیھوالذي سبق للمجلس الشعبي الوطني  ،النص أو جزء منھ تضمن النظام ال

ة    س الأم ده مجل ان مزدوج    الذي أع ي أول برلم ي وا       ف دیل النصوص الت ھ بتع اً تسمح ل س    أحكام ھ المجل ق علی ف

ام للدستور     ك الأحك ة تل ، وخلص  44ص  ]25[ الشعبي الوطني، غیر أن المجلس الدستوري صرح بعدم مطابق

ھ           أن إلى نص المعروض علی ى ال دیل عل ة صلاحیة إدخال أي تع س الأم المؤسس الدستوري لا یقصد منح مجل

واد    ا 68للمناقشة، وعلیھ فقد اعتبر المجلس الدستوري أن الم س      76و  75دتین ، والم داخلي لمجل ن النظام ال م

  .]99[ الأمة غیر دستوریة
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ى    ث یبق اص         حی ي الاختص وطني ف عبي ال س الش ابع للمجل ز الت ي مرك أن ف ذا الش ي ھ ة ف س الأم مجل

داُ         ي مجم وطني وإلا بق س الشعبي ال ص  ]65[ التشریعي، إذ لابد من تمویلھ بالمادة التشریعیة من طرف المجل

37.  
  

لطة     الغرض أوف   ة الس دأ ازدواجی ذت بمب ي أخ یة الت ة السیاس ي الأنظم ة ف ة الثانی أة الغرف ن نش ة م الغای

ي           أنھ المساھمة ف ن ش وده م ة، فوج لطة التنفیذی لطة التشریعیة والس ین الس زاع ب دة الن ف ح التشریعیة، ھو تخفی

ة و     ین الحكوم ة ب واب  تحقیق فصل للسلطات على وجھ أفضل، كما أنھ یخفف من شدة المواجھ س الن  ]16[ مجل

  .141ص 
  

وف      وإن مجلس الأمة في النظام السیاسي الجزائري،    ة الوق د تجاوز مھم ھ ق من خلال الممارسة أثبت أن

ة،    ى لصالح مبدأ الفصل المرن للسلطات بما یحقق التعاون بین المؤسسات الدستوریة للدول وف في صف     إل الوق

  . لشعبي الوطنيالحكومة في حال وقوع خلاف بینھا وبین المجلس ا
  

ا    التصدیقفقد یرفض مجلس الأمة    ي محتواھ على مشاریع القوانین والتي قد تعرضت لتعدیل جوھري ف

س الشعبي     ع المجل من طرف نواب الغرفة الأولى، فھو بذلك یكون قد سجل موقفھ لصالح الحكومة في خلافھا م

ي یت     التصدیق كما قد یرفض . الوطني وانین الت ى اقتراحات الق ة لا       عل ت الحكوم واب، خاصة إذا كان ا الن دم بھ ق

  .ترغب في إصدار ھذا النوع من القوانین، سواء بسبب مضمونھا، أو بسبب عدم ملاءمتھا وظروف إصدارھا
  

دیق رفض ف   ة التص س الأم م        مجل ي بحك وطني، یعن عبي ال س الش ھ المجل ق علی ذي واف نص ال ى ال عل

ویت  تم تس رفتین، ی ین الغ لاف ب دوث خ تور ح ن  الدس ب م ع بطل اویة الأعضاء تجتم ة متس كیل لجن وزیر ھ بتش ال

دیل   (  )من الدستور  3فقرة  120 المادة (، وذلك من أجل اقتراح نص یتعلق بالأحكام محل الخلاف الأول م تع ت

ص  ادة ن رة  120الم توري    3الفق دیل الدس بة التع الي  2008بمناس ھا كالت بح نص د أص ة  ... « : ، فق ي حال وف

ین ا  ا             حدوث خلاف ب ن أعضاء كلت ة متساویة الأعضاء تتكون م وزیر الأول لجن ن ال ب م ع بطل لغرفتین، تجتم

  .)»بالأحكام محل الخلاف یتعلقالغرفتین من أجل اقتراح نص 
  

ة   ن    التصدیق ھذا یعني أن النص الذي وافق علیھ المجلس الشعبي الوطني ورفض مجلس الأم ھ یمك علی

ة و      ا الحكوم یلتین تملكھ ھ بوس ي عن ا التخل ة متساویة الأعضاء،        : ھم اع اللجن وزیر الأول اجتم ب ال وعدم طل  فھ

ص  أي ن زم ب ر مل تدعاء لاغی ذهس رفتین  ھ ین الغ لاف ب دوث الخ ال ح ي ح ة ف ون . اللجن ة فتك یلة الثانی ا الوس أم

  .25، 44ص  ]25[ بسحب النص محل الخلاف في حال استمراره بین الغرفتین
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ن     أوولحل مشكلة الخلاف بین الغرفتین    اك م ول ، فھن دة حل جدت تجارب الأنظمة الدستوریة المختلفة ع

اب        ي ذھاب وإی ى ف تستخدم نظام الذھاب والإیاب بشكل مستمر بین الھیئتین، بمعنى أن النص محل الخلاف یبق

  . ما لا نھایة في حالة عدم الاتفاق على نص موحد، وھذا ما ذھب إلیھ النظام المكسیكي إلى

ي حال استمرار    إما الطریقة الثانیو ة فتتمثل في اعتماد نظام الذھاب والإیاب، مع إعطاء سلطة الفصل ف

ة      لإحدىالخلاف  ن غرف ل م ى الغرفتین، أي النص محل الخلاف ینتق ي        إل ر ف ى الأكث راءتین عل د ق أخرى، وبع

ة الفصل     ة مباشرة         لإحدى غالب الأحیان تعطى كلم ة السفلى المنتخب ا تكون الغرف ل    الغرفتین، وعادة م ن قب م

  .48، 47ص  ]65[ الشعب
  

تور الفرنسي    ي الدس ثلا ف امفم ة    1958 لع ة الوطنی یوخ والجمعی س الش ین مجل لاف ب ور الخ دما یث عن

انون نظامي     انون عضوي   ( حول ق ال         ) ق ي ح ا ف ین المجلسین، أم ق ب ا التوفی ة مشتركة مھمتھ تم تشكیل لجن ی

س أن یصوت     صلالفااستمرار ھذا الخلاف فإن رأي مجلس النواب ھو  ى المجل بالنسبة لمصیر القانون، لكن عل

  .233ص  ]16[ على القانون بالأغلبیة المطلقة
  

ي               و   ة خاصة ف ى لجن نص عل ة ال ع إحال اب م ذھاب والإی ي استخدام نظام ال ل ف ھناك طریقة أخرى تتمث

د   حال استمرار الخلاف، إذ یستخدم  نظام الذھاب والإیاب حتى التوصل لحل الخلاف، أما  إن استمر الخلاف بع

ھ    . ذلك یتم عرض الأمر على لجنة خاصة مشكلة من برلمانیین فقط ذي تتوصل إلی ذه والحل ال ة یعرض    ھ اللجن

  .48ص ] 65[ على غرفتي البرلمان للتصویت علیھ
  

ر   1996لقد اعتمد المؤسس الدستوري الجزائري في دستور    اب لحل     نظام  على نظام غی ذھاب والإی ال

ك            فقد ئم بین مجلسي البرلمان، الخلاف القا ي یمل ة متساویة الأعضاء الت ى اللجن ذا الخلاف عل ي حل ھ د ف اعتم

انون الأساسي          . الوزیر الأول السلطة التقدیریة في تحریكھا انون العضوي المتضمن الق ع الق ا حدث م ر م ویعتب

ة  1999للقضاء سنة  ي      خیر دلیل وأفضل مثال على تحكم رئیس الحكومة في تحریك آلی ین غرفت ك الخلاف ب ف

د أویحي         (  البرلمان ة السید أحم تم إیداع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء من طرف حكوم

ا         17/12/1997في  ي حینھ ل مناقشتھ ف م تأجی ھ ت وطني، إلا أن ي     .بمكتب المجلس الشعبي ال د تسجیلھ ف م أعی ث

ي       تم التصویت عل  أین، 1998جدول أعمال دورة ربیع  ى ف ة الأول ھ من طرف الغرف دھا  22/01/1999ی ، بع

اریخ    ھ بت ادق علی ذي ص ة ال س الأم ى مجل ل عل وب  16/03/1999أحی ا نش واد، معلن ة م ى خمس ظ عل ، وتحفّ

ى  . خلاف بین الغرفتین ة      03/09/2002بعده بقي القانون الأساسي للقضاء معلقاً حت یس الحكوم ن أعرب رئ أی

وم   عن نیتھ في حل ھذا الخلاف، حیث قام باستدعاء اللجنة متساویة الأعضاء، التي اجتمعت بمقر مجلس الأمة ی

  .51ص  ]65[).11/09/2002
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اء    إن   اویة الأعض ة متس ة اللجن ر مھم وم        تنحص لاف، لتق ل الخ ام مح ق بالأحك ص یتعل راح ن ي اقت ف

ى الغرفتین ل     ، 1996من دستور   5فقرة  120الحكومة بموجب المادة  راح عل دون  تصدیق لبعرض نص الاقت

إذا ص  . إدخال أي تعدیل علیھ، إلا بموافقة الحكومة ة،        دّقف راح اللجن ى اقت وطني عل س الشعبي ال تم   المجل ده ی بع

ى    راح عل ةعرض الاقت س الأم ة  مجل ذه الحال ي ھ و    ، فف اره نح ك یستكمل مس د ذل نص بع لا مشكل یطرح، وال

ا لا    صدیقالتأما إذا رفض المجلس الشعبي الوطني . دخولھ حیز التنفیذ ة، ھن تم  على اقتراح اللجن عرض نص   ی

ھ        داء رأی ن إب ذي سیحرم م ة ال س الأم س         . الاقتراح على مجل ة للمجل س الأم ة مجل ذا الوضع یكشف عن تبعی ھ

ى            ة الأول ار للعمل التشریعي من طرف الغرف داً، وعن احتك ة    . الشعبي الوطني بصورة واضحة ج ي حال ا ف أم

ض الغر ى ورف ة الأول ة الغرف اع  موافق ة أرب و ثلاث وب وھ ق النصاب المطل دم تحق ة بع ة الثانی ائھ، ) ¾(ف أعض

فالمؤسس الدستوري قد أنھى المسألة بإجراء یماثل حق الفیتو، أي أن الحكومة تقوم بسحب النص محل الخلاف   

  . 51ص  ]65[ بین الغرفتین
  

ن ش   ن الغرض من إنشاء مجلس الأمة ھو اإكما سبق وأن تم توضیحھ فف   ف م وم    لتخفی ذي یق زاع ال دة الن

ذا بغرض  بین الحكومة والمجلس الشعبي الوطني ة،          ، وھ ي الدول ى استقرار المؤسسات الدستوریة ف اظ عل الحف

ل العمل          ة أصبح یتسبب بتعطی س الأم ث أن مجل إلا أن ما یحدث في النظام الجزائري یناقض ھذا الغرض، حی

ول       التشریعي، وإضعاف المجلس الشعبي الوطني أمام الحكو ي قب ة ف ة وسلطة تقدیری ة كامل مة، التي تتمتع بحری

  . ه السلطة ھو الدستور ذاتھتكمال المسار التشریعي، ومصدر ھذأو رفض اس
  

رح          ین الغرفتین، یقت ائم ب لاف الق ي فض الخ ة ف دخل الحكوم دة ت ن ح ف م ن أجل التخفی ذلك  وم د ل أح

ن دستور    120أن یتم تعدیل المادة  الأساتذة في القانون الدستوري ین الغرفتین،      1996م بخصوص الخلاف ب

ل   ن قب اء م اویة الأعض ة متس اع اللجن ب اجتم ون طل لا یك وزیر الأولف ده،  ال ب ووح ا بطل دىإنم رفتین  إح الغ

ا   . أیضاً، مع وضع أجل أو مدة محددة لأجل ذلك نص، إنم وفي حال استمرار الخلاف بین الغرفتین فلا یسحب ال

اب،         19ص  ]35[ ناسبة لحل الخلاف یجب اعتماد حلول ناجعة وم ذھاب والإی ة ال ول طریق ذه الحل ین ھ ن ب وم

  .التي سبق الإشارة إلیھا
  

ین الغرفتین    أین استثنائیة ھناك حالة و   ي حال استمرار    ( تقوم الحكومة بإصدار النص محل الخلاف ب ف

ل   لاف دون ح ذا الخ ان     ) ھ ر بق ق الأم ا إذا تعل ة م ي حال ك ف حبھ، وذل وم بس ةوولا تق یس   .ن المالی وم رئ إذ یق

دم    ة ع ي حال ى ف نص حت دار ال ة بإص دیقالجمھوری ة    التص ة خمس اء مھل د انقض رفتین بع رف الغ ن ط ھ م علی

داده  ) 75(وسبعون  اریخ إع أمر         . یوماً من ت ة ب ة مشروع الحكوم یس الجمھوری ة یصدر رئ ذه الحال ي ھ ي   .ف وف

وطني  المقابل في الحالة السابقة لا یصدر النص الذي یوافق  ذا الوضع    45ص  ]25[ علیھ المجلس الشعبي ال ھ

دة بستین     )02(الثانیة فقرة ال 47في نص المادة  1958نة یشبھ ما ورد في الدستور الفرنسي لس التي حددت الم
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ي  ) 60( أمر، ف ین الغرفتین       یوما، حیث یقوم بعدھا رئیس الجمھوریة بإصدار القانون ب حال استمرار الخلاف ب

  .لمالیةحول نص قانون ا
  

ا   انوني     أم نص الق ع ال ن الوضع م ف ع اد یختل الأمر لا یك تور، ف دیل الدس ة تع بة لعملی رت . بالنس د أق فق

ان    ) ¾(من الدستور إمكانیة المبادرة بالتعدیل الدستوري من قبل ثلاثة أرباع  177المادة  ي البرلم أعضاء غرفت

ة   ھذه ن المجتمعین معاً في شكل مؤتمر، إلا أنھ كما سبق لنا ذكره م ة كامل الدراسة، یملك رئیس الجمھوریة حری

ى         وفي عرض مبادرة النواب للاستفتاء الشعبي أم لا،  دیل الدستور یبق ي مسعاه لتع ان ف إن نجاح البرلم بالتالي ف

ادة         . رئیس الجمھوریةرھینة رغبة  نص الم ا ل ة طبق یس الجمھوری ل رئ ن قب ة م  174أما إذا كانت المبادرة قادم

س الصیغة          من الدستور،  ھ حسب نف ان للتصویت علی ى البرلم دیل الدستوري عل فلا بد من عرض مشروع التع

ادي    ادة  ( التي یتم بھا التصویت على النص التشریعي الع ة        ) 120الم س الأم ة مجل ي ضرورة موافق ذا یعن ، ھ

ة     ھذهأعضائھ، فإذا لم تتحقق ) ¾(بأغلبیة ثلاثة أرباع  یس الجمھوری ى     النسبة، لا یستطیع رئ نص عل عرض ال

ام    إحدىالاستفتاء الشعبي لأن  مراحل إعداد النص لم تكتمل، بھذه الصفة یمكن أن یشكل مجلس الأمة حاجزاً أم

  .إرادة المجلس الشعبي الوطني الذي سبق وأن وافق على مبادرة الرئیس
  

ف   إن ثنائیة الجھاز التشریعي في ھذه الحالة سوف تكتسي معنى خاصاً، بحیث یمكن اعتب    ة حلی اره بمثاب

وطني،         س الشعبي ال وق المجل د یستعمل ضد تف د لا یستمر     إلا أللحكومة ضد التمثیل الشعبي، فق ذا الأمر ق ن ھ

ذلك      ة ل ول نتیج ة، وتح ة الحكومی یة أو الأغلبی ة الرئاس ر الأغلبی د تتغی وال فق ذا المن ى ھ ىعل ة  إل أداة لمعارض

  .46، 45ص  ]25[ الحكومة
  

ة    الصلا مما تقدم تظھر   س الأم ي الدستور  حیات الممنوحة لمجل س       ف اد تتساوى مع صلاحیات المجل تك

ا    س دون الآخر  كل  الشعبي الوطني، إلا في بعض المسائل التي یختص بھ دف     .مجل ذا الوضع یھ ى ھ ة   إل عرقل

ة   لطة التنفیذی ة لصالح الس ة البرلمانی عاف الھیئ س الأول، وأداة لإض ال المجل تفا. أعم تم الاس ي ی ذا ولك ن لھ دة م

انون   الغرفة الثانیة وتصحیح الاختلال یقترح  د أساتذة الق ھ        أح ة وتحویل س الأم ف من صلاحیات مجل ى التخفی  إل

ي          ة ف رات العالی اءات والخب ھ ذوي الكف ار إلی ل التشریعي، یخت ة وتكرار العم ة للعرقل دل ھیئ ا ب ة علی ة علمی ھیئ

اریخ والأدب، و    یة والت وم السیاس انون والشریعة والعل ذا    الق ة الأخرى، وھ ف التخصصات العلمی ي مختل ى ف حت

ة         ھذا یقوم  دیمھا للحكوم ل تق وانین وضبط صیاغتھا ومضمونھا قب المجلس بفحص مدى ملاءمة ومشروعیة الق

  .19ص  ]35[ علیھا من قبل المجلس  الشعبي الوطني تصدیقبعد ال
  

ان،     إذا كان ھذا ھو المستوى الأول في مجال تحقیق التوازن داخل السلط   ي البرلم ین غرفت ة التشریعیة ب

ة    إلى والذي خلصنا فیھ  ة بعرقل ة الثانی نتیجة مفادھا احتكار الغرفة الأولى للعملیة التشریعیة، في حین تقوم الغرف

  .جانب الحكومة إلىعمل المجلس الشعبي الوطني في عدة مناسبات، ووقوفھا 
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ول أن المؤسس الدستوري الج   ف دیل الدستوري      على ھذا الأساس یمكن الق ن خلال التع ري م  1996زائ

الح        ل لص ھ یمی ل جعل ریعیة، ب لطة التش ل الس وب داخ وازن المطل ق الت م یحق ة ل س الأم تحداثھ لمجل ف باس ص

ى العمل التشریعي          ة عل ة السلطة التنفیذی ن ھیمن ف م الحكومة، لا أن یكون دوره تقویة السلطة التشریعیة للتخفی

  .كما سبق وأن رأینا
  

  :الجانب الرقابي لمجلس ا لأمة - 2.2.3.2.1
  

ى  وب،             بالانتقال إل وازن المطل ق الت ھ لتحقی ة أن یلعب دوره فی س الأم ن لمجل ذي یمك اني ال المستوى الث

والبدایة تكون من أول خطوة لعمل الحكومة، وھي عرض مخطط  . یتمثل في مجال الرقابة على أعمال الحكومة

د حصول الحكو   ھ           عملھا أمام مجلس الأمة بع وطني بموافقت س الشعبي ال ام المجل ن أم ور م ى تأشیرة العب ة عل م

دیم عرض عن       لنشاط الحكومةھذه الموافقة لا تعني البدایة الفعلیة في . خططمعلى ذات ال ن تق د م ل لا ب ذا  ، ب ھ

رة    ف. المخطط أمام مجلس الأمة ة  الوزیر الأول من خلال نص الفق ادة    ) 3(الثالث ن الم ن الدستور    80م زم م  مل

ذا بتقدیم عرض عن مخطط عمل الحكومة أمام مجلس الأمة، و م   ھ ظ      یفھ ادة لف ن خلال استعمال الم دم  " م ، "یق

و    تعمل ھ ظ المس ان اللف وزیر الأول، لك ر ال ود تخیی ان المقص و ك ن " ول وز، یمك ة .. ". یج م إلزامی ھ رغ إلا أن

  :التالیةعرض مخطط العمل على مجلس الأمة یبقى دوره ضیقاً وضعیفاً للأسباب 
  

ھ  یكتفي فالوزیر الأول    ط   بتقدیم عرض عن مخطط عمل ع        فق و الحال م ا ھ یس عرض المخطط كم ، ول

وطني عبي ال س الش رى، دون  . المجل اوره الكب ط ومح داف المخط راءة لأھ ي بمجرد ق وزیر الأول یكتف أي أن ال

ا،   ى المخطط    ذكر التفصیلات والجزئیات التي یكون المجلس الشعبي الوطني قد اطلع علیھ ھ عل . وأصدر موافقت

وطني بغض النظر           س الشعبي ال ة المجل ى موافق ان متوقف عل وبالتالي فنجاح مخطط عمل الحكومة أمام البرلم

  .112ص  ]65[ عما یحدث في مجلس الأمة
  

ھ،  أما السبب الثاني فیتمثل في عدم منح أجل لمجلس الأمة من أجل مناقشة مخطط    العمل المعروض علی

ى  ) 07(ف المجلس الشعبي الوطني الذي یمنح مھلة سبعة وذلك بخلا ام  أیام لمناقشة ھذا المخطط، بالتالیلا یبق أم

  .مناقشتھمن مجلس الأمة سوى الاستماع للعرض الذي یقدمھ الوزیر الأول دون أن یتمكن 
  

س الدستوري      و   ي أن المؤس ل ف ر فیتمث ا السبب الأخی تح مناقشة عام       أم ة بف س الأم أذن لمجل م ی د ل ة بع

  :مخطط عملھ، وذلك یكون على النحو التالي تقدیم عرضھ عنانتھاء الوزیر من 
  

ادة ف   تور 99الم ن دس د  1996م دیل البع ام تع ي لع ل   2008الجزئ ان عم ب البرلم ى أن یراق نص عل ت

واد      ي الم ددة ف روط المح اً للش ة وفق تور  134، 133، 84، 80الحكوم ن الدس عبي   . م س الش ارس المجل ویم
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واد    الوطني ي الم ة      (  137، 136، 135الرقابة المنصوص علیھا ف تمس الرقاب ة بمل واد المتعلق ا  ). وھي الم أم

ن     80ھا المادة تفیما یخص الرقابة الممارسة على مخطط عمل الحكومة فقد تضمن من الدستور، وتطرقت كل م

واد  ى 83، 82، 81الم ان   إل ل للبرلم ط العم دیم مخط ن تق ة ع ار الناجم ال. الآث ادة وب نص الم ن  80رجوع ل م

دم من طرف     الدستور فإنھا لا تتضمن أبدا ما یفید إمكانیة فتح مناقشة من طرف مجلس الأمة حول العرض المق

  .113ص  ]65[ الوزیر الأول لمخطط عملھ، وإن كان المنطق یفید ثبوتھا تلقائیاً
  

  ط عمل الحكومة، إلا أنھما تقدم من توضیح حول عدم إمكانیة فتحھ لمناقشة حول مخطمبالرغم ف  

ددي سنة     د   1997ومنذ أول برلمان تع د عم ى ، ق ة      إل امج الحكوم تح مناقشة حول برن ھ      ،ف ا جرت علی ذا م وھ

انتقادات شدیدة بسبب ھذا العمل،   إلىه وقد تعرضت ممارسة مجلس الأمة ھذ .الیوم إلىالعادة منذ ذلك التاریخ و

  .للأسباب التي سبق ذكرھامنادیة بعدم دستوریة ھذه المناقشة، وذلك 
  

اتھم       آرائھم وملاحظ ن الإدلاء ب ت أعضاءه م ةً مكّن أ ممارس ة أنش س الأم و أن مجل ا ھ تفاد ھن ا یس إن م

اون،    ات التع وتحفظاتھم حول مخطط عمل الحكومة، وإیصالھا للرأي العام، وھي تعتبر خطوة مھمة لتنمیة علاق

  .114، 113ص  ]65[ وبناء حوار دستوري بین  الحكومة ومجلس الأمة
  

ادة  أما عن إمكانیة إصدار مجلس الأمة لائحة بمناسبة مناقشتھ لعرض مخطط العمل ف         رة   80إن الم فق

ة    1996من دستور  ةأخیر س الأم ذه الإ تعطي لمجل ة  ھ ي         . مكانی ة ف د الحكوم اً یؤی د تتضمن بیان ذه اللائحة ق ھ

دعیمھا  د تتض  . مسعاھا، وھذا من شأنھ تقویة مركزھا وت ن         وق ذا م ة، وھ ھ مخطط عمل الحكوم د فی اً تنتق من بیان

  .78ص  ]100[ شأنھ التأثیر السلبي على مكانتھا وإضعاف مركزھا السیاسي
  

ة،     وعلیھ یمكن القول أن مجلس الأمة یعد شریكاً للمجلس الشعبي الوطني في رقابة مخطط عمل الحكوم

ة بالحك  س الأم ة مجل توري لعلاق س الدس یم المؤس تور إلا أن تنظ ي دس ة ف ھ  1996وم ة علی دیلات اللاحق والتع

ذه  أقرت بعدم إمكانی ام ھ ة  ة إثارة مسؤولیة الحكومة أم د    الھیئ ذلك تكون ق ة جادة       ، فھي ب ى كل محاول قضت عل

ا أثیر علیھ ة (  للت ذا فب. )أي الحكوم ن اھ ي الأول   یمك د الراع ا یع وطني مثلم عبي ال س الش ى أن المجل د عل لتأكی

ریعي لل دور التش ة   لل دم موافق دلیل أن ع ك ب ة، وذل ي للحكوم ب الحقیق د المراق و یع ان، فھ ذهبرلم ى  ھ ة عل الھیئ

  .115ص  ]65[ مخطط عمل الحكومة فإنھ لا یتم عرض للمخطط أمام مجلس الأمة
  

ة،    وعلیھ یمكن القول أنھ     إذا كان دور مجلس الأمة غیر ذي قیمة فیما یخص رقابة مخطط عمل الحكوم

ان  ووسائل الرقابة الأخرى، المتمثلة في ملتمس الرقابة، فإنھ بالنسبة ل لائحة سحب الثقة من الحكومة بمناسبة البی

ة            ف. السنوي للسیاسة العامة للحكومة س الأم ى مجل ان عل ذا البی ة عرض ھ زم الحكوم ا یل م یضمن م ( الدستور ل

ك م      ،]17[)فقرة أخیرة  84المادة  ة تحری س الأم ن لمجل ذلك لا یمك ى     بالنتیجة ل ة، أو التصویت عل تمس الرقاب ل

  .لائحة الثقة، إذن فھاتان الوسیلتان لرقابة الحكومة غیر واردان بالنسبة لمجلس الأمة
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ط    إمكانیة عرض البیان السنوي للسیاسة العا 1996دستور حصر  لقد    ین فق التین اثنت ي ح  :مة للحكومة ف

  الأخیرة  ھذهالأولى، ویكون ذلك إما بموافقة  الأولى متعلقة بمدى نجاح الحكومة في المرور أمام الغرفة

ي      و ثلث ة وھ تمس الرقاب اذ مل ل نف ن أج وب م اب المطل ق النص دم تحق ا أو ع ان المعروض علیھ ى البی ) ⅔(عل

  . النواب
  

س            ام مجل ان السنوي أم دیم البی ي تق ة ف ة لسلطتھا التقدیری وأما الحالة الثانیة فتتمثل في استعمال الحكوم

ة   ھذهمنحت للحكومة  84الفقرة الأخیر من المادة ذلك أن . الأمة ھ فبالإضافة   . السلطة التقدیری ى وعلی اط   إل ارتب

ان         ن البی وطني م س الشعبي ال ف المجل د أیضاً بموق . تقدیم بیان السیاسة العامة السنوي بإرادة الحكومة، فھو مقی

الثانیة بالغرفة الأولى، وأن ضعف نظام   إن ھذا الوضع یعكس وبشكل كبیر جداً علاقة التبعیة التي تربط الغرفة 

  .133ص  ]65[ من ضعف الغرفة الثانیة 1996البیكامیرالیة الذي أتى بھ دستور 
  

ة     إلىمن الدستور لم یشر  84المادة  كما أن نص   ة أن یمارسھا لرقاب الإجراءات التي یمكن لمجلس الأم

وطني      الحكومة في حال عرض البیان السنوي للسیاسة العامة أمامھ، س الشعبي ال ي حق المجل . عكس ما ورد ف

یر      ن أن نش اس یمك ذا الأس ى ھ ىوعل وي      إل انون العض ى الق توري، ولا حت نص الدس ددا   99/02أن لا ال ح

ة،             س الأم ام مجل ان السنوي أم ة البی ا الحكوم دم بھ ي تق ة الت ة العملی ى  الطریق س    عل خلاف الحال بالنسبة للمجل

ات      .ق المناقشةالتي تتم عن طریالشعبي الوطني  ام علاق دم قی لذلك فإن الھدف من وراء ذلك قد یكون ضمان ع

س الشعبي             ا من طرف المجل د لوجودھ ن تھدی ھ م د تتعرض ل ا ق عدائیة بین مجلس الأمة والحكومة، إذ یكفي م

  .69ص  ]100[ الوطني
  

نص الدس          ى مستوى ال ك عل وطني، وذل  أوتوري، إن ضعف مجلس الأمة في مساندة المجلس الشعبي ال

الھیئة لعب الدور الذي من الفروض أن تلعبھ بما یقتضیھ نظام   ھذهعلى مستوى النصوص القانونیة التي لم تتح ل

ة              ة ومراقب ان لمتابع وط بالبرلم ابي المن دور الرق ن أجل ممارسة ال ك م ة، وذل دول الدیمقراطی البیكامیرالیة في ال

ي      فضعف مجلس الأمة لا یقتصر فقط على تل. الحكومة وطني حصراً والت س الشعبي ال ك الآلیات المخولة للمجل

تلك الآلیات الأخرى الإضافیة وھي الاستجواب، السؤال       إلىقد تفضي لإثارة مسؤولیة الحكومة، بل یمتد حتى 

  .والتحقیق
    

وازن         ى الت ة، وعل ان بصفة كلی إن ضعف مجلس الأمة یمكن أن یكون لھ التأثیر السلبي على أداء البرلم

ل  الم وب داخ ذهطل ة          ھ ة جدی وطني لمراقب عبي ال س الش اولات المجل د مح ھ ض لال وقوف ن خ ذا م ة، وھ الھیئ

دیل        ألة تع ي مس ى ف دارھا، أو حت ي إص ة ف ب الحكوم ي لا ترغ وانین الت ات الق دي لاقتراح ة، أو التص للحكوم

ان    ن البرلم ة م س       . الدستور إذا كانت المبادرة آتی دور لمجل ذا ال ي إعطاء ھ د ساھم ف نص الدستوري     وق ة ال الأم
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ق         ة ومساندتھا، لا أداة لتحقی ف الحكوم ز موق كل یشكل أداة لتعزی ذا الش و بھ ھ، فھ ة لعمل وانین المنظم ى الق وحت

  .التوازن
  

ي      1996ھذا الوضع الذي صنعھ دستور ف   ة السائدة ف ة الأغلبی ، والقوانین ذات العلاقة كلھ مرتبط بطبیع

و . ولىالبرلمان، وبالخصوص في الغرفة الأ ر  حدث   فل ي  تغیی ذه ف ة لصال   ھ اح المعارض لسیاسة    الأغلبی ح الجن

ة،      في خدمة النصوص لتصبح  ھذهتحول  إلىیؤدي فھذا  الحكومة ى حساب الحكوم دة عل الأغلبیة بصفتھا الجدی

ول   ذا یق ي ھ ر  وف ي الجزائ توري ف انون الدس د أساتذة الق ة  « : أح ذه الكیفی تور یقضي بھ ان الدس ىإذا ك ل  إل جع

ع       مج م یس ھ ل ة، فإن الح الحكوم ة أداة لص س الأم ىل ة        إل ة التنفیذی ین المؤسس ة ب ي العلاق وازن ف حیح الت تص

ي نظم المؤسس          ات الت ا بالكیفی ة، ویكرس تفوقھ والتشریعیة، فیكون تدخل مجلس الأمة لصالح المؤسسة التنفیذی

ان          ة أداة لصالح البرلم ة الثانی ل الغرف تم بجع م یھ دخلھا، ول لطة     الدستوري ت ن تجاوزات الس ق الحد م ن طری ع

ة،      ة الثانی ة الغرف ى لموافق التنفیذیة في علاقاتھا بالسلطة التشریعیة، ویكون ذلك بإخضاع إجراء حل الغرفة الأول

  .46ص  ]25[ »1996من دستور  129ولیس مجرد استشارة رئیسھا، حسب نص المادة 

  

  طة والحقوق والحریات العامةأثر تعدیل الدستور على مبدأي التداول على السل. 2.2
  

ة              ي العلاق ؤثر ف دیل الدستور أن ت ة تع ن لعملی ف یمك ذا الفصل، كی لقد رأینا أن في المبحث الأول من ھ

ائم،   السلطتین التنفیذیة والتشریعیة،بین القائمة  ى و وعلى مكانة كل منھا في النظام السیاسي الق ن    إل دى یمك أي م

دأ      تحقیق توازن طبیعي في العلاقة ب اً للمب ة للسلطة، وفق ینھا، وفیما بینھا بالقدر الذي یخدم  الممارسة الدیمقراطی

  .المنتھج وھو مبدأ الفصل بین السلطات
  

داول            یمتد ھذا التأثیر  إن   دأ الت ي مب ة ف ات تجسید وممارسة السلطة بشكل دیمقراطي والمتمثل لیشمل آلی

وفیر  ضرورة مع أمام الأفراد، یاسي والحریة السیاسیة الذي یضم ضرورة فتح المجال الس السلطة السلمي على ت

وع      ادي وق یة، لتف دة الرئاس د العھ مانات تحدی ك الض رز تل ن أب كل دیمقراطي، وم ال السلطة بش الضمانات لانتق

  ).المطلب الأول ( الأزمات وانعدام الثقة بین الشعب والسلطة 
  

ر  كما یبرز تأثیر عملیة التعدیل الدستوري على التطور    ى احت ي     الحاصل عل وق الإنسان ف ام وصون حق

تور ررة    الدس ات المق مانات أو الآلی ة، والض دیل المختلف ات التع لال عملی ن خ توریاً، م وق   دس ك الحق ة تل لحمای

  ).  المطلب الثاني ( والحریات 

  

  

  



165 
 

 
 

  تكریس الدستور لمبدأ التداول على السلطةمدى . 1.2.2
  

ن للسلطة التأسیسیة أن       تعتبر عملیة التعدیل الدستوري الوسی   ي یمك لمیة الت ة والس ا  لة الھام أ إلیھ ن   تلج م

دم  ة التق دفأجل مواكب ة بھ ة دیمقراطی ق ممارس ة لتحقی م عصرنھ الدول ي الحك ل . ف ة لأج ائل المھم ن الوس وم

ى المعارضة السیاسیة، والسماح بتشكیل        ن أجل    الأتحقیق ھذا المسعى ھي ضرورة انفتاح السلطة عل حزاب م

   ).فرع أول ( برامج تلك الأحزاب أكبر قدر من فرص الاختیار بین إعطاء 
  

ى السلطة،          ین المتنافسین عل ار الشعب ب ة اختی ولا بد من دعم النشاط الحزبي بالتأكید على ضمان حری

ى وذلك بضمان نزاھة العملیة الانتخابیة، حتى تعطى للأحزاب فرصة الوصول   اني   ( السلطة   إل رع ث ن  )ف ، وم

ن     إلىق أكبر قدر من المساواة والعدل بین جمیع المرشحین للوصول أجل تحقی د إذن م لا ب أعلى ھرم السلطة، ف

  ).فرع ثالث ( على السلطة وسلمي ، بشكل یتیح تداول دوري للعھدة الرئاسیةتحدید 

  

  

  .السیاسیةالتطور الدستوري لحریة تشكیل الأحزاب  .1.1.2.2
  

ة الجزائری     رف الدول م تع تقل ةل تور     المس يء دس د مج زاب إلا بع دد الأح ام تع ر  1989ة نظ ى إث ، عل

ن الأوضاع    1988 عام الانتفاضة الشعبیة    ة ع ة الناجم ام     الاجتماعی ة النظ ذي ساد حقب ان السیاسي ال ، والاحتق

  .مبدأ تركیز السلطة في حزب واحد السابق الذي كان قائماًُ على
  

ة   أسھمت تلكفقد   ع الأحداث في إحداث قطیع دد        نظام   م ام تع تح المجال السیاسي أم الحزب الواحد وف

ات ذات    أن من الدستور الجدید، التي اعتبرت  40وقد جسد ھذا التحول نص المادة . الأحزاب حق إنشاء الجمعی

ھ   رف ب د  الدستور  ف ، الطابع السیاسي معت و بصیغة محتشمة       الجدی ة، ول ة الحزبی ر بالتعددی د أق ث . ق استعمل   حی

ا توري عب س الدس ھ " رة المؤس رف ب ي   " معت ع السیاس ي الواق ة ف ت قائم ة كان ة الحزبی ى أن التعددی ة عل للدلال

د   . الجزائري من قبل، إلا أن نشاطھا كان سریاً لذلك فإن الاعتراف القانوني بحق التحزب في ھذا الدستور الجدی

  . 4ص ] 73[ جاء لیقنن ذلك الواقع
  

بو       نظم والمض ار الم ل الإط ي یمث زب السیاس رؤى      إن الح ار وال ھ الأفك د فی ي تتح اط سیاس ط لأي نش

ھ أصحابھا إ     المنسجمة لبلور ن ورائ دف م امج یھ ولي السلطة   ة برن ى ت حسب  )  Le parti( ویعرف الحزب    .ل

م  الح   "Larousse"معج ار والمص ي الأفك خاص أخرى ف ة أش ارض مجموع خاص تع ة أش ھ مجموع ى أن  عل

  .451ص ] 101[
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ة   ھناك بعض الو   ات الفقھی ت الحزب   تعریف ي عرف ھ    من ،الت ف الفقی ا تعری ھ   " بنجامین كونستان  " ھ یعرف

ي   " كلسن" ، ویقدم الفقیھ "تجمع أفراد یؤمنون بنفس الفكر السیاسي : " على أنھ إضافة عندما یؤكد أن الرغبة ف

ة         إلىالوصول  ات الخیری ات أو الجمعی ز الحزب عن التجمع ي تمی ة الت ضح  ویت. السلطة ھي أحد العوامل المھم

ف   ن تعری ذا م ل" ھ ھ   " جوجی ى أن ھ عل زب، إذ یعرف دف   " للح یة بھ اة السیاس ي الحی اھمة ف نظم للمس ع م تجم

ق مصالح أعضاء الحزب              ع وتحقی ار التجم ر عن أفك اً، والتعبی اً أو جزئی ، "الاستیلاء على السلطة استیلاءً كلی

رى  ا ی ردو" بینم و  " بی زب ھ نفس الأف " أن الح ون ب راد یؤمن ع أف ارھا  تجم ى انتص ون عل یة ویعمل ار السیاس ك

  السلطة، أو على الأقل  إلىوتحقیقھا، وذلك بجمع أكبر عدد ممكن من المواطنین والسعي للوصول 

  .198ص  ]102[ التأثیر على قراراتھا
  

ار      إلىالھدف الأساسي من وراء تشكیل حزب سیاسي إذن ھو الوصول ف   ن أجل تجسید الأفك السلطة، م

ة   " الأحزاب السیاسیة   " في كتابھ القیم عن  " موریس دوفرجیھ" أما . جماعة الحزب التي یؤمن بھا یظھر ناحی

س      " الانضباط والتضامن بین أعضاء الحزب فھو یعرف الأحزاب على أنھا  واطنین المتحدین حول نف ل الم تكت

دكتور . 148ص  ]16[ "النظام   ا ال زال"أم ماعیل الغ یة ھ  "إس رى أن الأحزاب السیاس ع فی ن تجم ارة ع ي عب

ع الشعب     إلىعدد من المواطنین في تنظیم قانوني یرمي  الدفاع عن مصالحھم وانتصار أفكارھم وإقامة حوار م

ن أجل          دین م ن المؤی ر عدد م ا كسب أكب وإشراكھ في الحیاة السیاسیة، بالعرض علیھ برامج إصلاحیة یقصد بھ

  .148ص  ]16[ الاستیلاء على السلطة
  

لال  ف   ن خ ذهم س          ھ ول نف ق ح راد تتف ة أف و مجموع ي ھ زب السیاس تنتاج أن الح ن اس ات یمك التعریف

ى الأفكار، تجتمع في عمل منظم ومنسق من أجل الوصول    ذي         إل ذ برنامجھ ال ة تنفی لمیة، لغای السلطة بطرق س

ا        . یرى أنھ یخدم المجتمع بشكل أفضل ویحقق الإصلاح المطلوب م الوصول إلیھ ي ت ذه النتیجة الت ق  ولعل ھ تتف

ان         ان الأمریكی ذي وضعھ الكاتب اینر   " مع التعریف الحدیث للحزب السیاسي ال ارا وف ذا     "لابالومب ي ھ ث لق ، حی

إن الحزب السیاسي ھو     تنظیم  : " التعریف قبولا من عدد كبیر من الفقھاء في العالم، حیث حسب ھذا التعریف ف

ى مس        ول عل عى للحص ي، یس ومي أو  المحل توى الق ى المس م عل ول   دائ دف الوص عبیة بھ ىاندة ش لطة  إل الس

  .200ص ] 102[ "وممارستھا، من أجل تنفیذ سیاسة محددة
  

  یكاد یجمع الفقھ الدستوري الیوم على أنھ لا دیمقراطیة دون أحزاب سیاسیة، فھي أساس كل حیاة و  

ف           ن مختل ر ع راف والتعبی تم الاعت ا ی ن طریقھ ر، إذ ع ت الحاض ي الوق ة ف ي الدول ة ف ات دیمقراطی الاتجاھ

الأحزاب عنصراً دائما وطبیعیاً، وعالمیاً في كل  ھذه قد أصبحت ف. ومختلف الآراء من شرائح المجتمعالسیاسیة 

ة    ة أو نامی تراكیة، متقدم ة أو اش تبدادیة، لیبرالی ة أو اس ة دیمقراطی ك الأنظم ت تل واء كان یة، س ة السیاس  .الأنظم

  بل أصبح من نظام الدیمقراطي النیابي بالخصوص، ي الضرورة لا بد منھا ف تعتبر التعددیة الحزبیةو
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ة       ة حقیقی م وجود دیمقراطی انون     علائ د أساتذة الق ول أح ا یق ة     ـ   ـ كم ي الدول ة ف ة حزبی ص  ]103[ وجود تعددی

217.  
     

تور            ادة  1989فالدس ي الم ص ف ذكر (  40ن الفة ال ابع  ) س ت الط ات ذل اء الجمعی ة إنش ى حری عل

ق ي، وف یطة   السیاس روط البس ض الش يبع ة ف یة أو    والمتمثل ات الأساس رب الحری ق لض ذا الح ذرع بھ دم الت ع

یادة الشعب   الوحدة الوطنیة والسلامة ي دستور          .الترابیة واستقلال وس ذا الحق ف ى ھ د عل م التأكی د ت ، 1996وق

  .ولكن مع بعض التغییر والتقیید الأكثر تشدداً 42،في نص المادة 
    

د  1989دستور  علىإصلاحات عمیقة قام بإدخال ي في الجزائر النظام السیاسف   ذا الإصلاح   ، حیث یع ھ

ل والتطور أمراً إیجابیا في توجھ السلطة الحاكمة نحو تضمین الدستور مبادئ دیمقراطیة لم تكن موجودة    ،من قب

ا     ى نیتھ دلل عل ي التوجھ   فھذا ی ة    ف ذي یطرح    إلا أن .نحو الممارسة الدیمقراطی ا   السؤال ال ي   : نفسھ ھن ھل یكف

ألة    ل مس ا تحی اً م اتیر غالب ة؟ خصوصاً وأن الدس ة وفاعل ة حقیقی ة حزبی مان تعددی ط لض تور فق ي الدس نص ف ال

ى  یضاف  .القانون، ومن بینھا النشاط الحزبي إلىتنظیم بعض المواضیع  ین النشاط        إل رابط ب دى وجود ت ك م ذل

ل     ى الس داول السلمي عل یلة      الحزبي والقواعد الأخرى للت ات كوس ا مسألة الانتخاب ن أبرزھ لوصول  وأداة طة، وم

  السلطة؟ إلىالحزب 
  

ة       الفي    ات حرة ونزیھ دون انتخاب ي والانتخاب، فب ن یصل    ،حقیقة ھناك ترابط وثیق بین النشاط الحزب ل

زب المع ىرض االح ة  إل ن جھ ذا م لطة، ھ و      .الس اك ج ون ھن ن یك یة ل زاب سیاس دون أح رى ب ة أخ ن جھ وم

م   -(  لسیاسیة التي تضفي على ا لنظام القائم الطابع الدیمقراطيالمنافسة ا ى نظم تنافسیة      تقس ة إل نظم الحزبی ( ال

Systèmes compétitifs  (       زب ام الح ة، ونظ ة الحزبی ام الثنائی زاب، نظ دد الأح ام تع مل نظ ذه تش ، وھ

د  ، وتتجسد في نظام ال) Systems noncompetitive( ونظم غیر تنافسیة . المسیطر  ]102[).حزب الواح

  . 220ص 
  

ى            بناءً و ذي یضفي عل ر ال ي الجزائ اخ المناسب لعمل الأحزاب ف وفر المن دى ت على ذلك نتساءل عن م

ة   النظام الطابع الدیمقراطي، وذلك من خلال النص الدستوري والقوانین المنظمة لنشاط الأحزاب، أو ذات العلاق

انوني،  وھذا لأن النص الدستوري ل. كقانون الانتخاب ذا یس في معزل عن النص الق الج مسائل     لأن ھ ر یع الأخی

انون     ل الق ي مث اط الحزب یم النش ل، كتنظ ي الأص توریة ف ي  89/11دس ؤرخ ف ة  05الم ق  1989جویلی المتعل

  . 1989أوت  07الصادر في  13-89قانون الانتخابات وبالجمعیات ذات الطابع السیاسي، 
  

  ابة المفصّل والمفسر للنص الدستوري، فھي تتأثر بھ وتستمدوتعتبر ھذه النصوص القانونیة بمث

  النصوص، وھذا ما حدث عند تعدیل الدستور سنة  ھذهإطارھا منھ، فإذا تغیّر النص الدستوري فحتماً ستتغیر 
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م   1996 انون رق انون   89/11، حیث تم تعدیل الق ي    97/09بالق ارس   06المؤرخ ف ق بتنظیم    1997م المتعل

   .]104[ سیة، وذلك بناء على تعدیل النص الدستوري المتعلق بالأحزاب السیاسیةالأحزاب السیا
  

ي دستور          ا ف نص علیھ ي جاء ال ت  1989إن حداثة عھد النظام الجزائري بالتعددیة الحزبیة، والت ، جعل

ادة    انون     40المؤسس الدستوري في نص الم ي الق ذا المشرع ف ي الشروط والإجراءات      89/11، وك یتساھل ف

ا     ال ا ومراعاتھ ي ستنشأ احترامھ انون      . تي یجب على الأحزاب الت ي أول ق ري ف د المشرع الجزائ د اعتم نظم   فق ی

ى الإطلاق  یعد من  عمل الأحزاب نظام الإخطار أو التصریح، ھذا النظام ي    أخف القیود عل ى النشاط الحزب  .عل

فقط ینبغي علیھ إخطار السلطة   أن نشاط الأحزاب غیر محظور، ویستطیع الحزب ممارسة نشاطھ، ھفالأصل فی

ام،       ام الع ة النظ راءات لحمای ن إج زم م ا یل اذ م ن اتخ ا م ل تمكینھ ن أج ة، م ا وزارة الداخلی ي ھن ة وھ المختص

  .ویسمى نظام التصریح أو الإخطار بالنظام الردعي
  

ن یع  : یعرف نظام اعتماد الأحزاب السیاسیة ثلاثة أنظمةو   ة، ولك د للقضاء   نظام یقوم على إقرار الحری ھ

لإدارة          . أمر معاقبة المخالفین لحدود تلك الحریة ذي لا یخول ل اني ھو نظام الإخطار أو التصریح ال والنظام الث

ھ     ام ب ع القی د     192ص  ]34[ حق اتخاذ أي قرار بل یقتصر دورھا على العلم بالنشاط المزم و النظام المعتم وھ

انون   ة       11-89في الق ة الحزبی د التعددی ة عھ ي بدای دیمقراطي        ف اه ال ر، ویعكس نظام الإخطار الاتج ي الجزائ ف

ات  یم الحری ي تنظ ة ف ة الدیمقراطی ل الرؤی رخیص   .192ص  ]34[ الحر ویمث ام الت و نظ ث فھ ام الثال ا النظ أم

ي الممارسة            ات ف ادي التجاوزات والانزلاق لإدارة لتأسیس الحزب قصد تف ویقوم على أساس الموافقة المسبقة ل

  .454 ص ]101[ الحزبیة
  

ي كل مراحل           ف   ى التسھیل للأحزاب ف ر عل ي الجزائ اح السیاسي ف نتیجة لاعتماد السلطة في بدایة الانفت

ات والاستحقاقات، شھدت الساحة         إلىنشاطھا، بدایة من الاعتماد،  ف الأنشطة والفعالی ي مختل غایة المشاركة ف

ى دھا السیاسیة ظھور مفاجئ وملفت لعدد كبیر من الأحزاب التي وصل عد  اً  60 إل انون   . حزب ث أن الق -89حی

ي    لم یشترط لإنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي سوى تصریحاً تأسیسیاً، یتم  11 ل ف داع  بإجراء بسیط یتمث إی

ع        : ملف لدى الوزیر المكلف بالداخلیة، یتضمن ھ، وموق ة ذات طابع سیاسي، مصادق علی ـ  طلب تأسیس جمعی

ي     . من طرف ثلاثة أعضاء مؤسسین ور الت ن الأم ـ ثلاثة نسخ من القانون الأساسي للجمعیة یتضمن مجموعة م

  . بعض الشروط الخفیفة إلىإضافة  ،) 13المادة ( 11-89نص علیھا القانون 
  

ة التأسیس، نشیر     ف ي مرحل ى علاوة على مرونة الشروط المطلوبة التي اعتمدھا المشرع ف ذا  تیسیر   إل ھ

ذكر   ( من القانون  14عضاء المؤسسین، فالمادة للشروط المتعلقة بعدد الأ الأخیر دد    ) سابق ال ل ع ب ألا یق تتطل

ة، كشرط الجنسیة،      ) 15(المؤسسین والمسیرین عن خمسة عشر عضواً فقط، تشترط فیھم بعض الشروط العام

ة     )سنة  25( السن  ورة التحریری انون    . ، وأن لا یكون قد سبق للعضو المؤسس سلوك مضاد للث م یشترط الق ول
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دد مؤسسین لا         89-11 توزیعاً معیناً للمؤسسین، مما یعني أنھ یمكن تأسیس حزب سیاسي بالشروط السابقة بع

دة، أي تأسیس          ) 15(یقل عن خمسة عشر  ة واح ن مدین ل م م نق دة، إن ل ة واح ة جغرافی عضواً قد ینتمون لمنطق

رك تناقض   كل ت ھ بش د أغفل ون ا لمشرع ق ر یك ذا أم وي، وھ ى أساس جھ ادة الحزب عل ص الم ع ن ن  05اً م م

  .455، 454ص  ]101[ على أساس جھوي الأحزاب القانون التي تمنع تأسیس
  

  النظام الدیمقراطي عقب وضع الدستور الجدید  إلىإن رغبة السلطة الحاكمة في الانتقال السریع   

ات )  1989(  یس الجمعی ق  تأس رف بح ذي اعت يال ابع السیاس عوبة ذات الط ام ص عھا أم د وض ي ، ق تحكم ف ال

ات                بح الحری ز السلطة، وك الانغلاق وتركی ز ب ان یتمی ن وضع ك ال م ك بسبب الانتق ام الأمر، وذل ى زم ام  إل نظ

دة      ة واح ذا          . لیبرالي دیمقراطي ـ في ظاھره ـ دفع ومین لھ اً ومحك ع حكام ة الجمی ن تحضیر وتھیئ د م ان لاب إذ ك

ر  ن           الانتقال، حتى لا تصطدم ھذه الرغبة في الإصلاح والتغیی ع م ان متوق ا ك یاً لم لاً عكس ردة فعل، تحدث فع ب

  .وراء ھذه الرغبة، التي جاءت تلبیة لمطالب شعبیة، واستجابة لضغوط دولیة
  

  دیمقراطیةفعملیة الانتقال الدیمقراطي معقدة جداً، حیث تستلزم الانتقال التدریجي، وأن تصطحبھا ثقافة       

ام         . حوار تغرس في ذھنیة المواطن روح التسامح وال  ب التعصب والأحك ع تجن رأي الآخر، م ل ال رام وتقب واحت

واطنین    مفال. النمطیة المسبقة ود الم تصفح لدفاتر الأزمة الجزائریة یجد أنھ من أھم أسبابھا غیاب ثقافة سیاسیة تق

دیمقراطي  ري       . وتوجھھم عند الانفتاح ال ى دستور فیف ھ وبمجرد المصادقة عل دأت تظھر أحزاب     1989إذ أن ب

لفنا   اسیاسیة وصل عددھ ى كما أس اً، بعضھا لا یتجاوز عدد أعضائھ       60 إل ر    . عضواً  15حزب دد الكبی ذا الع ھ

ل      د رحی بانیا بع ي إس و  " من الأحزاب یعتبر طبیعیاً لارتباطھ بمسألة الانتقال الدیمقراطي، مثلما حدث ف ". فرانك

الطبع      إلا أن الإشكالیة المطروحة ھنا ھو افتقار الأحزاب الناشئة  ود ب ذا یع ة، وھ لبرامج واضحة ومفصلة وكامل

ة الجزائری      إلى ي الحال ة ف ة الحزبی  ةغیاب الوعي السیاسي الدیمقراطي واقتصار مفھوم الدیمقراطیة على التعددی

  .48ص  ]105[
  

ائج    إن   لان نت داة إع عینیات غ ع التس ة مطل یة والأمنی احة السیاس ى الس تجدت عل ي اس داث الت أة الأح وط

ت ، 1991الأول من الانتخابات التشریعیة الأولى في دیسمبر الدور  دیمقراطي       بیّن ز أن المسار ال ي وقت وجی ف

ل       ة بعوام ة الفتی د اصطدمت الدیمقراطی ا ، فق ؤ بھ ن التنب تمكن الإدارة آن ذاك م م ت ائج ل ف نت دیثاً خلّ تھج ح المن

ن       أمام ھذا الو. ثقافیة وإیدیولوجیة لازمت تاریخ المجتمع الجزائري ي م ي النظام الحزب ضع تمت إعادة النظر ف

ي     1989جدید بعد المصادقة على التعدیل الدستوري الأول على دستور   م ف ذي ت وفمبر   28ال ى  1996ن ، وعل

انون   1997خاص بالأحزاب السیاسیة سنة   )  09-97الأمر ( إثر ھذا التعدیل تم إصدار قانون جدید  دل الق ، یع

  . 11-89 القدیم
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ائج   تم من خلالقد  داداً بالنت ل ھذا القانون الجدید وضع شروط جدیدة وإجراءات أكثر تعقیداً وصرامة اعت

ة السابقة   دي المتضمن         ف. 459، 458ص  ]101[ السلبیة للتجرب ي عرض الأسباب للمشروع التمھی د جاء ف ق

الأحزاب السیاسیة      ق ب ذه    إلا أن الممارسة الم ... « ): 09-97الأمر  ( القانون العضوي المتعل ت أن ھ ة بیّن یدانی

انون   د ساھم    11-89الضوابط الدستوریة لم تراع بدقة، إذ أن الطابع الغامض والمبھم لبعض أحكام ق ى ق د   إل ح

انون        ذا الق دور ھ ت ص ي تل نوات الت اء الس ي أثن اط السیاس ة النش ھدتھا ممارس ي ش ات الت ي الانزلاق د ف . »بعی

ن إنشاء الأ    ل م ا         فالقانون الجدید یتوخى التقلی ن تكاثرھ انون والحد م ي تعمل ضد الق ة والت  ]34[ حزاب الطفیلی

  .193ص 
  

ي  وما جاء بھ من نظرة جدیدة  1996إن التعدیل الدستوري لسنة    ذه ، حول النشاط الحزب ي    ھ النظرة الت

ي دستور          ت سائدة ف ي كان ابقة الت ل   . 1989جاءت متأثرة بالأحداث العنیفة التي انجرت عن الفكرة الس د انتق فق

ى المنظم لنشأة الأحزاب ونشاطھا،   09-97المشرع الجزائري بموجب القانون العضوي  ى نظام     إل اد عل الاعتم

انون   ل الق ي ظ ع ف ار المتب ام الإخط دل نظ رخیص ب لطات  . 11-89الت نح الإدارة س ذي یم د ال ام الجدی ذا النظ ھ

  .193ص ] 34[ تقدیریة واسعة في مراقبة النشاط الحزبي
  

رخی    ا الأمر          قد یأخذ الت ذ بھ ي أخ اد، وھي التسمیة الت ، وھو  09-97ص تسمیة الإذن السابق أو الاعتم

ى مجرد التصریح         ا لا یقتصر الأمر عل یحتل مرتبة وسطى من حیث درجة التقیید بین التصریح والحظر، وھن

ا    ن قبلھ ا إذا اشتر      . لدى الجھة المختصة بل یتعیّن الحصول على رد إیجابي م ي حال م ك ف انون  ویكون ذل ط الق

  .459ص  ]101[ ذلك صراحة

  
  

  وھذا . یمكن القول ھنا أن المشرع الجزائري قد راجع شروط وإجراءات تأسیس الأحزاب ونشاطھاو  

ي السابق            نظم للعمل الحزب انون الم ت تشوب الق ي كان ائص والفراغات الت ك النق د بَ . بالأخذ في الحسبان تل ا  وق ن

د المشرع الجزائري مراجعتھ تلك على أس ادة  أي ،اس النص الدستوري الجدی ن الدستور   42 الم ي جاءت   م ، الت

  .نجري مقارنة بین النصینلتوضیح ھذا الاختلاف . 1989من دستور  40بصیغ وألفاظ مغایرة لنص المادة 
   

ا لفحو      د قراءتن ادتین  ىبدایة عن ادة   الم ى مجزأة   42، نلاحظ أن الم واد       إل ى خلاف الم رات، عل سبع فق

ات،          الأخرى المت وق والحری وان الحق ع تحت عن ي الفصل الراب واردة ف ات ال ذي   الشيء صلة بالحقوق والحری ال

دیل دستور          ھذهیبرز الأھمیة الكبیرة التي حظیت بھا  داد مشروع تع د إع ل المؤسس الدستوري عن المادة من قب

ة       ) 1996أي دستور (  1989 ن جھ ذا م ذا الفصل، ھ ي ھ ادة ف ا  . ، فھي تعتبر أطول م ا م ن     أم اه م ت الانتب یلف

  بدایة من الفقرة الثانیة لفظ فنلاحظ استعمال . المادة ھذهجھة أخرى ھو الصیغ اللفظیة المستعملة في فقرات 
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رة    )یحظر  (  ، وفي الخامسة لفظ )لا یجوز ( ، وفي الفقرة الثالثة والرابعة استعمل لفظ )لا یمكن (  ي الفق م ف ، ث

ظ   تعمال لف اود اس ة ع ع    ). وز لا یج( السادس ظ المن ا لف رد فیھم م ی ان ل رة اللت ى والأخی رتین الأول تثناء الفق باس

ادة     إلىیضاف . والحظر ا الم ي ذكرتھ ا      42الممنوعات الت رة منھ رة الأخی د أن الفق ا   نج ى تحیلن ذي    إل انون ال الق

  .ھذه المادة وواجبات أخرى لم یسعھا نص  التزاماتیضیف 
  

ھ أي    . كان فضفاضاً وعاماً 1989في دستور )  40لمادة ا( فعلى ما یبدو أن النص السابق    رد فی م ی إذ ل

وع     ف . من صیغ المنع والحظر، إلا مرة واحدة فقط ا یفسر وق الخطاب الذي كان موجھ للجمعیات السیاسیة ھو م

ا    ع بھ ى السلطة في سوء تقدیر النتائج، ما دف راغ دستوري       إل ى ف ة، وحت ة سیاسیة وأمنی ذا الوضع جعل     .أزم ھ

توري        ا دیل الدس ي التع ي ف ابع السیاس ات ذات الط اء الجمعی ق إنش ي ح ر ف د النظ توري یعی س الدس املمؤس  لع

  .، وذلك بفرض مجموعة قیود صارمة حتى لا تتكرر نفس الأحداث السابقة1996
  

  ،42إذا كان النص الجدید یحمل عدة دلالات حول الھدف من وراء الصیغة المستعملة في نص المادة ف       

ر       ن التكرار       . فإنھ بلا شك جاء طویلاً ومفصلاً بشكل كبی ر م ى الكثی وي عل ھ یحت ا أن ذا الشأن یجب     . كم ي ھ ف

  .178ص  ]106[العلمیة  لبعض المقاییس خاضعة صیاغة النص الدستوري  تكونأن التنویھ بأنھ ینبغي 
  

ي        وفي ھذا الشأن    ري ف تور الجزائ ن الدس ري م تور المص رب الدس اد یقت ألیك ة  ة مس ة الحزبی التعددی

ي مصر       الحالي 1971من دستور  05والنشاط الحزبي، فالمادة  ي ف ر بحق النشاط الحزب ي تق نص    .، الت ذا ال ھ

اظ         42بھ نص المادة  صیغمن ناحیة الصیاغة جاء أفضل مما  ن ألف م یخل م ھ ل ر أن ري، غی في الدستور الجزائ

ر ع أو الحظ ین أن. المن ي ح نة  ف ي لس تور الفرنس ادة 1958الدس ص الم ي ن ھ  04، وف ا ( من وص علیھ المنص

ادتین       )أعلاه  ن الم ي كل م ع المستعملة ف ادة  و ،  42، لم یتضمن أبداًُ ألفاظ المن ). الدستور المصري   (  05الم

وھذا دلالة على حریة النشاط الحزبي، وأن الدستور  " تتكون و تباشر نشاطھا بحریة " نجد لفظین فقط ھما  فقط

و        04وھناك لفظ آخر ورد في نص المادة . ا الحقیكفل ویضمن ھذ ى الحزب وھ ع عل زام الواق ي الالت ل ف " یتمث

  ". یجب علیھا احترام السیادة الوطنیة والدیمقراطیة 
  

رق             نص الدستور فيف           ات، وف ى سبیل وضع التزام د لا عل ى سبیل التقیی ري جاءت الصیغة عل الجزائ

ادة  ثم إن ن. بین الالتزام والقید م أن            04ص الم ي، رغ انون لتنظیم النشاط الحزب ى الق ة عل ن الإحال ا م جاء خالی

ادة   ھذه نص ذكر   05و 42المادة جاء جد مختصراً، وھذا عكس ما رأیناه في نص الم الفتي ال ذ    .س د أن یأخ فلاب

ة ا       دخل الصیاغة الفنی وب، وی ذه العی ار ھ ین الاعتب ي المستقبل بع ري ف توري الجزائ ى المؤسس الدس ة عل لعلمی

  .قواعد الدستور
  

ح أن الأمر       بق ذكره، یتض ا س د      09-97مم ث اعتم ي، بحی ھ للنشاط الحزب ي تنظیم دداً ف ر تش اء أكث ج

  . الإدارة دوراً مھما في ھذا الشأن أین تمارس خطار المعتمد في القانون السابق،نظام الترخیص بدل نظام الإ
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رخیص     ھ اوالت ذي تمنح انال ر: لإدارة نوع دیري ت رخیص تق د وت تلزم المشرع . خیص مقی ي الأول یس ف

ا         رة، إذ یكون علیھ ذه الأخی ة ھ ن حری د م توافر شروط محددة في طلب الترخیص حتى تمنحھ الإدارة، وھذا یقیّ

ى الترخیص فوراً لطالبھ م حمن اً     ت ة قانون وافرت الشروط المطلوب دیري    اأم . ت رخیص التق ھ  یكون  فالت لإدارة  فی ل

رخیص   السلطة التقد یریة في منح الترخیص من عدمھ، مما یجعلھ یقترب كثیراً من نظام الحظر، ویمثل نظام الت

ن الإدارة   ص  ]101[ النظرة المقیدة للحریات، فلا یستطیع الفرد ممارسة حریتھ إلا بعد حصولھ على رخصة م

460.  
  

ن    اقراءوم انون  ل تن مون الق ھ  09-97مض تنتج من د    نس ري ق رع الجزائ لطة  أن المش نح الإدارة الس م

ر التقدیریة في الترخیص للحزب الجدید بالبدء في النشاط  اد  . مرحلتین  عب ن أجل استكمال    . التأسیس والاعتم فم

ریح     م تص یس، ث ریح التأس ى تص زب أولاً عل ل الح انون إذن أن یتحص ترط الق ھ، اش ل مراحل تكون زب لك الح

  .الاعتماد
  

ة،      للحصول على التصریح بتأسیس الحزب ی و   ر الداخلی دى وزی اً ل جب أن یقدم الأعضاء المؤسسین ملف

ل وصل   ادة  (  في مقاب ذا   ]104[) 12الم ر ھ ھ           الأخی اءً علی ب التأسیس، إذ بن دى الحزب طال ة ل ة وقیم ھ أھمی ل

التین   ي ح میة ف فة رس طة بص ض الأنش ة بع ق الحزب ممارس ن ح ل  :یصبح م ى تتمث ة الأول يالحال ة  ف الموافق

ن الإدار تون   الصریحة م و س ا وھ وح لھ من الأجل الممن ك ض ب التصریح، ذل ى طال ة ) 60(ة عل اً الموالی یوم

  .]104[) 15المادة (  ویقع على الإدارة نشر ھذا التصریح في الجریدة الرسمیة. لتاریخ إیداع الملف
  

ا      فالحالة الثانیة وأما    ا لاتخاذ قرارھ دة الممنوحة لھ الرفض   ھي عدم صدور قرار من الإدارة خلال الم ب

ذا الوضع یفسر لصالح الحزب      رار الإدارة یؤھل الأعضاء المؤسسین ممارسة        . أو الموافقة، ھ دم صدور ق فع

ادة   ي الم ة ف دود المبین ي الح طة ف ض الأنش ن  15و  14بع ر م ي  . 09-97الأم ال ف ھ الح ان علی ا ك اً لم وخلاف

ب     11-89القانون  انون الحالي لا یترت ي الق ة       ، فإن إجراء نشر الوصل ف ع الحزب بالشخصیة القانونی ھ تمت علی

ن       ین الأعضاء المؤسسین م ا  تمك مباشرة، ولا یخول سوى الحق في ممارسة أنشطة حزبیة محدودة الھدف منھ

اریخ نشر    . لھم تحضیر الشروط اللازمة لعقد المؤتمر التأسیسي ن ت إذ یجب أن یعقد ھذا الأخیر في حدود سنة م

ا     ي یمارسھ الأعضاء        وصل التصریح التأسیسي وإلا ك ل نشاط حزب اً، وبالنتیجة یسقط ك ذا التصریح لاغی ن ھ

ن سنة      ة الحبس م ى المؤسسین تحت طائلة عقوب ن       إل ة م ة مالی ف   50خمس سنوات، وغرام ى أل ف   100 إل أل

  .461ص  ]101[ دینار جزائري
  

ر     ح أن الأم دم، یتض ا تق ن أن    09-97مم رغم م ى ال زب، عل یس الح روط تأس ن ش دد م د ش ة ق مرحل

د    دأ بع م تب ذا  . الاعتماد ل اءً وھ ادة         بن ي الم ھ ف د المنصوص علی ى التوجھ الجدی ن دستور    42عل ي  . 1996م فف
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ة التأسیس  ترط مرحل ریناش ي الأول : المشرع أم ل ف ة  یتمث ن طرف ثلاث ع م زب موق ب تأسیس الح ) 03(طل

  .11-89من القانون  11أعضاء مؤسسین، وھو نفس الشرط المنصوص علیھ في المادة 
  

ل خمسة وعشرون       و    ن قب ع م د موق ى    ) 25(أما الأمر الثاني فیتمثل في اشتراط تعھ اً عل عضواً مؤسس

ل ) ⅓(الأقل یقیمون فعلا في ثلث  دین    . عدد ولایات الوطن على الأق د بن ذا التعھ ام    : یتضمن ھ رام أحك ـ احت أولا

ؤتمر ا   د الم داءً         الدستور والقوانین المعمول بھا، ثانیاًـ التعھد بعق دة ابت ي أجل أقصاه سنة واح لتأسیسي للحزب ف

  .]104[) 14المادة (  من تاریخ نشر وصل التصریح التأسیسي في الجریدة الرسمیة
  

ھ ممارسة الإدارة             م من د یفھ اني ق ي شقھ الث ھ ف ي، إلا أن إن مضمون التعھد في شقھ الأول مقبول ومنطق

ن  بعض الضغط على الأعضاء المؤسسین، في حال لم ی . كن في وسعھم عقد مؤتمرھم التأسیسي في الأجل المعل

افة    راً، إض اً معتب ب وقت زب یتطل ؤتمر الح یر م المعروف أن تحض ىف ة لتم  إل وال اللازم د الأم ة حش ل عملی وی

ل            المؤتمر،التحضیر لعقد  ؤتمر، إذ یجب ألا یق اد الم ؤتمرین لصحة انعق ن الم لازم م دد ال ع الع مع ضرورة جم

ل    25یمثلون  400 عنالعدم اللازم  ن قب س        2500ولایة یتم انتخابھم م ى نف ل، موزعین عل ى الأق منخرط عل

ات  ن الولای دد م ة  25( الع ة  ف، )ولای ل ولای ن ك ؤتمرین ع دد الم ل ع ب ألا یق دد  16لا یج ؤتمراً، وع م

ن   ق   . 100المنخرطین ع ؤتمر بموجب محضر یحرره محضر قضائي أو موث اد الم ات صحة انعق تم إثب (  وی

  .]104[) 18لمادة ا
  

ذا            دة مراحل، وھ ي ع ن إجراءات تأسیس الحزب ف إن المشرع الجزائري، من خلال ما سبق قد شدد م

ؤتمرھم التأسیسي         ف. قبل منحھ الاعتماد لیمارس نشاطھ بشكل رسمي د م ن عق ن الأعضاء المؤسسین م دم تمك ع

م       ھ ل ال إلا أن ي الآج ده ف م عق ؤتمر ت دد، أو أن الم ت المح ي الوق اده،     ف حة انعق ة لص روط اللازم توف الش یس

ادة        إلىسیعرضھم ھذا الوضع  ي الم ھ ف م، والمنصوص علی وح لھ ن الأمر    12إلغاء التصریح التأسیسي الممن م

ھم         97-09 ة تعرض ت طائل ال، تح ذه الآج د ھ اء بع ھ الأعض ي یمارس اط حزب ل نش قوط ك ك بس تتبع ذل ، ویس

  .ذا القانونمن ھ 38للعقوبات المنصوص علیھا في المادة 
  

وب      ویفھم من    ي العی ھ حاول تلاف ھذا التشدد من جانب المشرع الجزائري في مرحلة تأسیس الحزب، أن

دد           11-89التي وقع فیھا القانون  ول أن ع ن الق ك یمك ع ذل ى أساس جھوي، وم ، بحیث لا یتم تأسیس حزب عل

ا      اً م ھ نوع الغ فی انون مب زال         المؤتمرین أو المنخرطین الذي یتطلبھ الق د، ولا ی اده بع تم اعتم م ی بالنسبة لحزب ل

  .مجھولاً للرأي العام ھبرنامج
  

ي أو المصري،   ویؤكد اعتماد المشرع الجزائري على نظا   م الترخیص، شأنھ في ذلك شأن المشرع الیمن

ي  تقیید ولیس إطلاق حریة النشاط الحزبي، وذلك على العكس مما ھو جار علیھ العنحو القوانین  ھذهتوجھ  مل ف

زاب   اط الأح ة لنش ن الحری در م ر ق نح أكب و م ا ھ ن الأصل فیھ ة، أی دول الدیمقراطی ر . ال ثلاً تعتب ا م ي فرنس فف
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انون خاص           ى الآن ق ا، إذ لا یوجد حت ى تكوینھ ود عل القاعدة العامة في تكوین الأحزاب السیاسیة عدم وجود قی

ة        بالأحزاب السیاسیة، فھي من الناحیة القانونیة تعد من قبیل ات العادی نظم للجمعی انون الم ات، تخضع للق الجمعی

   .462ص  ]101[1901الصادر سنة 
  

بق     رخیص أو إذن مس یة لا یخضع لأي ت اء الأحزاب السیاس ة، أن إنش دة العام ا فالقاع ي بریطانی ا ف . أم

ا       ن یشاء منھ ى م ال عل ي الإقب ص  ]101[ كذلك الشأن في بلدان النظام الأنجلوساكسوني، ویضل الشعب حراً ف

470.  
 

انون       ي الق ري ف رع الجزائ ا المش ة أقرھ ة ثانی أتي مرحل یس ت ة التأس د مرحل ة 09-97بع ي مرحل ، وھ

اد  الأولىلمرحلة لفبعد اجتیاز الحزب . الاعتماد ، یبقى أمامھ خوض مرحلة جدیدة من أجل الحصول على الاعتم

  .وبشكل رسمي یاسي قائمة لیتمكن من مباشرة نشاطھ كحزب سمن وزارة الداخلی
  

ي ظرف        ف   ذكورة ف وزارة الم دى ال اد ل ب الاعتم للحصول على الاعتماد لا بد من إیداع ملف یتضمن طل

ؤتمر التأسیسي للحزب،   یوماً الموالیة لانعقاد  15 ة      الم ل وصل تسلمھ وزارة الداخلی ي مقاب ادة  (  ف رة   22الم فق

دة      یوماً قد  15ربط تقدیم طلب الاعتماد بأجل ویعد  ]104[) ؤتمر لع و استمر الم اذا ل یثیر بعض الإشكالات، فم

اع تجاوز أجل          د اجتم داخلي إلا بع ھ ال أیام؟ وماذا لو لم یتوصل المؤتمرون لتشكیل ھیاكل الحزب ووضع نظام

ذا الأ الخمسة عشر یوم؟ فمن أین یبدأ حساب  ن           ھ دة م ا بحساب الم لمنا ھن ھ إذا س اد؟ لأن ب الاعتم دیم طل جل لتق

ل      تاریخ انعقاد ن قب ھ م المؤتمر التأسیسي فھذا یعني انقضاء أجل تقدیم طلب الاعتماد، وبالتالي عدم حصولھ علی

  .52ص  ]107[ تقیید حریة تأسیس الحزب إلىوعلى ھذا فإن ھذا الغموض، قد یفسر على أنھ یؤدي . الإدارة
  

ادة     ن الم ة م رة الرابع ت الفق د رتب ر 22وق ن الأم ل  09-97م زب تتمث مانة للح زب ض اد الح ي اعتم ف

ل         ي أج میة ف دة الرس ي الجری اد ف ر الإدارة الاعتم دم نش ة ع ي حال رة ف ب    60مباش داع طل ة لإی اً الموالی یوم

  .الاعتماد

دو    ا یب ى م ر  نأفعل د  09-97الأم د ق ن التقیی ر م در كبی م بق ابق یُ . اتس ي الس ان ف دما ك ط فبع ترط فق ش

ة ذات طابع سیاسي مجرد تصریح ، أص       ن       لتأسیس جمعی اد م ى اعتم انون الحصول عل ذا الق ي ھ بح یشترط ف

اد      . وزارة الداخلیة ة الاعتم ة التأسیس ومرحل كما أصبح على الأعضاء المؤسسین المرور عبر مرحلتین، مرحل

ع  أن جل التشریعات المقارنة تدمج عملیة تأسیس الحزب   إلىوتجدر الإشارة ھنا . الممنوح من طرف الإدارة، م

  . واحدة فقط في مرحلةالاعتماد 
  

ة التأسیس               رخیص ھو الآخر لتأسیس الحزب، إلا أن مرحل ثلاً یشترط الت فقانون الأحزاب المصري م

ك    إلىتتمثل في إیداع طلب الترخیص  د ذل لجنة شؤون الأحزاب المشكلة من ممثلین عن السلطات الثلاث، ثم بع

تھج المشرع ا    و ان م    صدور قرار بالترخیص من ھذه اللجنة، فحبذا ل ذا الحك ل ھ ري مث . 470ص  ]101[ لجزائ
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اء    أنھا إعط ن ش رخیص للأحزاب م نح الت ة م ي لجن ثلاث ف لطات ال ل الس ك إن تمثی اعذل ى  انطب دیمقراطي عل

  . عملھا
  

ة إنشاء            ى حری ة عل ي أي دول اح النظام السیاسي ف في نھایة ھذا الفرع من الدراسة، یمكن القول أن انفت

ة السیاسیة      الأحزاب، وتمكین المعارضة م ي العملی ي مشاركتھا ف ن النشاط بكل حریة، وضمان تسھیلات أكبر ف

ان نصاً دستوریاً أم تشریعیاً        ط، سواء ك ة فق د  . لأداء الدور المنوط بھا، لا ینحصر فقط في النصوص القانونی فق

ا            ذا الانفت ى ھ ة المحیطة تساعد عل ن الظروف والبیئ م تك ا ل ي م ح، والتوجھ نحو   أثبتت الممارسة أن ھذا لا یكف

فعملیة الانتقال الدیمقراطي معقدة جداً، حیث لا بد من الانتقال التدریجي، وأن تصطحبھا  . الممارسة الدیمقراطیة

ع      إلىثقافة دیمقراطیة تنبع من القمة  ا م ي تعاملھ داً ف القاعدة، وبالخصوص أن تكون الإدارة في الدولة محایدة ج

  .]17[) 23المادة (  دةیحریة المواطنین في تشكیل أحزاب جد
    

ر            د الفك تمرار تھدی ن اس ر م ي الجزائ دیمقراطي ف ار ال ین للمس ض المتتبع دى بع ائد ل وف الس إن التخ

ال الصرح       إلىالأوحد، والفراغ السیاسي، دفع المتخصصین الاجتماعیین والسیاسیین  الحدیث عن ضرورة إكم

ن        المؤسساتي دولة الحق والقانون، المساواة ، التداول د م ة المزی ة الفكر والتنظیم بغی السلمي على السلطة، حری

  .48ص  ]105[ انتشار الثقافة الدیمقراطیة
  

واقع الممارسة في الجزائر، أكد أن الإدارة أثبتت أنھا لم تحترم الإجراءات المنصوص علیھا في الأمر  ف  

اء، وح   97-09 ل واضح      عند تعاملھا مع النشاط  الحزبي، وتعتبر قضیة حركة الوف ي دلی د غزال زب السید أحم

ادة      194ص  ]34[ على ذلك ي الم ھ ف فوزارة الداخلیة امتنعت عن تسلیم وصل تأسیس الحزب المنصوص علی

لم            13 م تس رفض ول م ت وزارة، فھي ل دى ال ب التأسیس ل ف طل من ھذا القانون رغم أن ھذین الحزبین أودعا مل

ي      ھذا یفسر في خانة عدم احترام الإدارف .الوصل انون ف ة الإدارة للق رر جزاء مخالف ة للقانون، ولا یوجد نص یق

  .ھذه الحالة

  

  .احترام إرادة الشعب في اختیار ممثلیھ .2.1.2.2
  

ل،               ن العوام ة م بان مجموع ي ا لحس ذ ف ن أن یأخ د م لطة لاب ى الس داول عل دأ الت ن مب دیث ع إن الح

ائم   المتضافرة والمتكاملة من أجل القول أن ھناك تأكید وضما م    و. ن لھذا المبدأ في أي نظام سیاسي ق ین أھ ن ب م

افس          ، أولاھذه العوامل اك تن رامج، لیكون ھن ار والب ى كل الأفك إقرار تعددیة حزبیة حقیقیة، وانفتاح سیاسي عل

بھ    ا یناس ار م عب اختی یح للش ا یت رامج، مم ذه الب ین ھ ي ب اف . دیمقراط ىیض ك  إل اً ذل ي  ثانی نص ف رورة ال ض

  .ممارسة السلطة للوصول إلىالسلطة، بما یتیح للمعارضة الفرصة  التداول علىمان الدستور على ض
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رار                  غیر تم إق م ی ا ل ى السلطة م داول عل دأ الت ى مب ود عل ر المحم ا الأث ن یكون لھم املان ل ذان الع أن ھ

ة وشفافة    ھ . ضمانات دستوریة تمكن من التعبیر الحقیقي للشعب عن صوتھ في انتخابات حرة، نزیھ ي ظل    لأن ف

ال سلس            ن تصور انتق ى، ولا یمك ة معن ابقان أی املان الس ن یكون للع غیاب أو غموض ھذه الضمانة الأخیرة، ل

  .للسلطة ما لم یمكّن الشعب من التعبیر عن إرادتھ في اختیار ممثلیھ بكل أمانة
  

ن نظام سیاسي لآخر          ف   ة لأخرى، وم ن دول ف م ناد السلطة تختل ق  إلا أ. المعروف أن وسائل إس ن المتف

ة،      : علیھ فقھاً وقانوناً، ھو أن ھذه الوسائل تنحصر في نوعین رئیسیین ر الدیمقراطی ي الوسائل غی ل الأول ف یتمث

ى متمثلة في الوراثة، والاختیار الذاتي لشخص الحاكم، إضافة     ؤامرة    إل ات العسكریة، أو الم وع   . الانقلاب ا الن أم

ات     الثاني فھي الوسائل الدیمقراطیة متمثلة أسا وین ھیئ ھ تك تج عن ساً في الانتخاب وإن اختلفت أسالیبھ وطرقھ، ین

  .22ص  ]108[ تمثل الشعب وتمارس الحكم نیابة عنھ على المستوى المحلي، وعلى المستوى الوطني
  

ا       دى تحقیقھ رآة العاكسة لم فقد أضحى مطلب إجراء انتخابات حرة ونزیھة أحد ركائز الدیمقراطیة والم

ھ       سينظام سیافي أي  ة بضرورة نزاھت ت المطالب ة تحول من عدمھ، وللارتباط الوثیق بین الانتخاب والدیمقراطی

  .01ص ] 109[ مطلب دولي إلىوشفافیتھ من مطلب داخلي 
  

  الانتخاب دورین أساسین في الممارسة الدیمقراطیة إذ یعتبر الانتخاب من جھة أداة من أدوات  یحققو  

ا        ممارسة السلطة والمراقبة التي  ة منھ ة لا سیما التداولی ى مؤسسات الدول  ،106ص ] 43[ یمارسھا الشعب عل

ة             ة للدول اة السیاسیة العام ي الحی ة لمشاركة الشعب ف ق الانتخاب فرصة حقیقی ة یحق ص  ]110[ ومن جھة ثانی

191.  
  

  إلا  أداة من أدوات ممارسة السلطة والمراقبة الممنوحة للشعب بموجب الدستور،یعتبر إذن الانتخاب ف  

دى    أن أنھ ما من شك في  ي م ل ف الانشغال الأساسي بشأن العلاقة بین الأنظمة الانتخابیة والأنظمة السیاسیة یتمث

ن عناصر النظام السیاسي ككل،             ك أن النظام الانتخابي عنصر م ة، ذل دیمقراطي للثانی ضمان الأولى للطابع ال

ار شخص،    ا أن النظام         ولا یمكن اعتبار الانتخاب بالتالي مجرد اختی یّن، وبم امج واتجاه مع ار برن ا ھو اختی إنم

ا          ى الأحزاب السیاسیة، سواء بتوزیعھ ؤثر عل ھ بالضرورة ی الانتخابي لھ علاقة تكاملیة مع النظام السیاسي، فإن

ى فلا یھدف الانتخاب في نھایة المطاف  .107ص  ]43[ أو زیادة عددھا أو تضییقھا ق مشاركة الشعب     إل تحقی

ي كل      . ر عن إرادتھ وحسب، وإن كان ھذا مطلوبفي التعبی ات ف ة الانتخاب إلا أن الھدف البعید ھو ضمان نزاھ

  .مراحلھا حتى تكون إرادة الشعب بالفعل معبّر عنھا وبشكل دیمقراطي
  

ة،     رة ونزیھ ات ح مانة لانتخاب م ض مانات  إن أھ ك الض ى تل ھ عل تور ذات نص الدس ي أن ی ي ف، ھ لا یكف

وانین عض ا بق ةتنظیمھ مانات. ویة أو عادی ذه الض رز ھ ن أب اواة : وم مان مس حینض افؤ  المرش ات وتك للانتخاب

  . وضمان نزاھة العملیة الانتخابیة عن طریق آلیات ینص علیھا الدستور لضمان ذلك. الفرص بینھم
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ھ الدستور         منا  وتقتضي   ان علی ذي ك ة الوضع ال ري، معرف إثارة مثل ھذه الضمانات في الدستور الجزائ

ع       . ، أي مرحلة الحزب الواحد1989بل دستور ق ة م ة الحزبی رار التعددی د إق م بع ا  . 1989دستور   مجيء ث وم

ن خلال الممارسة     ھي التطورات الحاصلة في دستور ھذه المرحلة التي جاءت بھا عملیات التعدیل الدستوري م

  .التي واكبت النھج الجدید للنظام السیاسي الجزائري
  

  في الانتخابات المرشحینمساواة بین ضمان ال .1.2.1.2.2

  1976و 1963 يفي ظل دستور  .1.1.2.1.2.2
  

ي    المرشحینبالنسبة لحق الترشح ومساواة    وتكافؤ فرصھم في الانتخابات سواء التشریعیة أو الرئاسیة ف

ة     ة الحزبی ة الأحادی تور مرحل ل دس تور ( ظ ة    ) 1976و  1963دس ف العملی ھ لوص اد علی ن الاعتم ، لا یمك

ائم          نھا تصب في خانة الممارسة الدیمقراطیةالانتخابیة أ ج ق ة ھو نھ ذه المرحل ي ظل ھ ع ف نھج المتب ، ذلك لأن ال

اة السیاسیة     ي الحی ى إضافة  . على نظام غیر تنافسي، وذلك لوجود حزب واحد ف ع المؤسسات     إل اصطفاف جمی

ي حین       كل ھذا انعكس  .الدستوریة في الدولة للدفاع عن النھج الاشتراكي ھ، ف ى حق الترشح ذات بشكل سلبي عل

ة          المرشحینلا یمكن الحدیث في ھذه الفترة عن مساواة  ن مصدر واحد ھو جبھ ع م ، بسبب أن حق الترشح ینب

  .لمساواة وتكافؤ الفرص یقتضي وجود تنافس بین عدة تیارات سیاسیةامبدأ  نّالتحریر، في حین أ
  

وجز أن حق الترش    و   ن أن  ن ذین          على العموم یمك ي الأعضاء ال ط ف ان محصوراً فق رة ك ذه الفت ي ھ ح ف

، أو المجلس الشعبي  ) 1963دستور ( تعینھم جبھة التحریر، سواء كان ذلك بمناسبة انتخابات المجلس الوطني 

ادة  (  ، أو كان بالنسبة لانتخابات الرئاسة) 1976دستور ( الوطني  ادة    ف .]54[) 27الم د تضمنت الم ن   39ق م

  نفس الحكم فیما یتعلق بالترشح لمنصب الرئاسة، فھي تنص على أن الرئیس ینتخب عن طریق  1963دستور 

  .الاقتراع العام المباشر والسري بعد تعیینھ من طرف الحزب
  

  أن حق الترشح للانتخابات تحتكره جھة واحدة، ھي الحزب الوحید، وھذا یظھرمن خلال ما تقدم،   

واطن، تقضي    1976 من دستور 58بالرغم من أن المادة   من الفصل الخاص بالحقوق والحریات الأساسیة للم

یؤكد سیطرة الحزب  الوضع ھذا ف. بأن كل مواطن تتوفر فیھ الشروط القانونیة، یعد ناخباً أو قابلاً للانتخاب علیھ

ث       102وتؤكد المادة  .الحاكم على تقلد المناصب العلیا في الدولة م، بحی ذا الحك ن ذات الدستور ھ ى   م نص عل ت

ات     .171ص  ]109[ أعضاء من قیادة الحزب إلىأن الوظائف الحاسمة في الدولة تسند  انون الانتخاب ا أن ق كم

س   66جاء لیؤكد كذلك النص الدستوري، حیث ورد في نص المادة  1980 لعام منھ أن ینتخب أعضاء كل مجل

  .یقدمھا حزب جبھة التحریر الوطني للمرشحینشعبي من قائمة وحیدة 
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ي       ف   ل ف ة أساسیة تتمث ؤدي وظیف ارات     تصدیق الانتخاب في ظل الأنظمة الاشتراكیة ی ى اختی الشعب عل

ذا    افس، وك الحكام وتكریسھا والتعبیر عن الولاء للسلطة ودعمھا، لذا یفقد الانتخاب طابعھ الاختیاري لانعدام التن

ن أن     . طابعھ التمثیلي ة م ة الدیمقراطی ھ الأنظم الانتخاب یستلزم إتاحة الفرصة للشعب       وھذا عكس ما تقضي ب

دائل  مرشحین لاختیار من یرید أن یحكمھ من بین عدة  دة ب اك       . ، أو ع ا یستدعي بالضرورة أن یكون ھن ذا م وھ

  .213ص ] 103[ تنافس حول المنصب الواحد أو مختلف المناصب
  

ة         ذه المرحل ن دستوري ھ ترشح، وحصره   حول حق ال  )  1976و 1963( إن التوجھ السائد في كل م

ن     ا لا یمك ھ، كم فقط في نموذج واحد فقط، لا یمكن معھ الحدیث عن حق الشعب في الاختیار والتعبیر عن إرادت

الحكم تحت     أن یجسد أو یعزز مبدأ التداول على السلطة، بل یجعلھا مركزة ومحصورة في فئة واحدة مستأثرة ب

دول المستعمرة لاس         ل ال د نی ام الجدد بع رر أن الحك ن      مب ة م اده التضحیة بالدیمقراطی تقلالھا طرحوا تصوراً مف

ة  ل التنمی ات       . أج اء الحری ب إلغ ا تتطل م تحقیقھ ي ت ة الت ادیة والاجتماعی ب الاقتص وطن والمكاس ة ال وأن حمای

اع         ة وإخض ة الحزبی ع التعددی اد، بمن ق الانتق ن ح واطنین م د الم ة، وتجری ادرة الآراء المعارض ة، ومص العام

ة     النقابات لسیط ن أشكال التعددی ام أي شكل م ذا     117ص  ]109[ رة الدولة والحیلولة دون قی ل ھك بالنتیجة لمث

  .تصورات لن تكون ھناك ممارسة دیمقراطیة للسلطة
  

  1996و  1989في ظل دستوري  .2.1.2.1.2.2
  

ي حدثت       ، والمرحلة السابقة بعد    ك الأحداث الشعبیة الت د تل ر   1988 عام بع ى ، سعت الجزائ وط  إل ین ت

د   ف. 47ص  ]105[ الدیمقراطیة، واعتماد النظام التعددي إثر الأزمة الحادة التي شھدھا النظام السیاسي    د جس ق

تح        1996 عام ومن بعد ذلك التعدیل الدستوري   1989دستور  اح السیاسي، بف دیمقراطي والانفت ذا التحول ال ھ

ات      واطنین للترشح للانتخاب ام كل الم ان    ،المجال أم ة ذات طابع سیاسي، أو عن       حالمرش سواء ك اً لجمعی منتمی

  .05ص ] 73[ طریق الترشح الحر
  

تور    ث             1989فدس ن حی ا م ة بینھ ة القائم لطات والعلاق یم الس ق بتنظ ا یتعل دة فیم ادئ جدی اء بمب ج

ار السلطة من طرف           د احتك ة عھ ین السلطات ونھای استقلالیة كل منھا عن الأخرى، معلنا انتھاج مبدأ الفصل ب

د  الحزب ذا الدستور     . الواح ا كرس ھ ى أساسھا نظام          أیضاً  كم ى عل ي بن ة الت ة الممارسة السیاسیة التعددی حری

م    انون رق ي    13-89الانتخابات الصادر بموجب الق ع       07/08/1989المؤرخ ف ة الترشح لجمی نح حری ذي م ال

ر    وعلى إثر ھ. 38ص  ]108[ المواطنین والمواطنات مھما كانت  انتماءاتھم السیاسیة ذا التحول شھدت الجزائ

  .أول انتخابات تشریعیة تعددیة شاركت فیھا مجموعة من الأحزاب التي تأسست عقب مجيء الدستور الجدید
  

دیل الدستوري       د التع ام وقد أك ي دستور       1996 لع واردة ف ادئ ال ى المب ل وأضاف بع   1989عل  ض، ب

  مثلیھ بعیداً عن كل تجاوزات، وتكریسالنصوص التي تعزز وتضفي حمایة أكثر لحق الشعب في اختیار م
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  .الحكم إلىمبدأ المساواة بین المرشحین وتكافؤ فرصھم وحظوظھم في الوصول  
  

دول       والأسس قد تبنى بعض المبادئ  1996 لعامفالتعدیل الدستوري    ي دساتیر ال واردة ف ة ال الدیمقراطی

ى     .الحقوق السیاسیةوممارسة  المتقدمة، التي لھا تجربة تفوق مئات السنین فمجال الانتخابات نص عل د ورد ال فق

ین         ھ المنتخب تفتاء وبواسطة ممثلی یادتھ عن طرق الاس ارس س ادة  (  أن الشعب یم ار لنفسھ    ]17[) 07ا لم ویخت

ا            ]17[) 08المادة ( مؤسسات ر وضوحاً مم ة إنشاء الأحزاب السیاسیة، بصیغة أكث ى حری د عل كما ورد التأكی

تور   ي دس ھ ف ت علی ود     1989كان ة وج ار نتیج ي الاختی ھ ف ة حق ي ممارس عب ف ق الش ریس لح ك تك ي ذل ، وف

ى         وأفكارمعارضة سیاسیة تتبنى برامج  و عل ى السلطة، ول داول عل ت فكرة الت متغایرة، الشيء الذي یسمح بتثبی

ط  نص فق توى ال اف . مس ىیض دد      إل دت ع یة، وقی دة الرئاس دة العھ ددت م ي ح ادة الت وص الم ذه النص ة ھ جمل

د طالعھ رتین فق ا م ث جعلتھ ادة (  ات، حی دث . ]17[) 74الم ذا یح یة،  فھ احة السیاس ى الس ة عل ة دینامیكی حرك

  .میزة في الانتخابات التعددیة، وھي المنافسة الانتخابیة أھمتحقق 
  

ا         ي یتمتعون بھ د الت ى والمنافسة الانتخابیة تعني مدى التقارب بین المرشحین في مستویات التأیی د   إل الح

ائز  الذي  ا  یضفي قدراً من الغموض حول توقع نتائج الانتخابات أو معرفة الف بقاً فیھ ى العكس  . مس ك    وعل ن ذل م

د اع ل ؤدي الانطب اً ی ریعیة   تمام ات تش ي انتخاب ك ف ان ذل واء ك بقاً، س یفوز مس ن س ة م ة بمعرف ة الناخب ( ى الھیئ

د   ( ، أو رئاسیة )الانتخاب على قائمة  اً سیؤ    )شخص واح ك حتم إن ذل ؤدي     ، ف ة، أو ی ى المنافسة الانتخابی ثر عل

ى  ا  إل اب الكامل لھ ك سیؤدي   . الغی لا ش ذا ب ىوھ ي     إل یما ف ات لا س ي الانتخاب ي المشاركة ف ة ف اط أي رغب إحب

  المشاركة الانتخابیة عموماً والمشاركة في التصویت إنما یتحددان كماً وكیفاً  وھذا لأنمرحلة التصویت، 

  . 195ص  ]110[ ن المرشحینبمستوى المنافسة السائدة بی
  

نعكس        و   ف ی النص الدستوري، وكی ین المرشحین ب ة ب من المھم ھنا توضیح مدى تأثر المنافسة الانتخابی

  ذلك على تحقیق مبدأ التداول على السلطة، لأجل ذلك نأخذ على سبیل المثال لا الحصر الانتخابات الرئاسیة 

  .2008 لعامثم بعد ذلك التعدیل الجزئي ، 1996 لعامالتي جرت بعد التعدیل الدستوري 
  

دیل الدستوري      ام  لقد نص التع ام          1996 لع راع الع ق الاقت ة ینتخب عن طری یس الجمھوری ى أن رئ عل

ري  ر والس ادة (  المباش ة،       ]17[) 71الم ب الرئاس ح لمنص ي المرش روط ف ض الش تور بع ترط الدس د اش ، وق

  ، 73ذكرتھا المادة 

م ال   إلىإضافة  ادة    شروط أخرى ت ي الم ا ف ات لسنة      159نص علیھ انون الانتخاب ن ق ا  . ]111[1997م د  كم قی

  . 74العھدة الرئاسیة، حیث جعلھا خمس سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، وذلك في نص المادة 
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نص الدستوري   إیجابی  تحولاً أحدثت   74 فالمادة    ي ال ا       اً ف ري، بم ، نحو إصلاح النظام السیاسي الجزائ

ق الممار  ا      یحق ن أھمھ ى السلطة، وم داول عل ي الت یة ف ك بإدخال العناصر الأساس لطة، وذل ة للس ة الدیمقراطی س

  .تحدید مدة المھمة الرئاسیة وغلق الباب أمام عھدات لا حدود لھا
  

ان              ة كسب الرھ ي إمكانی س المرشح لمنصب الرئاسة الأمل ف ي نف ق ف ذلك أن مسألة تحدید العھدة یخل

اً  . سدة الحكم إلىوالوصول  ا طبع ي   . یحصل ھذا الأمر عند انتھاء ولایة الرئیس الثانیة، إذا كان قد فاز بھ ھ ف لأن

  .نظر الناخبھذه الحالة سیتقدم لخوض انتخابات الرئاسة مرشحون یقفون على قدم المساواة في 
  

وق        1996 دستورمن  31المادة تقضي إذ    ي الحق واطنین ف بأن تستھدف المؤسسات ضمان مساواة الم

ذا         و ل ھ ي ظل مث اة السیاسیة، ف ي الحی ة ف الواجبات، وذلك بإزالة العقبات التي تحول دون مشاركة الجمیع الفعلی

یة   ات رئاس رت أول انتخاب نص ج ة ال نة تعددی ین   1999س ت ب حین، تم ب    مرش ي منص نھم ف د م ن أح م یك ل

  .ان قد قدم استقالتھك 2000-1995یشغل العھدة الرئاسیة  كانالرئاسة، ذلك لأن رئیس الدولة الذي 
  

ت       خارج السلطة  لذلك فإن كل من تقدموا لھذه الانتخابات كانوا  ي كان ، وبغض النظر عن الظروف الت

  .]112[ قائمة في حینھا والتي صاحبت ھذه الانتخابات
  

ي للدستور    74تعدیل نص المادة  إلىلجأت السلطة إلا أن    دیل الجزئ ، لتصبح   2008 عام  بموجب التع

تتعارض مع نص  بذلك  74أصبحت المادة و. العھدة الرئاسیة خمس سنوات، یمكن تجدیدھا بدون تحدیدبموجبھ 

ادة  تور   31الم ن الدس كل عرق   م ا تش ذكر، لأنھ الفة ال یس      لس ب رئ ى منص افس عل ي التن واطنین ف ام الم ة أم

ة بالت        رئیس الجمھوری ي السماح ل دات یعن دد العھ ام ع دات    الجمھوریة، حیث أن فتح المجال أم ع العھ رشح لجمی

دد أو بالسن    ذا الأمر یجعل    ف. بصفتھ رئیساً للدولة بدون تحدید لأي سقف، سواء بالع ر     الناخب ھ ام وضع غی أم

افئ أو  ر متك ین  غی وازن ب حینمت یس        مرش ین رئ لة ب ار والمفاض ون الاختی ة، فیك ب الرئاس ح لمنص و  مرش

  .25ص  ]50[ مواطنین عادیین
  

ذيف     د ال ذا الوضع الجدی توري  ھ دیل الدس ھ التع امأحدث ى    2008 ع ة عل ة جدی ل منافس قضى عل ك

ین     ي الفرص ب ي الحظوظ        المرشحین منصب الرئاسة، نتیجة انعدام التكافؤ ف دان المساواة ف ذا المنصب، وفق لھ

ي الأول بعم . مرشحالقائمة لكل  ة  ذلك لأنھ في ظل الثقافة السیاسیة السائدة لدى المواطن الجزائري، وھو المعن لی

ى إرادة الناخب،       المرشحالمكانة المتمیّزة للرئیس  إضافة إلىالاختیار،  ذا الوضع من ضغط عل ، وما یمارسھ ھ

ن          ات لا یمك ن إمكانی ھ م ع ب ا یتمت رئیس، نظراً لم وحتى على مؤسسات الدولة التي تبقى ضعیفة أمام شخصیة ال

ان   (  العادي المرشحمعھا مقارنة  رئیس   ) زب حرا أم باسم ح    مرشحا سواء ك ع ال ي     المرشح م ھ ف ووضعھ مع

  .وجود منافسة جدیة وحقیقیةبنفس الكفة، في مثل ھذه الحالة لا یمكن معھا القول 
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ذي     التغییر ال یة       ف ات رئاس دتھ أول انتخاب ر، وجس توري الأخی دیل الدس ھ التع ت  أحدث ي أجری ام الت  ع

ادة  وھ الثالثة، ، معلناً بذلك بدایة عھدتالحالي ، التي فاز فیھا الرئیس2009 ة  74التي تتیحھا لھ الم ن   .المعدل یمك

ي جاءت لتغیّ   76، بمناسبة تعدیل المادة 2005 عامحد ما بما أحدثھ تعدیل الدستور المصري  إلىتشبیھھ  ر ، الت

ن طریق ر    ةم ر المباش اب غی ن الانتخ ة م یس الجمھوری ار رئ عبي،   ،اختی تفتاء ش طة اس ىأي بواس ار  إل الاختی

  .بل الشعب، أي بواسطة الانتخابالمباشر من ق
   

ھ            ي عھدت دیل الدستور ف م تع دة      فوجھ الشبھ بین الحالتین، ھو أن الرئیس الذي ت دة الجدی از بالعھ ن ف ، ھو م

  . تموذلك بغض النظر عن ظروف كل دولة التي دفعت بھا لتعدیل الدستور على النحو الذي . بعد التعدیل

  

ین     حول ما أحدثتھ ھذه المادة منو افؤ ب ھ      المرشحین إلغاء لمبدأ المساواة والتك ذي تعطی رئیس ال ین ال وب

ول      ر محددة یق دات غی انون    المادة حق الترشح لعھ د أساتذة الق ي        أح ي جرت ف ات الرئاسیة الت بمناسبة الانتخاب

ا  أبعد ال إلىلقد كانت المنافسة بین المرشحین لانتخابات الرئاسة جد متواضعة ... «: 2005مصر سنة  حدود، م

ي          ھ ف ي أن ل ف اب المنافسة یتمث ي تفسیر غی لم تكن غیر موجودة على الإطلاق، ولعل العنصر الأساسي والھام ف

ن  ظل واقع الثقافة السیاسیة للمصریین، وفي ظل ھذه الظروف المؤسسیة التي نعرفھا جیداً، لا  یمكن بأي حال م

ن ھ   وال لم اغلیھا، أي لا ی   الأح ة ش لطة منافس ارج الس یس      م خ افس رئ ان أن ین ن ك اً م ح كائن ن لأي مرش مك

یعھم                ین مرشحین جم تكن ب ة فل ي منافسة حقیقی ة ف اك رغب ت  ھن ھ، وإذا كان ي موقع زال ف ذي لا ی الجمھوریة ال

  .196ص  ]110[ »خارج كرسي الرئاسة 
  

دیل الدستوري لسنة      ف   ھ التع ق بتحسین شر     2005على الرغم من الأثر الطیب الذي جاء ب ا یتعل وط فیم

ولي      تم ت ى أساسھا ی تولیة رئیس الجمھوریة، منھیاً بذلك الأساس الذي قامت علیھ نظریة الاستفتاء التي كانت عل

یس            ب رئ حین لمنص دد المرش تفتاء أن تع ة الاس ن نظری دافعون ع ر الم د اعتب ة، فق یس الجمھوری ب رئ منص

ام خصوص   ھا للانقس ل ویعرض ا، ب زة لا تتحملھ بلاد لھ رض ال ة یع حون الجمھوری ان المرش اناً إذا ك نھم  اثن م

دین   ام الأنصار المؤی ى اقتس ادرین عل اء وق ام   . أقوی ة للنظ اره ترجم تفتاء باعتب دیل نظام الاس ذا التع ى ھ د أنھ فق

  .21ص  ]113[العائلي في مصر 
  

دیل      ھ تع ادة       2005إن الوضع الجدید الذي أحدث ة     76للدستور المصري حول نص الم ي خان یصب ف

ة یكون             التوجھ نحو ا یس الدول ن شأنھ أن یجعل الترشح لمنصب رئ ك م ة للسلطة، لأن ذل لممارسة الدیمقراطی

  .مفتوحاً لعدد من الأشخاص ولیس لشخص واحد كما كان في السابق
  

اني          واه الشق الث رغ محت د أف دیل ق ذا التع ن ھ غیر أن ما تجدر الإشارة إلیھ ھو أن محاسن الشق الأول م

م                76ادة ذلك أن تعدیل الم. منھ ن لھ د م ي تحدی ن التعسف السیاسي ف ر م در كبی ى ق د اشتمل عل ن الدستور ق م

، للمنصب  الحق في الترشح لھذا المنصب، بل ولم یسمح للأحزاب السیاسیة بإمكانیة حقیقیة في التقدم بمرشحیھا 
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ل          ى الأق ا عل اً ـ أو حرمت معظمھ ا عملی دیل، وحرمھ رار التع ي      إلا في أول انتخابات تالیة لإق ن المشاركة ف ـ م

من شروط یستطیع أي متابع للواقع السیاسي المصري    76الترشیح مستقبلاً و ھذا كلھ بسبب ما اشترطتھ المادة 

دیل الدستوري لسنة      . أن یعتبرھا تعجیزیة تماماً للمستقلین أو للأحزاب  إن التع ذلك ف رین    2005ب ي رأي الكثی ف

ي الأصل     من السیاسیین والفقھاء القانونیین قد أحا  تفتاء الصریح ف ى ل الاس دیل     إل د التع ع بع تفتاء مقن  ]114[ اس

  .56، 55ص 
  

ن          76لما أحدثھ تعدیل المادة بناءً على التحلیل السابق    د م ي التأسیس لجو جدی ي الدستور المصري ف ف

ادة        دیل الم ھ تع ا أحدث ى م ك عل اس ذل ن قی ة، یمك ر دیمقراطی دو أكث ابع یب ة ذات ط ة الانتخابی ي  74 المنافس ف

ري  تور الجزائ نة       ف .الدس توري لس دیل الدس ي التع ددھا ف یة وع دة الرئاس دد العھ دما ح توري عن س الدس المؤس

ین       1996 ل كل عشر سنوات ب ى الأق ، یكون قد أنشأ حقاً للشعب، بموجبھ یكون بإمكانھ الاختیار والمفاضلة عل

ن     یقفون على قدم المساواة ویحضون بنفس الإمكانیات والفرص مرشحین ا یعرضونھ م نھم إلا بم ، ولا تفاوت بی

رامج  ار  ب دیل الدستوري لسنة    . وأفك ذا الحق المكتسب       2008إلا أن التع د ألغى ھ یكرس  أصبح   ھلأن . یكون ق

دم سلطة     فمع مرشح لا یزال في منصب الرئاسة،  وابدأقاعدة التنافس على منصب الرئاسة دائما  ذا الوضع یع ھ

ار، لأن المن   ي الاختی ب ف ة  الناخ یس الجمھوری و رئ دائم ھ ادة  .25ص  ]50[ افس ال دثت   74فالم دة أح الجدی

  .في حالة الدستور المصري 76وضعاً مغایراً لما أحدثتھ المادة 
  

  في الدستور النص على نزاھة العملیة الانتخابیة .2.2.1.2.2
  

ذي ھو جوھر كل عمل          لقد    افس الحر ال دأ التن ذي    تحدثنا لحد ھذه الأسطر عن اختلال مب ة، ال ة انتخابی ی

ن الوصول   یمكّ  ىن م ى السلطة    إل ي عل داول حقیق ة      . ت نص الدستوري لنزاھ مان ال م ھو ض اني والمھ ر الث الأم

  .العملیة الانتخابیة، من خلال الضمانات والآلیات التي تحقق ھذا الغرض
  

ائج الانت    ات،  إن نزاھة الانتخابات تعني ضرورة التطابق التام بین إرادة الجماھیر ونت ك   إذ خاب یستلزم ذل

واطن،              ف إرادة الم ن شأنھ تزیی ا م وانین والإجراءات والممارسات، وكل م ب الق ن جان ام م ضرورة  الحیاد الت

  .199، 198ص  ]110[ بحیث یعد ذلك انحرافاً عن قواعد النزاھة ویندرج في إطار تزویر الانتخابات
  

ة الانتخابی        ة العملی دة        . ةیعتبر الدستور أول ضمانة لنزاھ ي ع نص ف ري ی د أن الدستور الجزائ ذلك نج ل

ذا الشأن     ي ھ ة ف ن أجل     . مواد على ضمان نزاھة وشفافیة الانتخابات تماشیاً مع الدساتیر الدیمقراطی ھ م ذلك فإن ل

ین بممارسة     واطنین المعنی ممارسة المواطن لحق الانتخاب لا بد من أن تقوم الإدارة بإعداد القوائم الانتخابیة للم

ا          ھذا ا واطنین علیھ ان اطلاع الم وائم لإمك ذه الق ة نشر ھ ع إلزامی ى إضافة  . لحق، م وم الإدارة بتقسیم     إل ك تق ذل

بلاد   ى ال ة            إل ة المنطق دد السكان وأھمی رة حسب ع ة لكل دائ نح مقاعد معین ك بم ة، وذل ر انتخابی ص  ]43[ دوائ

  .ویستمر دور الإدارة حتى یوم الاقتراع بتأطیر مكاتب التصویت. 108
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ذه         ون ھ ا أن تك ان لزام ذلك ك اب، ل ة الانتخ ة عملی اه نزاھ یة دور الإدارة تج دى حساس ر إذن م فیظھ

د      التزامالإدارة وأعوانھا  ذا الغرض نج ین، لھ ر   1996 أن دستور الحیاد، وعدم الانحراف لصالح مرشح مع یق

دھا ى ھذا الأمر، علمنھ  23في المادة  ى أن  بتأكی انون یضمن    عل ز الإ  الق ذه     ودارة ، عدم تحی ال ھ ن أجل إعم م

ق            انون العضوي المتعل ي الق ك ف ن شأنھا ردع انحراف الإدارة، وذل ات م القاعدة الدستوریة، وضع المشرع آلی

ى الجزاءات         07-97بنظام الانتخابات رقم  ن نص عل ة، أی ام الجزائی ، الذي خصص فیھ الفصل الخامس للأحك

  .]111[ لة تبین في حقھم حالة التزویر في الانتخابالتي یمكن أن یتعرض لھا أعوان الإدارة في حا

  

ى   إلا أن واقع الممارسة أثبت أنھ من غیر الممكن أن تقف الإدارة على الحیاد، بمناسبة الانتخابات أو حت

ة ل  ات الرئاس ي انتخاب ا حصل ف ي تجرى، وم ارات الت امالاستش ر  1999 ع ة الإدارة بتزوی ام المعارض ن اتھ م

لإدارة   مرشح معینلح االانتخابات لص ا المعارضة ل از    . ، یفسر نظرة الشك والریبة التي تنظر بھ ر جھ ذلك یعتب ل

ى     دایتھا إل ن ب ة م ة الانتخابی یر للعملی رف ومس ن مش و أحس ة ، ھ لطة التنفیذی ایة الس ن وص تقل ع القضاء المس

ة الإ   . نھایتھا ن مھم اً م ة    شراف أ ومن الأفضل لنا في الجزائر استبعاد الإدارة وأعوانھا نھائی ي العملی و التسییر ف

   .الانتخابیة، وتوكیلھا لجھاز القضاء
  

  الرئاسیة العھدةتحدید مدة  .3.1.2.2
  

ذلك،      إنھ من مقتضیات التداول السلمي على السلطة، أن یكرس المؤسس الدستوري الآلیات التي تسمح ب

ة محاو       ھ أی ي وج وف ف أنھا الوق ن ش ي م مانات الت ن الض ة م ا بمجموع ة ویحیطھ افل بات   للالتف ى المكتس عل

  .الدیمقراطیة المتضمنة في الدستور
  

ة و   یس الدول ة رئ دة ولای د م ي تحدی ات ھ ك الآلی م تل ن أھ ة . م ون رئاس ى أن تك تور عل ي الدس نص ف فی

  الدولة على فترات دوریة، ولمدة محدودة، وذلك من أجل إعطاء الشعب الحق في اختیار حكامھ بكل حریة 

  .المتجددة في تلك المناسبات
   

ین    ھذهوفي . إن مدة الرئاسة تختلف باختلاف الأنظمة السائدة، بین نظم ملكیة ونظم جمھوریة   رة ب الأخی

ة       ة تظھر الدیمقراطی ین أنظم ومي، وب ولى رئاسة        .نظم تمارس الدیمقراطیة بشكل ی ك یت ة المل نظم الملكی ي ال فف

ق الرجوع للشعب    دة          .الدولة عن طریق الوراثة، ولیس عن طری ر محدودة بم دة الرئاسة تكون غی إن م ذلك ف ل

  . 474ص  ]31[ معینة، وتكون بالتالي مدى الحیاة
  

ھ  وأما في النظام الجمھوري المعروف   ة، ویسمى           عن یس الدول ى انتخاب رئ وم عل ذي یق ك النظام ال ذل

رئیس   إلىبذلك رئیس الجمھوریة، وتحدید المدة الرئاسیة، إضافة  ة لل ھ   8ص  ]27[ المسؤولیة الجنائی إذا ف وعلی
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ر مباشر    ( كان رئیس الدولة یتولى منصبھ عن طریق الانتخاب  ددة     ) بطریق مباشر أو غی دة رئاستھ مح إن م ف

دد المرات        . بمدة معینة ینص علیھا الدستور د ع ي تحدی این الدساتیر ف وتختلف ھذه المدة من دستور لآخر، وتتب

  .414ص  ]74[ التي یجوز فیھا تجدید الترشیح للرئاسة
   

ل    ن       إن إثارة مسألة تحدید مدة الرئاسة عند الحدیث عن مبدأ التداول الس رره م ا یب ھ م ى السلطة، ل مي عل

ن   طیة للسلطة تقتضي أن یتم اللجوء للناحیة الدستوریة، إذ أن الممارسة الدیمقراا زمن م لشعب على فترات من ال

ھ        زان الشعب، فل ي می ي        أجل وضع الرئیس المباشر للسلطة ف رامج الت ار الأشخاص والب ي اختی رار السید ف الق

ة          . یرید لھا أن تحكمھ یس الدول اني الخاص بممارسة رئ ان النطاق الزم ي تبی وتكمن أھمیة تحدید مدة الرئاسة ف

ذا النظام   ن خلال         . لصلاحیاتھ، وطالما ظل في منصبھ فھو یخضع لھ ة م دة الرئاسة أھمی د م ذلك تكتسي تحدی ك

    .415ص  ]74[ ل السلمي على السلطة المطالب بھ من أجل تحقیق الدیمقراطیةتحقیق مبدأ التداو
  

ة             داف السیاسة العام ق أھ ن أجل تحقی ام المنصب م ھذا ویتعیّن أن تكون مدة الرئاسة كافیة لمباشرة مھ

ذه فلا تكون مدة قصیرة غیر كافیة لتحقیق . التي انتخب على أساسھا الرئیس ذلك     ھ ة  السیاسة، ولا تكون ك طویل

  . 375ص  ]31[ حكومة ملكیة بصورة غیر مباشرة إلىحتى لا تقلب الحكومة الجمھوریة 
  

ذا  د أن ل ع      نج ین أرب ت ب ة، تراوح دد متقارب ة بم دة الرئاس دد م ة تح ة الحدیث دول الدیمقراطی اتیر ال دس

نوات  بع س نوات وس نوات    و. س ع س ة أرب دة الرئاس ت م ي جعل اتیر الت ین الدس ن ب ا  ،م تور الولای دة دس ت المتح

ع         دة أرب ل عھ دة ك ین م دتین اثنت ن عھ ر م ة أكث ب الرئاس خص لمنص ب أي ش رم أن ینتخ ذي ح ة، ال الأمریكی

نوات دیل الد  . س ب التع ك بموج م ذل د ت م إ وق ذي ت رون، ال اني والعش توري الث نة س راره س ذا و. 1947ق ل ھ قب

ددھا،     التعدیل كانت عھدة الرئاسة ق  د لع د دون تحدی ة للتجدی د حدث  فابل ت       ق رئیس روزفل د انتخاب ال م تجدی أن ت

  . 294ص  ]16[ لھذا السب تم تحدید عدد مرات شغل ھذا المنصب بمرتین فقطوأربع مرات متتالیة، 
  

دستور الجمھوریة الخامسة الفرنسیة   فنجد أما عن الدساتیر التي نصت على مدة أطول لمنصب الرئاسة 

رئیس ل     حیث، 1958لسنة  ى أن ینتخب ال نص عل د       كان ی دون تحدی د ب ة للتجدی دة سبع سنوات قابل ص ] 16[ م

دة     لتصبح العھدة خمس سنوات   2000أكتوبر  02أن تم تعدیل الدستور في  إلىو ،218 د مرة واح ة للتجدی قابل

  .131ص  ]115[ فقط، ولیس سبع سنوات
  

اس        التي إن مدة سبع سنوات  داً بالقی ة ج دة طویل ة ھي م یس الدول ى یشغلھا رئ دد   إل ارف   معظم الم المتع

  الدولة في معظم الدساتیر المعاصرة، فھذه المدة تكاد تبلغ ضعف مدة بقاء الرئیس الأمریكيعلیھا لرئیس 

  الدساتیر الدیمقراطیة تجعل مدة رئیس السلطة التنفیذیة ما بین أربع وأن خصوصاً ). سنوات  4( في منصبھ 

نظم ال  ي ال واء ف ك س ر، وذل ى الأكث نوات عل س س نوات أو خم ةس یة أو البرلمانی ة الرئاس ص  ]113[ دیمقراطی

23.  
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رئیس          ا ال د بھ ي وع ة لإنجاز السیاسة الت لا  . سبق وأن قلنا أنھ لابد وأن تكون مدة العھدة الرئاسیة كافی ف

ع الدستور     یجب أن تكون قصیرة بشكل یخل بالتزامات الرئیس المنتخب من قبل الشعب، وھو ما كان حاصلا م

د         49دة اللبناني في نص الما ة للتجدی لاث سنوات قابل دة الرئاسیة ث دة العھ منھ، فالنص الأصلي لھا كان یجعل م

ن انقضاء          لاث سنوات م د ث ة إلا بع دة الثالث رئیس للعھ اب ال وز إعادة انتخ ھ لا یج ن بشرط أن ط، ولك مرتین فق

  .675ص  ]116[ ولایتھ الثانیة
  

رئیس ال   ھ الشعب، خصوصاً        فمدة ثلاث سنوات تبدو غیر كافیة لتحقیق ال د ب ذي وع امج ال منتخب للبرن

تقرار       ب الاس عب تتطل م الش لطة وحك ة الس ن         ،وأن ممارس داً ع رامج بعی ورات والب از التص ن إنج ى یمك حت

ة یحاول    الصراعات بمختلف أشكالھا سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة، فالرئیس المنتخب في الأنظمة الجمھوری

رئیس      یمكن القوللذلك . وتر حتى یتفرغ لإنجاز مھامھفي بدایة عھده إطفاء بؤر الت نح ال دة القصیرة لا تم أن الم

ي     رئیس ف المنتخب الفرصة اللازمة، كما أنھا لا تكشف لنا عن الإمكانیات الحقیقیة وصدق النوایا لدى شخص ال

دة،          . تحقیق ما یصبو إلیھ ر الفشل بسبب قصر الم ان تبری ن السھولة بمك ھ م ا أن  لذلك فإن ؤدي   ھكم ى ی دخول   إل

ة              رات لاحق م لفت ي الحك ن أجل ضمان استمراره ف ي صفقات م دخول ف اء لل ى الانتھ  الرئیس المشرفة ولایتھ عل

رئیس      ھذهعدة مرات، وأغلب  49تم تعدیل المادة بعد ذلك   ،377ص  ]31[ د لل ن أجل التجدی التعدیلات أتت م

ع ال    نص یمن م أن ال دة، رغ دة جدی م لم ي الحك ة    للاستمرار ف ن نھای رور ست سنوات م د م رئیس إلا بع د لل تجدی

  .عھدتھ الأولى
  

، 2004 عام ، والأخیر 1990 عام، والثاني 1948 عامكان ذلك في ثلاث مناسبات، الأولى كانت وقد 

نوات      لاث س دة ث ود، لم ل لح رئیس إیمی ة ال د لولای تثنائیاً التمدی از اس ذي أج ر ال دیل الأخی ذا التع ص  ]116[ ھ

ھ ف .676 رّف الفق ة       یع كلة متعلق ل مش أتي لح ھ ی ي، أي أن دیل الشخص توري بالتع دیل الدس ن التع وع م ذا الن ھ

ي   إلىإذ ینصرف ھذا النوع من التعدیل . بشخص واحد، ولیس لخدمة الصالح العام سعي القائمین على السلطة ف

ا أداة   تعدیل نصوص الدستور بما یقوي قبضتھم ویضعف السلطات الأ    إلىالأنظمة الدیكتاتوریة  خرى أو یجعلھ

طیّعة بید القائم على السلطة أو القائد الأوحد، وتعد مسألة تعدیل مدة ولایة الرئیس المثال الأبرز لتعدیل الدستور  

  .15ص  ]4[ لأسباب شخصیة
  

دیل الدستور       و   ة لتع ي الدول ة ف یزخر تاریخ الأنظمة العربیة بعدة أمثلة ونماذج عن لجوء السلطة الحاكم

رئیس  لأغراض شخ ة ال ي ظل الدستور الملغى سنة         . صیة، وبالخصوص مسألة مدة ولای ي النظام التونسي ف فف

ان  1959 نصك ل  ی وز      40الفص نوات لا یج س س دة خم ة لم یس الجمھوری ب رئ ى أن ینتخ دیل، عل ل التع قب

ة     لاث مرات متوالی ن ث ي    . للرئیس أن یجدد الترشح للرئاسة أكثر م ھ حدث ف ارس   18إلا أن قامت  أن  1975م

د         ة التونسیة، وق اة للجمھوری دى الحی اً لم ة رئیس الجمعیة الوطنیة بكامل أعضائھا بانتخاب الرئیس لحبیب بورقیب
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اً      40وافقت الجمعیة الوطنیة بالإجماع على مشروع تعدیل المادة  ة رئیس رئیس بورقیب من الدستور التي تجعل ال

  .379، 378ص  ]31[ مدى الحیاة
  

ام التو    د عرف النظ ھ    وق ة ومجيء خلف ل بورقیب د رحی نة   ،نسي بع دیل الدستور س م  1988تع ث ت ، حی

ام        ادئ النظ ع مب ارض م ك یتع ذا لأن ذل اة، وھ دى الحی اء الرئاسة م دة   الجمھوري إلغ دیمقراطي، فأصبحت م ال

  . 414ص  ]74[ العھدة الرئاسیة بموجب ھذا التعدیل خمس سنوات قابلة للتجدید مرتین متتالتین
  

ذا ل ھ د مث ودة  وق ة الع دیل بمثاب ىالتع ي   إل ل ف ي تحم ة الت ة الجمھوری ا الأنظم وم علیھ ي تق ادئ الت المب

ة تكون             . طیاتھا مبادئ الدیمقراطیة دة رئاسة الجمھوری أن م ى نحو عام ب داءة عل نص الدستور ب ن أن ی فلا یمك

دة، وإ  ذلك     مدى الحیاة، إذ یتعارض ذلك وجوھر النظام الجمھوري الذي یملي تأقیت ھذه الم ا ب د اقتربن لا نكون ق

العودة     . 379ص ]31[ من النظام الملكي ا ب ى إلا أن النظام التونسي یفاجئن ا فعل       إل اً كم اغتصاب السلطة تمام

دیل الدستور سنة        رزت بتع ي ب ة الت د قامت السلطة    1988سلفھ، وإدارة ظھره لقواعد الممارسة الدیمقراطی ، فق

دة ھي         ھ تناول أین، 2002بتعدیل الدستور سنة  دة العھ ر أن م ث أق دة الرئاسیة وعددھا، حی ذا التعدیل مدة العھ

دعم مرة أخرى           ا ی ذا م دد المرات، وھ د لع ة دون تحدی خمس سنوات مع جواز تجدید الترشح لرئاسة الجمھوری

  .414ص  ]74[ مركز رئیس الجمھوریة ویھدد مبدأ التداول على السلطة
  

ي     تور ف دیل الدس ة تع ح إذن أن عملی ول  یتض مولیة یتح ة الش ل الأنظم ىظ لطة،   إل ار الس یلة لاحتك وس

ى               داول عل دأ الت ن شأنھا تجسید مب ة م ي وجھ أي محاول وف ف ة، والوق ادئ الممارسة الدیمقراطی والقفز على مب

لطة ة ب          . الس ادئ النبیل ك المب ید تل یخ وتجس م لترس ى الحك ائمین عل عي الق و س وب ھ ذهإذ أن المطل یلة   ھ الوس

  .ي تتیح لھم تكییف الدستور مع تلك المبادئ والممارسات الدیمقراطیةالدستوریة الت
  

ا     ي أم تورف الي  الدس د المصري الح ھ  فق ي مادت نص ف ان ی تة  77ك ي س ة ھ دة الرئاس ى أن م ) 06(عل

تفتاء    إن       . سنوات میلادیة تبدأ من تاریخ إعلان نتیجة الاس رئیس ف ا بالنسبة لإعادة انتخاب ال ذه  أم ادة  ھ  ،77الم

ى     قبل رئیس أن یبق تعدیلھا كانت تسمح للرئیس بتجدید ترشحھ لھذا المنصب لمرة واحدة فقط، أي أنھ لا یجوز لل

   .377ص  ]31[ في منصب الرئاسة أكثر من اثنتي عشر سنة متصلة
  

نة         ادات س ور الس ل أن رئیس الراح راه ال ذي أج توري ال دیل الدس ب التع ھ وبموج ر أن ى  1980غی عل

ادة       الدستور، وذلك عندم نص السابق للم ھ ال اء، ألغى بموجب ق حق   77ا شارفت ولایتھ الثانیة على الانتھ ، وأطل

ا ستة سنوات      دة منھ دیل الدستوري    ف. الرئیس في الترشح للحكم لمدد زمنیة غیر محددة، مقدار كل واح ذا التع ھ

  .05ص  ]113[ التي كان ینتظرھا الشعب المصري شكّل انتكاسة لدعاوي الإصلاح الدیمقراطي
  



187 
 

 
 

ارك             رئیس مب ئ ال ع مجی ي مصر م ت   . وقد استمرت محاولات إصلاح الوضع الدستوري ف ا كان ومم

دة             د مرة واح ة للتجدی رئیس بستة سنوات قابل ة ال دة ولای د م تطالب بھ المعارضة للإصلاح الدستوري ھي تحدی

ادة   ودة بالم ط، أي الع نة    77فق دیل س ل تع ھ قب ت علی ا كان ال . 1981لم ت الآم د كان دیل   وق ى التع ودة عل معق

دیل     ف. لتحقیق ھذا المطلب، إلا أن شیئاً من ھذا لم یحدث  2005الدستوري الذي تم سنة  ى تع السلطة ركزت عل

ذا   طریقة انتخاب رئیس الدولة، لتصبح بواسطة الانتخاب المباشر من قبل الشعب، وكذا تعدیل شروط الترشح لھ

  .المنصب
  

ذ    ن النظم سواء في تونس أو مصر أو حتى فرنسا، كغیره میعتبر النظام في الجزائر    اً من اً جمھوری نظام

ام               و النظ ھ، وھ دأ ثابت لا یجوز المساس ب ري مب ي الدستور الجزائ د ورد ف ة المستقلة، فق ة الجزائری ام الدول قی

ة شعبیة     " أن  1963فقد ورد في أول دستور لسنة   . الجمھوري ة دیمقراطی ر جمھوری م التأكی   "الجزائ د ت د ، وق

  .1996على ھذا الخیار حتى آخر دستور، وھو الدستور الحالي لسنة 
    

اب   و   رك الب ھ ت یة، إلا أن دة الرئاس ة للعھ دة معین ل م ى جع ري عل توري الجزائ س الدس تقر المؤس د اس لق

د       دون تقیی رات أخرى ب رئیس لفت د انتخاب ال ام تجدی اً أم ي دستور   . مفتوح س    1963فف دة بخم دة العھ ددت م ح

اً   سنوات، دو ي مفتوح د   ن وضع تحدید لعدد المرات لإعادة انتخاب الرئیس من جدید، أي أن الأمر بق  دون تحدی

رئیس مرة أخرى أم لا، إلا أن دراسة      ف، ]54[) 39المادة (  الدستور لم یوضح ما إذا كان یمكن إعادة ترشح ال

ة   ( للنظام القائم آن ذاك  ة أعادة    )وحدة الحزب والدول ا إمكانی م منھ دة مرات     ، یفھ رئیس لع ص  ]67[ ترشیح ال

تور  ،215 ي دس ا ف تة   1976أم یة س دة الرئاس دة العھ ت م دد  ) 06(فجعل د لع د دون تحدی ة للتجدی نوات قابل س

دیل الدستوري        .]58[) 108المادة (  المرات ي التع د ف ة للتجدی ثم تم تعدیل ھذه المدة لتصبح خمس سنوات قابل

  .]70[) 02المادة ( 1979لسنة 
  

د   تور  لق افظ دس تور  1989ح ي دس اء ف ا ج ى م نة  1976عل توري لس دیل الدس د التع ول  1979بع ح

د      ن دون تحدی ذا        لإجعل مدة العھدة الرئاسیة خمس سنوات، لك نفس المنصب، وھ رئیس ل ة إعادة ترشح ال مكانی

ي    ائم ف دة    یتعارض تماماً مع النظام الجمھوري الدیمقراطي، كما ھو الشأن في النظام الرئاسي الق ات المتح الولای

ة الرئاسیة خمس    مد أن علىتنص  1989من دستور  71المادة ف. الأمریكیة د    سنوات، ) 5(ة المھم ة للتجدی قابل

  .  دون تحدید لعدد المرات
  

اح                      ة عرف بعض الانفت ذه المرحل ي ھ ري ف یحدث ھذا على الرغم من أن نھج النظام السیاسي الجزائ

ة  و الممارس ھ نح ة والتوج ابع       . الدیمقراطی ات ذات الط كیل الجمعی ام تش ال أم تح المج د ف أمول بع ان الم د ك فق

ام المعارضة للوصول      ى السیاسي ھو تحدید عدد العھدات الرئاسیة لفتح المجال أم دأ      إل م، وتشجیع مب دة الحك س

دویر السلطة   ي یمك           . تداول وت دد المرات الت د ع ذا الصدد دارت مناقشات حول موضوع تحدی ي ھ رئیس  ف ن لل
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ل صیاغة دستور           ك قب ولي منصب الرئاسة، وذل ف    . 1989إعادة ترشیح نفسھ لت د تضاربت الآراء والمواق فق

ت      . بین مؤید ومعرض لفكرة التحدید دیر، كان ر تق ى أكث ابیتین عل فالمؤیدون لتحدید المھمة الرئاسیة بفترتین انتخ

أثرین بتجر  ة    حجتھم ھي ضمان التداول السلمي على السلطة، مت دة الأمریكی ات المتح ة الولای ا المعارضون   . ب أم

ا    یح     فرأوا أن التداول على السلطة تضمنھ الانتخاب ي تت ددة، الت باً      ت الرئاسیة المتع راه مناس ن ی ار م للشعب اختی

  .19ص ] 84[ للحكم، ولا یمكن تقیید إرادة الشعب بنص دستوري
  

ي شھدھا النظام السیاسي الجز        ة الت ة الدیمقراطی ري عقب تشریعیات    إن أزم ة  1991ائ ، ودخول الدول

ین           دة ب رة الممت ي الفت ھ الوضع ف ان علی ا ك د، كم عجل  . 1976و  1965في أزمة الشرعیة الدستوریة من جدی

د بموجب               نص الجدی ذا ال رار ھ م إق د ت ة، وق ة انتقالی ي مرحل دخول ف ھ وال بتعدیل الدستور الذي تم وقف العمل ب

ي     9فقرة  74باستعمال المادة  وذلك، 1996استفتاء شعبي سنة  ا ف بعیداً عن إجراءات التعدیل المنصوص علیھ

  .1992قد جاء النص الجدید لیضع حداً للأزمة السیاسیة والفراغ الدستوري القائم منذ سنة ف .الباب الرابع
   

ذا ثنا      ان، وك ة البرلم دأ ازدواجی ھ لمب ى غرار تبنی دة، فعل ائل جدی دة مس ھ ع نص مع ذا ال ل ھ د حم ة لق ئی

ى    نص عل ي، ال ابع سیاس ات ذات ط یس جمعی یة، ول زاب السیاس اء الأح ق إنش رار ح ائي، وإق ام القض النظ

ي              إلا. المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمھوري دة الت س الم ى نف ى عل د أبق دة الرئاسیة، فق د لعھ ي مسألة تحدی ھ ف أن

ادة   ا الم نص علیھ ت ت تور  71كان ي دس نوات 1989ف س س ي خم ھ ح. وھ ن  إلا أن ي یمك دات الت دد العھ دد ع

د حدده دستور      ط    1996لرئیس الجمھوریة ترشیح نفسھ لتولي منصب الرئاسة، فق دة فق ادة  (  بمرة واح  74الم

.(  
  

ادئ الممارسة      1996 دستورلقد كرس    ن مب اً م لأول مرة في تاریخ النظام السیاسي الجزائري مبدأً ھام

ى سیاسیة في إمكانیة الوصول  الدیمقراطیة، الذي یعزز من ثقة المعارضة ال دأ       إل ة، ویكرس مب ن جھ السلطة، م

ین     على الحكم تداولال ن ب ھ م ار حكام یتمتعون بكامل الحظوظ     مرشحین ، بإقرار حق دستوري للشعب في اختی

ع      س المستوى، أي أن جمی ي نف نھم       المرشحین والفرص، ویقفون ف ن بی ون عادیون، ولا یوجد م  مرشح مواطن

ن        . وریةممتاز كرئیس الجمھ ذي یمك ري، ال ي الدستور الجزائ دة ف وقد تم استحسان ھذه القاعدة الدستوریة الجدی

دى    القول أنھ یتعزز شیئاً فشیئاً بقواعد ومبادئ الممارسة الدیمقراطیة، في وجود نیة إصلاح الوضع الدستوري ل

امین زروال،      1989لقد جرى تعدیل دستور  ( .السلطة القائمة رئیس الی ن ال ب م د استعمل     بطل ان ق ذي وإن ك ال

ادة  رة  74الم دیل  9فق راءات التع ارج إج تور، أي خ دیل الدس دأ  . لتع رار مب ي إق بق ف ل الس ھ فض إلا أن ل

ة      . دیمقراطي ھام، یعتبر میزة في الأنظمة الجمھوریة د الدیمقراطی ي التقالی داً ف یئاً جدی فقد كان عملھ ذاك بحق ش

ة ال   د ممارس ھ قی ة، لأن لطة بم الجزائری نوا س ة أقصاھا عشر س لطة تدة زمنی داول  الس ص ]117[ ) ، وضمن ت

299.  
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د  ونذكر أن الرئیس الذي بادر بإدخال ھذه المبادئ و ذي ق ى  مال ات رئاسیة        إل ر انتخاب ى إث م عل دة الحك س

ى سنة     1995سنة  ھ الأول وم        2000، كان المفروض أن تنتھي عھدت ن منصبھ ی تقالة مبكرة م دم اس ھ ق ، إلا أن

امین زروال        ( 1998 سبتمبر 10 دمھا الی ي ق تقالة الت ر أن الاس ي الجزائ اعتبر بعض فقھاء القانون الدستوري ف

ك   . 382 -379ص  ]34[) .غیر دستوریة ر ذل ى إث ات رئاسیة مسبقة      عل م تنظیم انتخاب ن      ت ل م ي شھر أفری ف

د والنصوص  . 1999عام  دة   وصفت ھذه الانتخابات بأنھا أول انتخابات تعددیة في ظل القواع . الدستوریة الجدی

ع انسحاب المرشحین الستة الآخرین                ة، ب ز بوتفلیق د العزی ح الحر السید عب ات المرشّ ذه الانتخاب ي ھ از ف  وقد ف

  .337ص ] 117[
  

ى   و   ة عل  الدستور منذ مجیئ الرئیس الجدید، صرح في عدة مناسبات بأنھ سیقوم بإجراء إصلاحات عمیق

ذه إلا أن  .04ص  ]118[ یستدعي فیھا الشعب لإعطاء رأیھ فیھا ى        ھ ھ الأول ي عھدت تم لا ف م ت ( الإصلاحات ل

ي            ) 1999-2004 ك ف ة وذل ز بوتفلیق د  العزی رئیس المرشح السید عب ا ال از فیھ ي ف ، ولا في عھدتھ الثانیة، الت

ل  08 اء       .04ص  ]118[2004أفری ى الانتھ ة عل ھ الثانی راب ولایت ع اقت ھ م ق )  2009-2004(إلا أن أطل

ا              مبادرة  ي ألقاھ ة الت ك بمناسبة الكلم ان ذل ل، ك ن قب ھ م م التصریح ب ا ت لتعدیل جزئي للدستور، ولیس شامل كم

ى الدستور مست       2008/2009لدى افتتاحھ السنة القضائیة  ة عل دیلات جزئی ، حیث أعلن عن عزمھ إجراء تع

اریخ وت        ة الت ة كتاب ورة وترقی وز الث ة رم ة     ثلاث أھداف رئیسیة، أولھا مرتبط بحمای ق بترقی ا متعل دریسھ، وثانیھ

یس                ین رئ ث تمك ن حی ة، م ى السلطة التنفیذی ث منصب عل ان العنصر الثال ي حین ك رأة، ف الحقوق السیاسیة للم

ن      ا م ة ومكوناتھ لطة التنفیذی یم الس ي تنظ ر ف ادة النظ ع إع یة، م دة رئاس ن عھ ر م ح لأكث ن الترش ة م الجمھوری

  . 14ص  ]84[ الداخل
  

ة اللجوء      لقد تم ھذا التعدیل یس الجمھوری ى بعیداً عن الشعب صاحب السلطة التأسیسیة، فقد فضل رئ  إل

ن دستور    176المادة  لھالإمكانیة التي تتیحھا  ھذه. إقرار مشروع التعدیل عن طریق البرلمان رئیس   1996م ل

ار            ا بت ة علیھ وزراء لدراستھا والموافق س ال ى مجل رئیس عل ادرة ال ة مب م إحال وفمبر   03یخ الجمھوریة، حیث ت ن

ا تقتضیھ    ، ثم بعد ذلك قام رئیس الجمھوریة بإخطار المجلس الدستوري في نفس التاریخ .  2008 ق م وذلك وف

ادة   اریخ      176الم ھ بت دار رأی س الدستوري بإص ام المجل ث ق ن الدستور، حی وفمبر   07م اء 2008ن ث ج ، حی

توري الم  دیل الدس روع التع وى مش ى محت ة عل س بالموافق ھرأي المجل دم إلی ل   ، ]119[ ق ذي عل ھ بال دم رأی ع

ك   . 236ص ] 47[من الدستور  176إخلال مشروع التعدیل الدستوري بالمبادئ التي تنص علیھا المادة  د ذل بع

اریخ          ة بت یس الحكوم ل رئ ن قب ؤتمر م ة م ي ھیئ  08تم إیداع مشروع التعدیل الدستوري على البرلمان المنعقد ف

ي       ، لیتم إقرار التع2008نوفمبر  ك ف ؤتم، وذل ة م ي ھیئ د ف دیل من قبل الأغلبیة المطلقة لأعضاء البرلمان المنعق

  . 42، 28، 13، 09ص  ]85[ 2008نوفمبر  12جلسة 
  



190 
 

 
 

ادة         دیل نص الم م تع ذا ت ن دستور    74بھ الي     1996م ي أصبح نصھا كالت ة الرئاسیة    « : الت دة المھم م

ة   . سنوات) 5(خمس یس الجمھوری د         .»یمكن تجدید انتخاب رئ ر ق دیل الدستوري الأخی ون التع ذا الشكل یك وبھ

ة،           دة ثالث ن الترشح لعھ ة م یس الجمھوری ین رئ وضع حدا للنقاش الذي كان دائراً في الساحة السیاسیة حول تمك

ادة        ن الم ة م رة الثانی ى الفق دیل عل ك بإدخال تع یس       74وذل د انتخاب رئ ن تسمح بتجدی م تك ي ل ن الدستور الت م

ة          . من مرة واحدةالجمھوریة لأكثر  یس الجمھوری ة انتخاب رئ اده قابلی دأ مف م تأسیس مب دیل ت وعلى إثر ھذا التع

د    مو. 19ص  ]84[ دون تحدید لعدد الفترات التي یمكن لھ فیھا إعادة الترشح لھذا المنصب دیل الجدی ذا التع ع ھ

د و 1996في دستور  شذوذ الدستوري التي جاءت استثناءًانتھت حالة ال ر     ، ففك القی ع الحاجز وعادت الجزائ رف

  . 221ص  ]117[ 1963قاعدتھا التي سادت منذ أول دستور سنة  إلى
  

ا                ي انتخبھ ة، فعوض أن تحافظ السلطة الت د الممارسة الدیمقراطی ع قواع داً م تقیم أب إن ھذا العمل لا یس

ا، والانح   داف    الشعب على المكاسب التي تم تحقیقھا في السابق، تقوم بانتھاكھا وتجاوزھ ة أھ راف بالسلطة لخدم

ا      . ومصالح ضیقة ي الدستور، فإنھ ا ف وعلیھ فإذا كان ھذا التعدیل الأخیر قد تم وفقاً للإجراءات المنصوص علیھ

ذا          ر ھ الي یفتق ي شخص محدد، وبالت اً دون حصره ف تتنافى مع مبادئ التشریع من حیث أنھ یجب أن یكون عام

  .اتصافھ بالشرعیة الدستوریةالشرعیة الدیمقراطیة، رغم  إلىالتعدیل 
  

ا إرادة      و   رم فیھ ة لا تحت ل بیئ ي ظ رة، ف دات كثی ولي عھ رئیس لت د لل دم التجدی ن ع لام ع یاق الك ي س ف

ات  ة م ة حقیق ن معرف ھ م عوب، ولا تمكن ر     مالش ي نظ ا ف لطة لھیبتھ دان الس ن فق ك م ن ذل ر ع ا ینج اره، وم اختی

ة     الدستوري  أحد فقھاء القانونالمحكومین، نورد ھنا ما قالھ  د ولای د أو تمدی حول الغایة المقصودة من عدم تجدی

رئیس اني  ال تور اللبن ي الدس دھا   ... « : ف ي قص داف الت ن الأھ عوم یس    واض ة رئ ى كرام اظ عل تور الحف الدس

ة،  ھ  والجمھوری دة ولایت لال م ھ خ ھ بوظیفت اء قیام ھ أثن ي لا تسقط طھارت د. لك دم  التجدی رئیس وع ارة ال  ،فطھ

دة       شرط رئیس ى قاع واب عل ع الن ي صفقات م ي لممارسة دستوریة سلیمة من قبل رئیس الدولة، حتى لا یدخل ف

  . 677ص  ]116[ »الخدمات المتبادلة  
  

ادة         دیل الم ة بتع ب المنادی ن ال  77وفي جمھوریة مصر، وحول المطال  2005دستور المصري لسنة    م

ول    دید عدد المرات التي یجوز فیھا للرئیس  تولمن أجل تح انون الدستوري     ي منصب الرئاسة یق د أساتذة الق أح

و    ... « : في مصر ي المنصب ھ إن الإصرار على استكمال التعدیل المقترح بتعدیل النص  الخاص بمدة البقاء ف

ھ   ى أمر مفھوم باعتباره ھو الذي یعطي للتعدیل المقترح آفاقھ ویطلق ھ     إل ى ب داه، ویرق ى م انیة ـ     إل دارج الإنس الم

ي      إنسانیة اً ف د باقی الرئیس وإنسانیة المواطن ـ التي تتحقق بكاملھا حین یدرك كل من الرئیس والمواطن أن لا أح

واطنین  . موقعھ ین الم ذا  . وأن المواطن العادي الیوم قد یصبح رئیساً غداُ، وأن الرئیس سیعود غداً مواطناً ب إن ھ

إن كل من یشغل موقع الحكم سوف یتحسب اللحظة    الأمر كفیل بإضفاء اللمسة الإنسانیة على نظام الحكم، حیث

  . 40ص  ]113[ »سلطاتھ مھما اتسعت وتعددتة التي یعود فیھا مواطناً عادیاً، وسوف یراعي ذلك في ممارس
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ة          ى غرار بقی واطنین، عل ین الم اً ب ام مواطن ن الأی غیر أن الحاكم في مصر لا یرید أن یتحول في یوم م

ث    حكام  العرب، الذین لم یعد ھ لدیھم ھذا الإحساس، حی ولیھم   أن م صفة       بمجرد ت إنھم یرمون وراءھ السلطة، ف

واطن یف . الم تاذ ویض ذا الأس ائلاھ ق   ... « : ق ن طری ھ ع ي كل ام السیاس د النظ یتیح تجدی ر س ذا الأم ا أن ھ كم

دد بالضرورة             د بطاقم ووزراء مساعدین ج یس جدی ار رئ ابع للسلطة نتیجة اختی كل دورة  التداول السلمي المتت

ة،  ة منتظم ھ،   زمنی ر لطاقات ھ وتفجی اف لقیادات تمرة واكتش ة مس ة حرك ي حال ع ف ل المجتم ذي یجع ر ال الأم

  .40ص ] 113[ »أن تكون علیھ السیاسات التي تخدم مصالحھ  یجب واستشراف لما

ورة          إلىنشیر ھنا و   ا أصبح یعرف بث د أحداث م ي مصر بع د اتجھ نحو     25النظام السیاسي ف ایر، ق  ین

س         و .ةتعدیل الدستور بما یتوافق مع متطلبات الحقبة الجدید ي المجل ة ف ة ممثل ذا الغرض قامت السلطة المؤقت لھ

ذا      . العسكري الأعلى بتشكیل لجنة من القانونیین لإعداد نص التعدیل الدستوري ى ھ تفتاء عل م الاس د ت وبالفعل فق

ارس   19التعدیل في  وم    2011م ائج ی ت النت ارس   20، وأعلن ن ، 2011م صوت الشعب المصري لصالح      أی

ة إلا       ،أصبحت مدة الرئاسة أربع سنوات ھوبموجب. التعدیل الدستوري یس الجمھوری ولا یجوز إعادة انتخاب رئ

   .]120[ سنوات، ودون تحدید لعدد العھدات) 6(ھذا بعد ما كانت المدة ھي ستة ثانیة فقط لمدة واحدة 
  

ادة        الأخ الجزئيالتعدیل  إلىبالرجوع و   دیل الم ار تع ن اعتب ھ یمك ري، فإن اً   74یر للدستور الجزائ تراجع

ي دستور        ا الشعب ف ي حققھ ة الت نم عن نظرة       1996خطیراً في مكتسبات الدیمقراطی ذا ی ، وتصرف السلطة ھ

ر     ة الجزائ تور جمھوری ي دس ى ف لا معن عاراً ب بحت ش ي أص لطة، الت ى الس داول عل ألة الت ة لمس ر بریئ غی

ي             ف .الدیمقراطیة د، ف یص العھ ة بتقل ا القانونی ى تحدیث منظومتھ ول أن تسعى بعض التشریعات إل ن المعق ھل م

زمن            ذي تجاوزه ال ك التكریس الكلاسیكي ال د الرئاسة؟ ذل د عھ حین تعید منظومات قانونیة أخرى تكریس تمدی

  .90ص  ]27[ وأثبت قصوره؟
  

ادة    م یقوأن رئیس الجمھوریة  في ھذا السیاق یمكن الإشارة إلى    ي نص الم أداء  76ف م الدستوري    ب القس

ذا         دیمقراطي، فھ دعیم المسار ال رئیس ت ھ ال قبل مباشرة مھامھ بصفتھ رئیس الجمھوریة، ومن جملة ما یقسم علی

یدھا أو             وم بتجس لیمة، ویق ة الس ة الدیمقراطی ادئ الممارس ول ومب س أص رئیس بتحس عي ال ب س ر یتطل الأخی

ا   د علیھ ة والتأكی دیل         لا أ. المحافظ ي التع ھ وھ ة ل توریة ممنوح یلة دس ق وس ن طری ا ع التراجع عنھ وم ب ن یق

ی  ن توص ذا یمك توري، فبھ ر الدس توري الأخی دیل الدس ة التع ة     ف عملی ى الممارس لبي عل كل س رت وبش ا أث أنھ

ة           م المكتسبات الدیمقراطی د أھ ذا التراجع عن أح ن خلال ھ ة، م ي الدستور     الدیمقراطی م تضمینھا ف ي ت د  .الت فق

دیمقراطي      "الاستمراریة في الحكم " س التعدیل الأخیر مبدأ كر دأ ال اقض المب ان ولا زال ین ذي ك ، وھو المبدأ ال

  .172ص  ]27[ "مبدأ التداول على السلطة " الذي قام على أنقاضھ، والمتمثل في 
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ألة  أن نستجلي موقف الشریعة الإسلامیة منبنا یجدر في نھایة ھذا الفرع من الدراسة،    م    مس ة الحك ولای

ذاً             ف .الدولة الإسلامیةفي  اب والسنة منف اً للكت م وفق ادام یحك ي النظام السیاسي الإسلامي أن الحاكم، م الأصل ف

ع    . خلعھ إلىلشرع االله، فلا سبیل  ي الخل ا ف ك الحق المشروط    . وإلا كان خلع الأمة لھ تعسفاً في استعمال حقھ ذل

ا          ولك. بأن یوجد من الخلیفة ما یوجب خلعھ ق علیھ دة للرئاسة یتف د م اح تحدی ھ یب ذا الأصل أن ن ما یستثنى من ھ

ن حق الأصیل        . بین الأمة والحاكم أثناء بیعتھ ة وم ل عن الأم و الشعب   ( إذ یعتبر الحاكم وكی ع   ) وھ اق م الاتف

اءً الوكیل على تحدید مدة للوكالة، ثم إن الفقھاء أجازوا أن یَخ ى  لع الخلیفة نفسھ في أي وقت، بن اق مسبق   عل . اتف

ة           دة للرئاسة، إذا رأت الأم ت م ى نص یثب وعلى ھذا یباح أن یحتوي الدستور في النظام السیاسي الإسلامي عل

داءً أیضاً          ھ ابت ق علی داءً ومتف وم ابت ھ، معل زم ب ر یلت د ورد  .مصلحة في ذلك، ویكون ذلك شرطاً في بیعة الأمی وق

ن   . »رم حلالاً المؤمنون على شروطھم إلا شرطاً ح« : في الحدیث أو أحل حراماً ولیس في ھذا الشرط شيء م

  .164ص  ]121[ الأصل وھو الإباحة إلىذلك، ولیس شيء في الكتاب والسنة یمنع ذلك فیصار 

  

  الحقوق والحریات من خلال عملیات تعدیل الدستور. 2.2.2
  

ذا المبحث       ن ھ ى إنتھینا في المطلب الأول م ھ مس      إل ام ترتكز علی دأ ھ ة   أأول مب لة الممارسة الدیمقراطی

تور      وص الدس دیل نص ة تع ف أن عملی ا كی ھ ، ولاحظن ل مكونات لطة بك ى الس لمي عل داول الس و الت لطة وھ للس

م          ك ل ة، إلا أن ذل ات نزیھ اح سیاسي وضمان انتخاب و انفت جاءت لتضفي نوعا من الدفع للأمام في ھذا المجال ھ

  .2008دیمقراطیة في آخر تعدیل دستوري الذي تم سنة یكن كافیا، بل لاحظنا تراجع عن المكتسبات ال
  

ان          وإذا كان لمسأ   ة السلطة، ف ي تجسید ممارسة دیمقراطی ر ف در الكبی لة التداول السلمي على السلطة الق

ذلك،      الدستور لمسالة حقوق الإنسان وحریاتھ وكذا الآلیات التي ینص علیھا  ة ك ن الأھمی در م لكفالتھا ھي على ق

لذلك سندرس  . ور نظام دیمقراطي دون أن تحترم فیھ حقوق أفراده وتوفر لھا الحمایة من الانتھاكفلا یمكن تص

وص           ور النص لال تط ن خ ري م ان الجزائ وق الإنس ي حق ل ف ور الحاص ب التط ذا المطل ن ھ رع أول م ي ف ف

ت          تكلم عن الضمانات الدستوریة لاس اني ن رع الث ي الف ام    لال السلطة قالدستوریة في ھذا الشأن، وف القضائیة للقی

  .نون واحترام حقوق الفرد الجزائريبدورھا في مجال إقامة دولة الحق والقا

  

  .الجزائريفي الدستور تطور حقوق وحریات الإنسان   .1.2.2.2
  

ة،         ة المحوری ریة المكان ھدتھا البش ي ش ل الت ف المراح ر مختل ات عب وق والحری یة الحق ت قض د احتل لق

دول    والقضیة الأساسیة سواء في رد أو ال اة الف ین السلطة          . حی دوام محرك الصراع ب ى ال ا شكلت عل ك لأنھ وذل

ات       وق والحری ن الحق در أوسع م والحریة، ھذا الصراع الذي عمر طویلاً بسبب تعنت الحكام ورفضھم إعطاء ق

  .خوفاً من تقلص سلطانھم ومكانتھم المرموقة
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  من النصوص القانونیة والمواثیق الدولیة  لذلك شھدت البشریة في حقبھا الأخیرة، ظھور الكثیر  

ا     دم انتھاكھ مان ع ھ، وض ان وحریات وق الإنس دول لحق رام ال د احت ي تجس ات الت ى  . والاتفاقی اً عل ان لزام ذلك ك ل

  . ]48[) 02المادة (  الدول أن تكیف تشریعاتھا وقوانینھا الداخلیة بما یتفق مع تلك الإعلانات والمواثیق
  

ي            ولھذا كان لزاما ع  ا، وأن تنخرط ف ن حولھ ي تجري م ة أن تواكب التحولات الت ة الجزائری ى الدول ل

ل أصبحت قضیة ذات    محضاً المجموعة الدولیة، وھذا لأن حقوق وحریات المواطن لم تعد شأناً داخلیاً للدول ، ب

ي الحس   إلى، یضاف دوليبعد  بان وبشكل  ذلك أن معیار تصنیف الدول بین دیمقراطیة و غیر دیمقراطیة یأخذ ف

  .كبیر مدى احترام ھذه الدول للحقوق والحریات التي تنص علیھا المواثیق الدولیة
  

ع            م تس تراكي، ل نھج الاش د وال زب الواح رة الح ي فت ر ف دیق إن الجزائ دولیین     للتص دین ال ى العھ عل

النظر   ى المتعلقین بالحقوق المدنیة والسیاسیة وكذا الحقوق الاقتصادیة ب ة   إل ة     النظام  طبیع ذه الحقب ي ھ تھج ف المن

اح السیاسي، و رفض الانفت ذي ی دم ال ةع كیل أحزاب معارض ول بتش تور  .القب ئ دس ع مجی ھ م م  1989إلا أن ت

دیق  ى التص ذینعل ذا    ھ رار ھ د إق ھر بع ة أش دین ثلاث ي   الالعھ ذ ف ز التنفی لا حی ث دخ تور، حی مبر  12دس دیس

  .172ص  ]109[ 1989
  

وق الإنسان،    تصدیق الجزائر في وعلى الرغم من   بدایة عھدھا على بعض المواثیق الدولیة المتعلقة بحق

ول أن         1989مرحلة ما قبل حیث ورد النص في دستورَيْ  ن الق ھ یمك ات، إلا أن وق والحری ن الحق ة م على جمل

وبر          ى أكت ل حت ى الأق ذا عل ر، وھ ي حكمت الجزائ ، 1988حقوق الإنسان لم تشكل الأولویة في أعین النخب الت

اء الاشتراكیة بواسطة نظام سیاسي          فالأھ ة، وخصوصاً بن دة الوطنی ى الوح میة أعطیت لبناء الدولة والحفاظ عل

  .87ص  ]122[ یقوم على واحدیھ الحزب
  

ھ یتوجب     فالجزائر تعتبر مثل    رى أن الكثیر من الدول العربیة والنامیة في بدایة مرحلتھا من الاستقلال ت

كی    ى تش یة حت ة السیاس اء الحری وفیر       إرج تم ت رض، وی ل والم ة والجھ ات الأمی اوز عقب ة، وتتج ا التحتی ل بناھ

یم        ق التعل ة بتحقی ات الاجتماعی وفیر الحری ة وت ى الفاق ى صرح أحدھم    . الحریات الاقتصادیة بالتغلب عل إن " حت

رة للدلا        إلىوذلك في إشارة  376ص  ]123[ "الحریة ھي لقمة العیش  ك الفت ي تل ي سادت ف ك النظرة الت ة  تل ل

ار        رأي وحق الاختی داء ال ى حق إب على أولویة حقوق الإنسان الأساسیة المتعلقة بالمأكل  والمشرب والصحة عل

على أي حال فھذه الطائفة من الدول كانت تعتبر حقوق الإنسان خصوصاً السیاسیة    . بین أحزاب سیاسیة مختلفة

اة     اج لأساسیات الحی ذاء، ا ( منھا لیست ضروریة في بلد یحت یم    الغ خ  ... لمسكن، الصحة، التعل ص  ]122[ )إل

87.  
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النظر    ىب ي حزب   إل لطة ف ز الس ى تركی ائم عل تراكي، الق نھج الاش ة ال ادت مرحل ي س ات الت ك الخلفی تل

ة          نظم الدیمقراطی ي ال وب ف ن بالشكل المطل م تك ا ل واحد، فإن معالجة الدستور للحقوق والحریات، وحتى حمایتھ

داً    التي نیات توزیع السلطة ذاتھا في دستور ھذه المرحلة تق إلىالعصریة، ومرد ذلك  ا قی د ذاتھ كانت تشكل في ح

از      ت للجھ ا كان د العلی مھماً على حقوق الإنسان، فمجمل السلطات مركز بید رئیس الجمھوریة، وھذا یعني أن الی

دي     ر الحامي التقلی ذي یعتب وق الإنسان   التنفیذي، مما قلل من أھمیة الجھاز القضائي، خاصة وھو ال  ]123[ لحق

  .415ص 
  

نة   ف   ري لس تور الجزائ ص الدس ن ن رغم م ى ال ل    1976عل ي فص ات ف وق والحری ن الحق ة م ى جمل عل

وان   ع بعن ل الراب اص، الفص واطن  " خ ان والم وق الإنس یة وحق ات الأساس ام  "الحری ي نظ د ف يء جی ذا ش ، وھ

اء     لكن سرعان ما نكتشف أن تمتع المواطن بتل. سیاسي مغلق ومركز دم والإلغ ات معرض للھ ك الحقوق والحری

  . في حالة ما إذا عارض النھج الاشتراكي
  

ات أساسیة      1976فدستور  د حری ي تقیی راد  لم یتوان ف ي بعض الأحوال    للأف فالدستور ـ    . واستبعادھا ف

د أو الانت       أتي التقیی ن أن نتصور أن ی ا إلا   بحسب القاعدة العامة ـ یقرر ھذه الحریات ویحمیھا، ولا یمك اص منھ ق

ا        راد منھ ن الأف ة م ات وحرم فئ ذه الحری  من قبل القوانین العادیة، إلا أن الحال في ظل ھا الدستور ھو من قیّد ھ

ي لجوء المشرع          .415ص  ]123[ ت الاشتراكیة ھي المحدد ف أن جعل ى وذلك ب ات     إل وق والحری إسقاط الحق

ادة  (  أو الأمن الداخلي والخارجي للدولة عن الأفراد في حال المساس بمبادئ الثورة الاشتراكیة ، ) 73و 55الم

]58[.  
  

ات   ةالأكید أنھ في مثل ھذه النصوص الدستوریو   لا یمكن الحدیث عن وجود فعلي وحقیقي لحقوق وحری

ة    الأفراد بالشكل ا ق الدولی ك المواثی ق تل ل          .لمطلوب وف دارك الخل ة لت یلة ھام دیل الدستوري وس ر التع ذلك یعتب ل

ي الموجود   ص   الدستور ف ب أو نق ن عی ابھ م ا ش حیح م ل    . وتص امل لك ر ش توري بتغیی ام المؤسس الدس ذلك ق ل

ذ    ائم من توري الق نص الدس توى       1976ال ى المس لة عل رات الحاص ذا التغی عبیة، وك ب الش غط المطال ت ض تح

دولي ون     ، ال رام وص ى احت ا عل اح فیھ اد الإلح دة س ة جدی د لمرحل تور جدی ن دس لان ع م الإع ذلك ت ة  وب كرام

ة        ق الدولی ا المواثی ي تكفلھ ات الت وق والحری رام الحق د تضمن دستور    (  المواطن الجزائري واحت دأً   1976لق مب

ة    دة، ومنظم م المتح ق الأم منھا مواثی ي تتض داف الت ادئ والأھ ة المب ة الجزائری ي الجمھوری ي تبن ل ف اً یتمث عام

ام     86 الوحدة الإفریقیة والجامعة العربیة، وذلك في نص المادة ى الأحك ھ إل منھ، إلا أن الدستور لا یشیر في متن

وق الإنسان     المي لحق دیلات    : أنظر حافظي سعاد   . 1948العامة التي نص علیھا الإعلان الع دى مساھمة التع م

دان           ي البل توریة ف دیلات الدس اني حول التع دولي الث ى ال ة، الملتق ات العام وق والحری ز الحق ي تعزی الدستوریة ف

  .98ص  ]124[) العربیة
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د     ك فق د إدراج         1989تضمن دستور    وبناءً على ذل ك بع ات، وذل وق والحری ن الحق رة م ھ مجموعة كبی

دولیین لسنة       ل دین ال ي العھ واردة ف ات ال وق والحری ك الحق ري    1966تل ان الجزائ ا البرلم دّق علیھم د أن ص . بع

ت    ضافة إلى تلك بالإفھذا الدستور احتوى  ي كان ات الت وق والحری ي الدستور السابق    موجودة   الحق ، مجموعة  ف

  .1989جیب للتوجھ الجدید الذي تبنتھ الدولة في دستور جدیدة من الحقوق تست
  

ى           إن    ي طرأت عل دة الت ات الجدی وق والحری ان الحق و تبی ن الدراسة ھ رع م التنظیم   ما یھمنا في ھذا الف

ا دستور       ي جاء بھ ر، والت ك  اصل  والتطور الح ، 1989الدستوري في الجزائ د ذل دى انسجام     . بع رى م ذا لن وھ

د  الوثیقة الدستوریة فیما یخص تبنّ ز    . یھا وتنظیمھا للحقوق والحریات مع الوضع السیاسي الجدی یتم التركی ذا س لھ

م     وق الإنسان، ث ا  على مبدأ المساواة أولا، كركیزة أساسیة من ركائز حق دة،     ثانی ات الجدی وق والحری درس الحق ن

   .ر النص الدستوري المتعلق بذلكعبر مختلف مراحل تطو
  

   في دستور المرحلة الجدیدة المساواة تطور فكرة. 1.1.2.2.2
  

ت الحاضر، وإذا         ي الوق ات ف وق والحری یعتبر مبدأ المساواة المبدأ الدستوري الذي تستند إلیھ جمیع الحق

ورات           دف الأول للث ت الھ إن المساواة كان ال، ف ا یق ك كم ة أساس المل ان       كانت العدال ث ك الم، حی ي الع رى ف الكب

  .486ص  ]125[ انعدام المساواة ھو الباعث الكبیر على قیامھا
  

د    تور  لق ص دس ادة     1989ن ص الم ي ن ام ف دأ الھ ذا المب ى ھ ھ،  28عل ل من ي تجع واطنین   الت ل الم ك

ھ دستور         . سواسیة أمام القانون نص علی ان ی ا ك اً م داً یخالف تمام ث  1976فقد أضاف ھذا النص شیئاً جدی ، حی

ھ            39أن نص المادة  ذي جاءت ب دأ المساواة ال ن أن یخل بمب ذي یمك ز ال ھ حصرت التمیی ذي     ،من ز ال ي التمیی ف

رأي     . یكون سببھ العرق أو الجنس أو الحرفة ز بسبب ال د، والتمیی . فالشيء الجدید ھو إضافة التمییز بسبب المول

ھ وب       ر عن رأی واطن حق التعبی ذا          فالدستور الجدید یعطي للم ة، ھ اً لسیاسة الدول ان مخالف و ك ى ول ة حت كل حری

  .1976الأمر الذي كان یرفضھ دستور 
  

وق السیاسیة،             و   ي الحق واطنین ف ر الدستور مساواة الم د، أق ي وضعھ الجدی دأ ف ذا المب بالنتیجة لإقرار ھ

ة   ي الدول ة ف ائف العام د الوظ ي تقل اواة ف ق  ف. والمس مل الح ي تش ى فھ ة الأول بة للطائف ي   بالنس ویت ف ي التص ف

ة  ة والإقلیمی الس النیابی ویة المج ح لعض ق الترش ة، وح تفتاءات العام ات، والاس ذا  487ص  ]125[ الانتخاب وھ

ي     م ف د مھ ر ج دة أم ة الجدی لطة   ، المرحل ا الس ت فیھ ي أعلن ن الت ي      انیتھ ع اح السیاس و الانفت ھ نح ي التوج ف

ة ة الدیمقراطی الاً     ،والممارس ق إعم ذا الح أتي ھ ث ی روط القانونی   بحی ھ الش وفر فی ذي تت واطن ال ق الم أن  ةلح

  .]17[) 50المادة ( ، ]24[) 49المادة ( ینتخِب وأن یترشّح لینتخَب 
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ة السابقة،      مشكلة فحق المواطن في أن یكون ناخباً لم یكن   ي دستور المرحل ي أن    إلا أنللسلطة ف ھ ف حق

ة، أو     واء نیابی ات س حاً لانتخاب اً، أي مرش ون منتخَب ة        یك ق لكاف ذا الح ي ھ تور لا یعط ان الدس د ك یة، فق رئاس

زب      نھم الح ن یعی ط لم ح فق ق الترش تور ح د الدس راً لتقیی ذا نظ اواة، وھ دم المس ى ق املھم عل واطنین، ولا یع الم

ادة   ، ]58[) 128و  105ا لمادة (  فقط) الوحید و( الحاكم القائم  ي   58وھذا على الرغم من وجود نص الم الت

ذا الوضع             تعطي الحق ل ة، ھ ھ الشروط القانونی وفر فی ادام تت ھ م ابلاً للانتخاب علی اً وق كل مواطن أن یكون ناخب

  .ھذا الدستور یجسد حالة التناقض بین قواعد
  

ھ                 ب علی ي نصوص دستوریة سوف یترت ات ف وق والحری أن مجرد ذكر الحق ن الإدعاء ب وعلیھ لا یمك

ة ومنھ   یعتبر لي، وھذا بالضرورة احترامھا وصیانتھا في الواقع العم دول النامی دول   احال حقوق الإنسان في ال ال

اول   ي تح ة، الت ا العربی المي     أنظمتھ لان الع ا الإع ي أوردھ ة الت ات العام وق والحری اتیرھا الحق من دس أن تض

دولیین      دین ال ذا العھ ة والسیاسیة    لحقوق الإنسان، وك وق المدنی ة لنظمھ     للحق ة خارجی ة أو دعای ة إعلامی ا كواجھ

  .395، 394ص ] 123[ السیاسیة لإخفاء الطبیعة الحقیقیة لھا
  

ي           دسترة حق اتم فقد إذن    ة ف ولي مناصب قیادی ي أن یكون مرشحاً لت د ف لمواطن في ظل الوضع الجدی

ام    .الدولة، سواء بصفتھ الفردیة أو منخرطاً في تنظیم سیاسي ة  وھذا بالضرورة یؤدي إلى فتح المجال أم التعددی

  .الحزبیة
  

ة            أنشأكما    د الوظائف العام ي تقل واطنین ف دة، مساواة الم ة الجدی ره دستور المرحل مبدأ المساواة الذي أق

ى                 ،في الدولة ة، أو حت اً للبلدی ان، أو رئیس ي البرلم اً ف ون نائب واطن أن یك ن حق الم د أصبح م ھ ق ي أن ذا یعن وھ

ة       ى طائف راً عل ي كانت حك ي ظل دستور      رئیساً للجمھوریة، ھذه المناصب الت واطنین ف ن الم ] 125[ 1976م

  .487ص 
  

  الحقوق والحریات الجدیدة . 2.1.2.2.2
  

ة الألنماذج ذات بعض ا من بین الحقوق والحریات التي تجسد المرحلة الجدیدة، نذكر   رز  ،ھمی الوضع   تب

د   ذه ا الجدی ي دستور       لھ وق وردت ف اك حق ات، فھن وق والحری دیل ا    1989لحق ا التع  لدستوري ، وأخرى جاء بھ

ة الصناعة والتجارة،       ھذهمن . 2008، وكذلك التعدیل الأخیر لسنة 1996 لعام ة، حری الأمثلة نذكر حق الملكی

  .حق الإعلام، الحق  النقابي وحق الإضراب، حریة تشكیل أحزاب سیاسیة
  

  جاء حیث  1989في دستور  49من المادة  1بالنسبة لحق الملكیة، والذي ورد النص علیھ في الفقرة   
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ا         . »...الملكیة الخاصة مضمونة « : فیھا اً، وھو م ى أن یصبح مالك رد عل درة الف ة ق یعرف   ویقصد بحق الملكی

ھ أو       . الملكیة العامة أوبالملكیة الفردیة تمییزاً لھا عن الملكیة الجماعیة،  رد ملكیت لا یجوز للسلطة أن تسلب الف ف

  .494ص ] 125[ انونیة في ھذا الشأنجزء منھ، دون رضاه، أو خارج ما تقره النصوص الق
  

ھ دستور              نص علی ان ی ا ك ع م اً م افى تمام دة یتن ذا   ، 1976ھذا الحق في صیغتھ الجدی ان ھ د ك الحق   فق

ن        ى لا یمك ط، بمعن د استغلالھ الشخصي فق الملكیة مقید جداً، بحیث لا یمكن للفرد أن یتملك من العقار إلا ما یفی

ة            أبداً للفرد استثمار ملكیتھ حت ي تنمی ة الخاصة تساھم ف ن الملكی ا أن الدستور یجعل م الربح، كم ھ ب ى تعود علی

  . ]58[) 16و  14المادة (  البلاد، إذ اعتبرھا جزء من التنظیم الاجتماعي
  

ادة        ا الم ي نصت علیھ ن   37الأمر الثاني یتمثل في حریة الصناعة والتجارة الت ي  ، 1996 دستور م الت

ا    ، وفي إطار القانون ھاارسممكفولة للمواطن وی أصبحت نص علیھ م ی یعتبر ھذا الحق من الحقوق الجدیدة التي ل

ة السابقة     1989دستور  ي دستور المرحل ا ف ي       . ، ولم تكن مسموح بھ دیولوجي السائد ف ذا بسبب التوجھ الإی وھ

وطني، وتض     1976من دستور  29تلك الفترة، فالمادة  من تطوره  تقضي بأن الدولة ھي التي توجھ الاقتصاد ال

ة             ة الأمر الترجم ي نھای ي ھي ف ة الصناعة والتجارة، الت ة لحری لا مكان على أساس التخطیط العلمي، وبالتالي ف

  .89ص  ]122[ القانونیة لاقتصاد السوق وللمبادرة الفردیة
  

ن مقتضیات        1989النص في دستور  یأتلم    ذا م م أن ھ على حریة الفرد في الصناعة أو التجارة، رغ

ول          اللیبرالي الجدید المنتھج في ظل ھذا الدستور، النھج  ا یق ى ـ كم ود لسبب سیاسي بالدرجة الأول ولعل ذلك یع

ب      إلىفالانتقال من خطاب الاشتراكیة  أحد الأساتذة ـ   دون عواق تم ب ن أن ی خطاب اقتصاد السوق مباشرة لا یمك

  .90ص  ]122[ "ریاً اقتصاد السوق من الدستور رفعت كل لبس وكرست دستو 37سیاسیة، وبالتالي فالمادة 
  

وق         1989، نص دستور إضافة لما سبق   دفاع عن حق ن أجل ال ابي، م ل النق على حق المواطن في العم

ي نص         ك ف ة، وذل ة المختلف ال القطاعات المھنی العامل، وھذا بتشكیل نقابات مھنیة تتكفل بالدفاع عن مصالح عم

ن  . 1989من دستور  54المادة  ة     وبما أنھ یمك یلة النقاب راد بوس ب الأف ى مطال ط  أن لا تلب ر الدستور حق    فق ، أق

ذا    أنغیر  .1989من دستور  55الإضراب كذلك في نص المادة  د استعمال ھ و محظور    ،الحق  الدستور قی فھ

ة   . على بعض القطاعات الحیویة في الدولة كالدفاع الوطني، والأمن ال العمومی " أو في جمیع الخدمات أو الأعم

  .) 55كما ورد في نص المادة " (  لمنفعة الحیویة للمجتمعذات ا
  

ة،         د بصیغة غامضة وعام ذا القی أن         ف لقد ورد ھ ذا الحق، ب ھ الدستور تنظیم ھ ذي خول یمكن للمشرع ال

ع  " لأنھ یمكن تفسیر عبارة  وھذا،  ھیتعسف في منع ن       " المنفعة الحیویة للمجتم ر م د یضم الكثی تفسیراً واسعا ق

  . لمھنیة التي لا ترید السلطة أن تقوم بالإضراب للاعتبارات التي ھي تراھاالقطاعات ا
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د           1976في ظل دستور    ة مقی ھ بواسطة النقاب دفاع عن حق ي ال واطن ف ى كان حق الم د الحدود ،    إل أبع

ائم              ي أسسھا النظام الق دة الت ة الوحی ي النقاب ة الانخراط ف ي إمكانی ط ف واطن فق آن بحیث حصر الدستور حق الم

زال     ي لا ت ال الت ة  للعم ة الوطنی ي النقاب ىذاك وھ وم إل ادة (  الی ن    . ]58[) 60الم م یك راب فل ق الإض ا ح أم

إن دستور   . ]58[) 61المادة (  مسموحاً بھ في القطاع العام، ویسمح بھ فقط في القطاع الخاص د   1989لذا ف ق

ھ العھ         نص علی ا ی اً لم ك تكریس واطنین، وذل ین للم ذا       أعطى ھذین الحق ي ھ ة والسیاسیة ف وق المدنی دولي لحق د ال

  .]44[) 3فقرة  22المادة (  الشأن
  

م حق   1996ومن بعده تعدیل  1989، فقد تضمن دستور ةأما في مجال الحقوق والحریات السیاسی   ، أھ

ة    رأي والمعارض ن ال ر الحر ع ي التعبی ق ف و الح ة وھ ق الدولی ة، والمواثی ة الدیمقراطی ادئ الممارس ھ مب تكرس

ادة     ھ الم السیاسیة، وذلك بواسطة تشكیل أحزاب سیاسیة معارضة، والحق في الانخراط فیھا، وھذا ما نصت علی

  .1996من التعدیل الدستوري  42، وكرستھ المادة 1989من دستور  40
  

  حق جدید، إلا وھو حریة الرأي والتعبیر، وھو من الحریات الأساسیة  1989كما قد ورد في دستور   

ذا الحق         ممع، فأي تقدفي المجت دى ومستوى ممارسة ھ ع مرتبط بم ي المجتم ات     . ف ن سمات المجتمع ك أن م ذل

ى شخصیة   . المتحضرة ھي أن یبدي الفرد ویعبر عن رأیھ بدون خوف أو وجل فحریة التعبیر لھا أثار حمیدة عل

اء   بإتاحة الفرصة  وھذاووعي الفرد في المجتمع وبالتالي ینعكس ذلك على الدولة ككل،  ي بن للأفراد بالمساھمة ق

  .الدولة ومحاربة أشكال الفساد، والانحراف الذي قد تقع فیھ مؤسسات الدولة
   

ر عن              ن التعبی نھم م ي تمك راد والت ات المتاحة للأف ن خلال الآلی إن مستوى ممارسة ھذا الحق، یظھر م

ة     ة أم خارجی ت داخلی اك وسائل   490ص  ]125[ آرائھم عبرھا، وذلك من غیر قیود أو ضغوط سواء كان ، فھن

ھ   خفیفة، مثل الجرائد أو المجلات تعبیر ذي تحدث أثیر ال ة     و. ، وھي وسائل محدودة في الت ر ثقیل اك وسائل تعبی ھن

ھ،      ذي تحدث أثیر ال ي الت ر ف ة كبی ا وزن وأھمی ة  لھ ي الإذاع ل ف ة    و وتتمث ائل الحدیث ن الوس ا م از، وغیرھ التلف

  .كالأنترنت
  

ذا ا      تور ھ ل الدس د كف ادة   لق لال الم ن خ ق م ن دستور   35لح ا  1989م د ورد فیھ ث ق ى  ، حی د عل التأكی

ادة ینصب     ف . 1996 دستور وھي نفس الصیغة التي وردت  حریة الرأي،حریة المعتقد  ذه الم ي لھ التطبیق العمل

ة  موعة والمرئی ة والمس حافة المكتوب ة الص ى حری ن  عل م م ا یفھ ذا م ص ، وھ ادةن ھ . الم ي إلا أن تور ف ل دس ظ

ذا ا   كانت الجرائد خارج صحافة السلطة محظورة، فلا وجود لصحافة   1976 ھ    معارضة ویجد ھ نداً ل لحظر س

  .منھ التي تعتبر أنھ لا یمكن التذرع بحریة التعبیر لضرب أسس الثورة الاشتراكیة 55في المادة 
  

ا     ي  أم ده    1989دستور  ف ن بع ة     1996 دستور وم ا م  حرة  سمح بوجود صحافة مكتوب ن ، دون غیرھ

لام  ر والإع ائل التعبی ادة   . وس ص الم ي ن د ورد ف تور   36فق ن دس وع أو  « : 1989م ز أي مطب وز حج لا یج
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ة     . »تسجیل أو أیة وسیلة أخرى من وسائل التبلیغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي      م یسمح دستور المرحل فل

ة استعمال وسائل الإعلا     دخل      الجدیدة ولا التعدیلات اللاحقة علیھ للمواطن بحری ك ی ن أن ذل الرغم م ة، ب م الثقیل

ن   38سابقة الذكر والمادة  36كما أنھ یفھم من نص المادة . في صمیم حریة الرأي ارة    1996 دستور م ن عب م

غ والإعلام      "  ن وسائل التبلی ل     " أو أي وسیلة م ا تحتمل وسائل الإعلام الثقی ي     . أنھ ارة جاءت ف ذه العب ن ھ ولك

  .المواطن ھذا الحق سیاق غامض لا یفھم منھ إعطاء
    

ل        ف   ة باستعمال الإعلام الثقی م یسمح البت ذلك فل تعامل السلطة مع حق الإعلام، كان یشوبھ الحذر دائماً، ل

رادمن طرف    ة ال       . الأف ائز الحری م رك ن أھ و م ذا الحق ھ ن أن ھ رغم م ى ال ك عل رأي،  وذل ة ال یة، وحری سیاس

ن استعمالھا        فالجزائر كغیرھا. دیمقراطیة السلطة والدلیل على ذه الوسیلة م ة منعت ھ من كثیر من الدول العربی

ي      . السلطة خارج إطار   ك ف تثناء، وذل اك بعض الاس ام الدستور المصري   إلا أن ھن ذي  1971 لع ى    ال نص عل

ر         ة بالدستور، وأن لكل إنسان التعبی رأي مكفول ة ال حریة الصحافة والإعلام بكل أشكالھ، حیث ورد فیھ أن حری

انون   عن رأیھ ونش ي حدود الق ادة  (  ره بالقول أو الكتابة أو التصویر، أو غیر ذلك من وسائل التعبیر، وذلك ف الم

ث    قد ھكما أن .]23)[ 47 ة، حی ى   نص بشكل صریح على حریة التعبیر باستعمال وسائل الإعلام المختلف د عل أك

  .]23[) 48ادة الم(  حریة الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة بالدستور أن
  

واع الصحف     وبالفعل فقد جُسّد ھذا النص   على أرض الواقع إذ تعج الساحة الإعلامیة المصریة بشتى أن

ط أو سمعیة بصریة     . والمجلات، تعبیراً روافد ثقافیة مختلفة، كما أنھا حافلة بعدة قنوات فضائیة سواء سمعیة فق

  ولم تطور التعدیلات . ترف بھ لحد الساعةھذا الشيء الذي لا یزال النظام في الجزائر لم یع

  .]126[ الدستوریة المتتالیة حق التعبیر والإعلام على مستوى النص
     

داً    بالإضافة إلى الحقوق الجدیدة التي ذكرت لحد الآن،    اً جدی استحدث المؤسس الدستوري الجزائري حق

ر لسنة    آخر  ي  ، 2008بمناسبة التعدیل الدستوري الأخی ل ف رأة      والمتمث وق السیاسیة للم ة الحق ك بعمل   ترقی وذل

  .]46[)مكرر  31المادة (  بتوسیع حظوظ تمثیلھا في المجالس المنتخبةالدولة على 
  

دیل     ن  وقد أكد المجلس الدستوري على أن ھذا التع رة       مستمد م ي الفق ذكور ف دیمقراطي الم ب ال  8المطل

ى المؤسسات حت  أنْ تبن ي ب ذي یقض تور ال ة الدس ن دیباج ي  م ات ف واطنین والمواطن ع الم اركة جمی ى مش اً عل م

  .]119[ تسییر الشؤون العمومیة وتحقیق العدالة الاجتماعیة والمساواة وحریة الفرد والجماعة

  

  لحمایة الحقوق والحریات 1996تور الضمانات التي أوردھا دس .3.1.2.2.2
  

ي م      ا ف ا، إذ      تعتبر الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات بالنص علیھ م الضمانات لھ ن أھ تن الدستور، م

ي الإطار          . ترتقي بھا في سلم البناء القانوني للدولة بوجھ عام ة ف ى الضمانات القانونی ن أعل ة م ذه الحمای د ھ وتع
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ا إضافة      . الوطني الداخلي دفاع عنھ ى كذلك فإن الدستور قد یوفر لھذه الحقوق والحریات سیاجاً آخر لل ا   إل منحھ

ة القانونی  ي القیم ثلاً ف توریة، متم ةة الدس مانات التالی ال  : الض ى أعم ة القضائیة عل لطات، الرقاب ین الس الفصل ب

  .393ص  ]123[ ، والتأكید على استقلالیة القضاءالسلطات الأخرى
  

 تبني مبدأ الفصل بین السلطات. 1.3.1.2.2.2
  

من    أھم     تض لطات ك ین الس ل ب دأ الفص دة مب ة الجدی ري للمرحل تور الجزائ وق    الدس ة حق مانة لحمای ض

ا   المركزة ، لأنھ في استطاعة  ھذا المبدأفي ظل انعدام  لھافلا وجود . وحریات الأفراد ات  بمفردھ  أن تنتھك حری

  .59ص  ]127[ الأفراد وحقوقھم، إلا أنھ في وجود سلطة مضادة حتما ستمنعھا من ذلك
 

ي المبحث السابق    رأینا لقد   ین السلطات     أن ف دأ الفصل ب ت مب ي النظام السیاسي   المن وازن   ھج ف ر مت ، غی

ة  ذا  . وغیر متلائم مع ما تقتضیھ الممارسة الدیمقراطیة، فھو مختل بشكل فاضح وكبیر لصالح السلطة التنفیذی وھ

اتھم       الدور المنوطالوضع یخلق سلطة تشریعیة ضعیفة، لا تحقق  راد وحری وق الأف دفاع عن حق ي ال ذلك   .بھا ف ل

وب،            فلابد على المؤسس الدستوري وازن المطل ق الت ین السلطات، وأن یحق ة ب ة القائم ي العلاق د النظر ف أن یعی

  .حتى لا تنتھك حقوق الأفراد وحریاتھم، نظراً للھیمنة المفرطة للسلطة التنفیذیة على باقي السلطات

  

  الرقابة الدستوریة. 2.3.1.2.2.2

  

دة     ة الجدی ة   تبنى دستور المرحل ك   آلی ة الدستوریة، وذل ة       الرقاب تم برقاب س دستوري، یھ باستحداث مجل

ان، إضافة         ي البرلم ن غرفت داخلي لكل م انون ال ى مدى عدم مخالفة القوانین والتنظیمات للدستور وكذا الق ھ   إل أن

ري     145ص  ]128[ یراقب مدى صحة العملیات الانتخابیة والاستفتائیة ، وقد نص المؤسس الدستوري الجزائ

  .1996من دستور  169 إلى 163على ذلك في المواد من 
  

ھ الدور المھم الذي  ویتمثل   ھ بصلاحیاتھ        یحقق ن خلال قیام س الدستوري، م ة    الدستوریة المجل ھو حمای

ة         ي الدول ن تعسف السلطات الأخرى ف ة م ات الفردی ي       . الحقوق والحری رارات الت ن خلال استقراء الق ھ م إلا أن

ى      لا ن 1989 عامأصدرھا المجلس الدستوري، منذ تأسیسھ  اد الدستوري، عل واع الاجتھ ن أن جد فیھا أي نوع م

د د  . غرار نظیره الفرنسي ا جاءت     فجمیع تلك القرارات التي صدرت عنھ والتي تقضي بع وانین، إنم ستوریة الق

ي الدستور     بناءً ى إضافة  . على نصوص صریحة وواضحة ف ذ تأسیس        إل ت من ي أجری ات الت ب الانتخاب أن أغل

ع       المجلس قد شھدت عدة احتج م یتجاوب م س الدستوري ل اجات من قبل أغلبیة الأحزاب السیاسیة، إلا أن المجل

  .101ص  ]52[ ھذه الطعون المقدمة لھ
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ي فرنسا         و   ي نشأت أول الأمر ف ة السیاسیة، الت ة بالرقاب ن الرقاب س     و. یعرف ھذا النوع م ام المجل د ق لق

ر عدم دستور        اریخ الفرنسي، بتقری ي الت ان    الدستوري لأول مرة ف ره البرلم انون أق اً یة ق ا    متعلق ات، وھن بالحری

اء   یر الفقھ ىیش توري      إل س الدس درھما المجل امین أص رارین ھ أن  ق ذا الش ي ھ ي    ف ادر ف رار الص ا الق ، وھم

ص   16/07/1971 ذي ن دم وال ى ع توریة  عل انون الدس ذي ق ي    ال ة ف ة الوطنی ھ الجمعی  30/06/1971أقرت

ات   والمتضمن   دیل نظام إشھار الجمعی ات       ، بتع ة الجمعی اً بحری انون ماس ذا الق س ھ ر المجل د اعتب رار  . فق ا الق أم

ي    ة       27/12/1973الثاني فقد أصدره المجلس الدستوري ف واطنین إزاء الوظائف العام ل مساواة الم ذي یكف . ال

ات              وق والحری ة الحق ي حمای س الدستوري ف ا المجل ي خطاھ الخطوة الت ي فرنسا ب اء ف ص  ]52[ وقد أشاد الفقھ

99.  

  

دم      اد تنع ل تك ن  . إن مساھمة المجلس الدستوري الجزائري في حمایة الحقوق والحریات ضئیلة جداً ب وم

س    .الأمثلة القلیة التي تبرز تدخل المجلس الدستوري في مجال المساواة بین المواطنین في الحقوق ر المجل فقد اق

وق         ي الحق واطنین ف اواة الم مان مس دم ض أن ع رة ب ن م ر م توري أكث ب   الدس ن جان توریة م ات الدس والحری

رع ات    ،المش وق والحری ك الحق ال تل ي مج ھ ف وم ب ي أن یق ذي ینبغ دور ال ل بال ى  . یخ رع عل ترط المش ا اش فلم

م      انون رق ي الق وطني ف ي    13-89المرشح لانتخاب المجلس الشعبي ال ن    07/08/1989المؤرخ ف أن یكون م

دأ المساواة   جنسیة جزائریة أصلیة، اعتبر المجلس الدستوري ھذا ا ین لشرط مخلا بمب انون،     ب ام الق واطنین أم الم

بة     توري بالنس ق دس ة ح ي ممارس ھ یلغ ىلكون ق       إل ة ح أن ممارس ر ب لھم، وذك بب أص واطنین بس ن الم ة م فئ

وع   ون موض ن أن تك ات لا یمك ح للانتخاب اب والترش دف   تضییقاتالانتخ ع دیمقراطي بھ ي مجتم ضروریة ف

  .68ص  ]129[ ردة في الدستورحمایة الحریات والحقوق الوا
  

النظر     ى إلا أن أداء المجلس الدستوري الجزائري منتقد جداً في الجزائر، ب ى      إل را عل عاملین أساسین أث

ار    ة الإخط توري بآلی س الدس رك المجل ر تح ي حص اً ف س، وثانی كیلة المجل ي تش ل الأول ف ھ، یتمث مردودیت

یس الجمھور   م رئ ط، ھ خاص فق لاث أش ي ث س  المحصورة ف یس مجل وطني، ورئ عبي ال س الش یس المجل ة، رئ ی

  .]17[) 166المادة (  الأمة

كیل    بة لتش توري   ةفبالنس س الدس ي المجل انوني،       فھ ال الق ي المج اص ف اءة والاختص ار الكف د لمعی تفتق

ة  انوني    فالمجلس یضم في عضویتھ أشخاصاً لا علاق م بالتخصص الق ذه المسأ  . لھ س     ھ ة المجل ن قیم نقص م لة ت

النظر   یككما یغلب على تش. سلباً على عملھ وتنعكس ذا ب ى لتھ الطابع السیاسي على الطابع القانوني، وھ ة   إل نوعی

ون   ذین ینتم ىأعضائھ ال ف إ إل ة، ض یة بصفة غالب ات سیاس ھ،  ھیئ ى أعمال ة عل لطة التنفیذی ة الس ك ھیمن ى ذل ل

النظر   ى ب ن أصل تسعة          إل ة أعضاء م ین ثلاث ي تعی ة ف یس الجمھوری رئیس   صلاحیة رئ نھم ال ن بی ص  ]47[ م

317.  
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و      توري، وھ س الدس ھ المجل د فی ذي انتق اني ال ر الث ا العنص ر أم طإخطارحص خاص  ه فق ل الأش ن قب م

ي مصداقیتھ      اً تشك ف س قانون ى ونشیر  . الثلاثة، في حین لا تملك أیة معارضة برلمانیة أن تعرض على المجل  إل

ن حق ستین      1974ل التعدیل الدستوري لسنة ھذا الخلل من خلا النظام الفرنسي  قد تجاوزأن  ) 60(لیصبح م

ة للدستور           ھ مخالف رون فی انون ی س أي ق ى المجل ي أن یطرحوا عل ، 95ص ] 52[ نائباً في أي من المجلسین ف

دیل      ، 96 ذا التع د ھ توري، بع س الدس ار المجل ات إخط تة جھ ق س ن ح بح م د أص س ا  . فق اف المؤس د أض وق

ى ، إعطاء حق للأفراد في اللجوء  2008یل الدستوري لسنة لدستوري الفرنسي في التعد س الدستوري،    إل المجل

ة   راد بصفة فعال ات الأف وق وحری ون حق ة وص ز حمای أنھ تعزی ن ش ذا م ي وجھت . وھ ادات الت د الانتق ذا بع وھ

  .للمجلس الدستوري في ھذا الشأن
  

س الدستوري،     إن التعدیل الدستوري في الجزائر لم یطور أو یعمل على إصلاح الخل    ھ المجل ع فی ل الواق

ي إطار إیجابي      ال و ف أداء فع ألة    . وذلك بإعادة النظر في تشكیلة المجلس الدستوري بشكل یسمح ب ي مس ذلك ف ك

ا      توري، ولم س الدس ار المجل ا إخط ي یمكنھ ات الت یع الجھ ار بتوس اء   لا الإخط ي الالتج راد ف ق للأف اء ح إعط

  .الدستور الفرنسي في التعدیل الأخیرھ للمجلس الدستوري، اقتداءً بما نص علی
  

ة           تمھذه الضمانات التي  إلى وبالإضافة   ة ومھم ى ضمانة ھام دة، عل ة الجدی ر دستور المرحل ا، أق ذكرھ

ي صون         ا ف ارس دوراً ھام ذي یم جداً في حمایة حقوق وحریات الأفراد، وھي المتمثلة في استقلالیة القضاء، ال

ة، و  حقوق الأفراد وحریاتھم من انتھ اكات السلطة، خصوصاً بعد تأسیس القضاء الإداري،  بتشكیل مجلس الدول

  .وھذا ما سنتناولھ في الفرع الموالي .المحاكم الإداریة

  

  تأثیر عملیة تعدیل الدستور على استقلالیة السلطة القضائیة . 2.2.2.2  
  

و           ارس كل       إن الأساس الذي قام علیھ مبدأ الفصل بین السلطات، ھو أن تك ذاتھا، تم تقلة ب ن كل سلطة مس

  واحدة منھا المھام والصلاحیات الموكلة  لھا بموجب الدستور دون أن یكون ھناك اعتداء من سلطة على أخرى 

  .الأنظمة الدستوریة المعروفةطبیعة حسب إلى التعاون ما تقتضیھ الحاجة  إلا اختصاصھا،في مجال 
  

تور        ھ الدس تقر الفق د اس ھ فق ة       وعلی لطة التنفیذی ل الس ا مث ذاتھا، مثلھ ة ب لطة قائم اء س ار القض ى اعتب ي عل

ى      ،والسلطة التشریعیة ت تنكر عل دما كان القضاء  وھي الحقیقة التي تبنتھا جل الأنظمة السیاسیة في دساتیرھا بع

لطة  فة الس ت  .ص د كان ي         فق ھ، وھ م خصائص ن أھ ده م تقلالھ وتجری دار اس دا لإھ ة تمھی رد وظیف ره مج  تعتب

ین            ل ب دأ الفص یھ  مب ا یقتض ب م ریتین حس لطتین الأخ ع الس اواة م دم المس ى  ق ف عل لطة تق یتھ كس خصوص

  .43ص  ]130[ السلطات وتوزیعھا
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ومین     مارس وقد   ي إنصاف المظل ارزا ف وق    القضاء في الأزمنة الماضیة وحتى الیوم دورا ب ة حق وحمای

اك،   ن الانتھ اتھم م راد وحری لطة الأف اء كس ذا فالقض و لھ تص ھ تویاتھ،   المخ ل مس ي ك دل ف ة الع ة وبإقام حمای

ن       .وضمانة الحقوق والحریات المكتسبة ان م راد شعورا بالأم لذلك فان تمتع ھذه السلطة بالاستقلالیة یعطي للأف

  .حقوقھم مضمونة وغیر مھدرة أن
 

تقلة ومتحررة   الممارسة في ا أثبتتوقد    أثیر   لدول الحدیثة انھ بغیر قیام سلطة قضائیة مس ن كل ت ان   ،م ف

ام          واء الحك ة أھ ت رحم ة تح ة العملی ن الناحی بح م ر، وتص ر كبی رض لخط ة تتع ات الفردی وق والحری الحق

ى الضمانات الت            لھذا السبب. ورغباتھم نص عل ا ت ا م ة غالب دول الدیمقراطی ي ال ان الدساتیر ف ل استقلال   ف ي تكف

راد ف   القضاء، وذلك من أ ع الأف از خاص لرجال السلطة       جل حمایة حقوق وحریات جمی ة، ولیست كامتی ي الدول

  .211ص  ]131[ القضائیة
  

یین        رین أساس وفر عنص ن ت د م اء لاب تقلالیة القض ول باس وم للق ى العم وي  - :عل تقلال العض  الاس

  .والاستقلال الوظیفي
  

ري             الطرحبناء على ھذا    ي النظام الجزائ نص الدستوري ف ى مستوى ال ر التطور الحاصل عل ھل یعتب

ھ القضائیة بالمعنى الذي  سد مبدأ استقلالیة السلطةج م       تم الإشارة إلی ى الدستور ل دیلات الحاصلة عل ؟ أم أن التع

  درجة استقلالیة حقیقیة للسلطة القضائیة؟ إلىعن الأفكار السابقة وبالتالي عدم الوصول  التخليتجسد 
    

ن توضیح          د م ي الدستور      م  قبل الحدیث عن استقلالیة السلطة القضائیة لاب ار القضاء سلطة ف دى اعتب

  .الجزائري، وذلك من خلال النصوص الدستوریة التي أتت بین المرحلتین اللتان عاشھما النظام في الجزائر
  

تور    ي دس تور  1963فالقضاء ف رد وظیف  1976ودس ر مج ان یعتب ى ، ك ة الأول د للمرحل ة ولا المجس

ة    ن النظام السیاسا سلطة، وھذا لأیعتبرھا أبدً ذه المرحل ي ھ م  ي القائم ف ذ ل ار       یأخ ین السلطات كخی دأ الفصل ب مب

تور   م، فدس ام الحك ة        1963لنظ مو جبھ رس س دما ك منا عن ة ض ذ البدای لطات من ین الس ل ب دأ الفص ض مب رف

اني    التحریر الوطني على جمیع مؤسسات الدولة، ومن خلال رفض الدستور الصریح للنظامین الرئاسي والبرلم

  .كنظام للحكم
  

واد  " (العدالة"جھاز القضاء في ھذا الدستور تحت عنوان  إلىوقد تمت الإشارة  ي الم أي أن  ) 62-60ف

از القضاء    أو، 1976لم یسمھا وظیفة القضاء كما فعل دستور  أنھ الدستور حتى  ى جھ ة "فمصطلح  . حت " العدال

  .بالقضاء وجود ھیئة أو جھاز أو مؤسسة تعنى لا یستدل منھ
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ي دستور     د أ  1976 أما ف ین السلطات،        فق دأ الفصل ب ر صراحة رفضھ لمب ث ق ا،     حی ى شكلاً مختلف تبن

وان     یتمثل في توزیع ھ بعن اني من اب الث ا  "الوظائف على المؤسسات الدستوریة للدولة، تحت الب " السلطة وتنظیمھ

ن الوظائف     ة القضائیة   و، )وعددھا ستة وظائف   (مجوعة م ا الوظیف ن بینھ ذه  نستنتج إذن أن القض  ف .م ي ھ اء ف

ق        أوالمرحلة كان مجرد وظیفة من وظائف الدولة،  ھ القاضي مجرد موظف یحق ر فی مجرد مرفق عمومي یعتب

  .المصالح العلیا للدولة، ویساھم في الدفاع عن مكتسبات الثورة الاشتراكیة وحمایة مصالحھا
  

نص ، 1989دستور  ولم یتم الاعتراف بالقضاء كسلطة إلا مع مجيء   ھ    ي ف  حیث تم ال ث من الفصل الثال

ة القضاء بوصفھا سلطة،      وان على ھیئ واد  (  "السلطة القضائیة  "بعن ي    ]24)[ 188 -138الم س الشيء ف ، ونف

  .الذي أكد على ھذا التحول بالنص على السلطة القضائیة في الفصل الثالث منھ 1996دستور 
 

ر  إن ھذا التطور الحاصل على مكانة السلطة القضائیة في النظام السی   ا  إ تطوراً اسي الجزائري یعتب یجابی

ي         م ف ادئ نظام الحك ة بالنسبة للنص الدستوري، الذي أعطى دفعا باتجاه إصلاح وتطویر قواعد ومب ذي   الدول ال

  .حد ركائزه ومقوماتھتعتبر السلطة القضائیة أ
  

، فیجب أن  ةوب المطل یةقرار وتحقیق الاستقلالخطوة ھامة في إالاعتراف للقضاء بكیانھ كسلطة،  ویعتبر  

ا    ن وظائفھ ة م د أن یكون القضاء      . یكون القضاء سلطة من سلطات الدولة الثلاث، ولیس وظیف ك لاب ق ذل ولتحقی

دل،       زان الع ده می ل وح ا یحم ون متخصص ة، وأن یك ة أو مذھبی یة أو عقائدی بغة سیاس طبغ بص لا یص دا ف محای

  .16ص  ]132[ ویصیح بكلمة الحق والقانون
    

ذي    حتى تتحقق ھذه ف   انون ال الاستقلالیة لابد من إقرار مجموعة من الضمانات في النص الدستوري والق

ي    یخضع لھ القضاة،  ي مسارھم المھن ي           .ف أثیرات السلطات الأخرى ف ن ت ایتھم م ذا لضمان استقلالھم وحم وھ

تق       و .السلطة التنفیذیة بشكل خاصو الدولة ق اس ي الحصانة ضد العزل، وتحقی ة  تتمثل ھذه الضمانات ف لالیة تام

  .للنظام المالي والمھني للقاضي
  

  الحصانة ضد العزل .1.2.2.2.2
  

واطنین            وق الم ة حق إذا كان القضاء ھو المسؤول عن إرساء دعائم العدالة في المجتمع والمنوط بھ حمای

ة القاضي للعزل             دم قابلی دأ ع ان مب ذلك ف ة، ل و التجسید الحي للعدال ن    وصون حریاتھم، فان القاضي ھ ر م یعتب

دأ الفصل     إحدىفإنھا تمثل من الناحیة النظریة  وعلى ذلكالقضاة،  یةبرز ضمانات استقلالأ ة لمب النتائج الجوھری

لطة                تقلة عن الس ة الرمز الظاھر والملموس لوجود سلطة قضائیة مس ة العملی ن الناحی ل م ین السلطات، وتمث ب

  .التنفیذیة
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   ،، فھو المعني الأول بالحیاد والعدل في عملھلال السلطة القضائیةھر مبدأ استقجوالقاضي ھو  یعتبر       

ك إلا       ي ذل انون  لذلك وجب توفیر الاستقلالیة لھ حتى یكون حكمھ نابع من ضمیره، ولا یخضع ف ، لضمیره وللق

  .تعتبر الحصانة ضد العزل أھم ضمانة لاستقلال القاضي ولتحقیق ھذا الھدف
  

ق          أ القاضي للعزل  مبدأ عدم قابلیة  یعنيو        اد القاضي عن منصبھ القضائي، سواء بطری ھ لا یجوز إبع ن

ل   ل أو النق ن العم ف ع د أو الوق ة أو التقاع ل أو الإحال ىالفص رى إ إل ة أخ وال ووظیف ي الأح اتلا ف  الكیفی

  .المنصوص علیھا في القانون
  

ة القاضي   عدم نص یتعلق بمبدأ  نھ لم یتضمن أيففیما یخص ھذه الضمانة في النظام الجزائري نجد أ        قابلی

ام      1976أو  1963دستور للعزل، وذلك سواء في  ة لع ة التعددی ي دستور المرحل . 1996أو  1989، وحتى ف

لطة القضائیة       دعم استقلالیة الس ة ل زة قوی ام وركی دأ ھ ن مب لا م د خ ري ق ون الدستور الجزائ ذلك یك ر أن . ب غی

ي الدستور        ھ ف نص علی م ال ذي ت ھ        الشيء ال ة قیام ى للقضاء عن كیفی س الأعل ام المجل ؤولیة القاضي أم ھو مس

  .]17[) 149المادة (  بمھامھ حسب الأشكال المنصوص علیھا في القانون
  

وع مسؤولیة           11 ـ04یعتبر القانون العضوي  و   ة وق دد لكیفی و المح ق بالنظام الأساسي للقضاء ھ المتعل

أن تثبیت عقوب    70القاضي، فالمادة  ائي تكون بموجب مرسوم         منھ تقضي ب د التلق ى التقاع ة عل ة العزل والإحال

ة         ]133[ رئاسي ى مرون النظر إل ، فما یمكن تسجیلھ ھنا ھو ضعف الحصانات الممنوحة للقضاة، ضد العزل ب

اة     راً للقض اً كبی د ھاجس ذي یع تحفظ ال ب ال ا، كواج زل فیھ ب الع ي یج الات الت ددة للح ة المح وص القانونی  النص

  .46ص  ]130[
  

ن            ر محصن م ر محمي وغی انوني غی ى الق ري وحت بھذا یتضح أن القاضي في النظام الدستوري الجزائ

  .إجراء عزلھ، الشيء الذي یضرب في الصمیم أول ضمانة من ضمانات استقلالیة السلطة القضائیة
  

دول   وفي ھذا الشأن        ة تقر ال ذه  الدیمقراطی د القاضي        ھ ى تبع عن ضغوط   الضمانة ضمن دساتیرھا حت

ة   لطة التنفیذی ریعیة   أوالس لطة التش وانین الس تور        ،ق ن دس ة م ادة الثالث ن الم ى م رة الأول ت الفق ذا نص ي ھ وف

ى أن   الولایات  ة عل دة الأمریكی ى شاغلی          المتح ا والمحاكم الأدن ة العلی ن المحكم ى قضاة كل م ا   یبق ن مناصبھم م

ھ یستفاد من ھذا النص الدستوري أف .داموا حسني السلوك ن    ن الرغم م ة       أنب تم بمعرف ین القضاة الاتحادیین ی تعی

یس الجم یوخ، فإ رئ س الش ة مجل د موافق ة بع نھم ھوری د تعیی زلھم بع ن ع ھ لا یمك ارة  .ن ث إن عب ي "حی ون ف یبق

اء          " مناصبھم ما داموا حسني السلوك ي بق ذا لا یعن ن ھ اة، لك دى الحی اظ بمناصبھم م تفید أنھم یستطیعون الاحتف

ي وظی   ا              القاضي ف ھ تأدیبی ر عدم صلاحیتھ أو عزل ن تقری ل یمك ا أخطأ أو أساء، ب ھ مھم ھ طوال حیات ن  .فت وم

  ن الوسیلة الوحیدة التي یمكن عزل القضاة الاتحادیین ھي طریقة الاتھام في المقرر في النظام الأمریكي أ

  .213، 212ص  ]131[ حالة السلوك الفاحش
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انوني   النظام الدستوري الفرنسي     وأما في        ى الق ردد  فوحت م یت ة القضاة للعزل       ل دم قابلی د ع ي تأیی ن   ،ف م

ذ أول دستور فرنسي    یث الشكل باعتباره من أح ك من  عام   برز الضمانات التي تكفل تجسید استقلال القضاء، وذل

د نصت             1958غایة دستور  إلى 1791 رة، فق دأ انتكاسة كبی ذا المب ا ھ ي شھد فیھ رات الت تثناء بعض الفت ، باس

س     : " من الدستور على أن 64مادة ال ك المجل ي ذل ھ ف یضمن رئیس الجمھوریة استقلال الھیئة القضائیة، ویعاون

  ".الأعلى للقضاء، ویحدد نظام القضاء بقانون أساسي، والقضاة غیر قابلین للعزل
  

ب القضا  الفرنسي أن المجلس الأعلى للقضاء  إلىتجدر الإشارة ھنا و        د   ھو الذي یتولى تأدی ة، وحین ینعق

نقض     ة ال رئیس الأول لمحكم ة ال ة    . في ھیئة مجلس تأدیب للقضاة یرأسھ في ھذه الحال تلخص الأحوال الموجب وت

ار   لالا جسیما أو ارتكابھ لفعل من شأ للعزل في إخلال القاضي لواجباتھ إخ ة والاعتب ده الثق ص  ]132[ نھ أن یفق

208 ،209.ٛ  
  

ام ور الحالي  في النظام المصري، نص الدستو        ك         1971 لع ن العزل، وذل دأ حصانة القاضي م ى مب عل

أن  168في نص المادة  اً         « ، التي تقضي ب انون مساءلتھم تأدیبی نظم الق ابلین للعزل، وی ر ق إلا أن . »القضاة غی

ا أخضعت عزل القضاة       ة، وإنم جراءات خاصة   لإالحصانة المقررة ضد العزل في ھذه المادة جاءت غیر مطلق

ة إلا    218ص  ]132[ القانون ینظمھا فقد كانت في البدایة الحصانة ضد العزل لا تشمل قضاة المحاكم الابتدائی

م    ، 1943لسنة   66بعد مرور ثلاث سنوات من تواجدھم في وظیفتھم، وذلك بموجب قانون استقلال القضاء رق

ى وقد ظل الحال على وضعھ   م     إل انون رق ادة    1972لسنة   46أن جاء الق ي الم دم      67ف ث أسبغ ضمانة ع حی

ادة       نص الم الاً ل ذا إعم ة، وھ ن الدستور   168العزل على كافة القضاة بما فیھم قضاة المحاكم الابتدائی ] 132[ م

  .221، 219ص 
  

  النظام المالي والإداري للقضاةاستقلالیة . 2.2.2.2.2
  

یھم          ة، وتق اة كریم م حی أثیر أو إغراء،    تقرر الدول عادة للقضاة مرتبات مجزیة لكي تضمن لھ ن أي ت م

ھ     رغ لعمل واطن الشبھة، وأن یتف ص  ]131[ وھذا لأن منصب القضاء یفرض على شاغلھ أن ینأى بنفسھ عن م

ى      214 ي عل ي تلق فالواجب الملقى على القاضي نحو الدولة والمجتمع أن یحسن الاضطلاع برسالتھ السامیة الت

ي ح   زم ف ؤولیات، وأن یلت اء والمس خم الأعب ھ أض ھ     كاھل ھ ومكانت اء ھیبت ظ للقض ذي یحف نھج ال لكھ ال ھ ومس یات

ي    دس ف وكرامتھ، فإن من واجب الدولة نحو القاضي أن تھیئ لھ أسباب الحیاة الكریمة، من أجل أداء واجبھ المق

ة         یثقة واطمئنان، وھو ما حرصت عل ر معامل ى تقری وفیره للقاضي، وعل ى ت الم عل ي  الع ھ كل النظم القضائیة ف

  .372ص  ]132[ لرجال السلطة القضائیة مالیة خاصة
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ن خلال المرسوم الرئاسي        نعلى تحسیقام المشرع الجزائري عملاً بھذا المبدأ الھام، و   أجور القضاة م

ب إیجابي        75ـ90المعدل والمتمم للرسوم التنفیذي رقم  02ـ325 ذا المرسوم جان ان لھ د ك المحدد لمرتباتھم، فق

داً       إلىبالإضافة جداً في تحدید أجور القضاة،  ة ج ك منحت تعویضات ذات نسب مھم ي  . 45ص  ]130[ ذل وف

ق استقلالیة القضاء      11ـ04ھذا الصدد أقر القانون رقم  ا یحق  للقضاة مرتبات تلائم المنصب الذي یشغلونھ، وبم

  .]133[) 04المادة ( 
  

ق   ،فیما سبقو   ة    كان القاضي یتكفل بنفسھ من أجل الحصول على مسكن، سواء عن طری ات المحلی الھیئ

واص   ق الخ ن طری ة، أو ع ة، أو الولای يء     . كالبلدی ع مج ھ م تقلالیتھ، إلا أن اس باس أنھ المس ن ش ر م ذا الأم وھ

م  انون رق ادة 11ـ04الق ة الم ون    20، وخاص ھ یك ي ل كن وظیف وفیر مس ل بت أن تتكف ة ب ت الدول ي ألزم ھ الت من

وفیر السكن   إلىھي ملزمة بدفع الإیجار لھ ملائماً لأداء مھامھ، وإذا لم توفر الدولة لھ ذلك، ف ص  ]130[ غایة ت

46 .  
  

ا         إلا أن         ھ مؤقت ي حاجت د یلب ي للقاضي ق وفیر سكن وظیف دھا یسعى للحصول       ،قیام الدولة بت ث بع ا یلب م

  ن كانت معتبرة المرتبات التي تمنح للقضاة فھي وإأما . لأن السكن الوظیفي لیس ملكا لھوھذا على سكن قار، 

  .مقارنة مع أصناف أخرى من الوظائف إلا أنھا لم تنأى بالقاضي عن الضغوط والإغراء
  

ي               نص ف ى ال ة عل دول الدیمقراطی ض ال ت بع د حرص ن    لق ین م د مع مان ح ى ض اتیرھا عل ور  دس أج

ى سبیل الم  النیل من استقلال القضاة إلىومرتبات القضاة، وذلك حتى لا یكون المساس بھا مدخلا  ال نص   ، فعل ث

ة     ادة الثامن ن الم عة م رة التاس ي الفق ین ف تور الفلب ى أدس ھ عل ھمن لال   : " ن اة خ ات القض اص مرتب وز إنق لا یج

م  ي الدستور الأمریكي أن قضاة            375ص  ]132[ "مباشرتھم لعملھ ة ف ادة الثالث ن الم ى م رة الأول وجاءت الفق

الھم   المحكمة العلیا والمحاكم الدنیا یتقاضون عن عملھم مرتبات د امھم بأعم م   ،وریة لا یجوز إنقاصھا خلال قی فل

د                 ي ق ة الضغوط الت ن مقاوم نھم م م استقلالھم، وتمك ظ لھ ات للقضاة تحف نح مرتب ى م النص عل یكتف الدستور ب

ات               اص مرتب ن خلال إنق ى استقلالیة القضاء م أثیر عل ي الت دخل المشرع ف ى عدم ت تمارس علیھم، بل نص عل

  .214ص  ]131[ القضاة
  

الي               الة النظام الم ك أن مس ة لاستقلالیة السلطة القضائیة، ذل یمثل ھذا النص في الدستور ضمانة قویة وفعال

ة          اة الكریم مان الحی ى ض رص عل ر الح ات، إذ لا یعتب ة القطاع ة ببقی ا مقارن ا حساس ي طابع ة یكتس ذه الھیئ لھ

دف          ا الھ ذواتھم، إنم زات شخصیة للقضاة ب ر می ل تقری ي عن       للقاضي من قبی زاھتھم وغن تھم ون ھو ضمان عف

ر     دو الأمر أكث البیان إن توفیر الحیاة الآمنة المستقرة حق لجمیع المواطنین سواء بسواء، لكن في حالة القضاة یب

وقھم       حسایة واطنین وحق ة الم ھ ضمان وحری ف علی ذي یتوق ة       .، لأنھ یرتبط باستقلالھم ال ة إقام ت كلف ا كان ا م فأی

  .375ص  ]132[ الظلم أفدح ثمنا وأكثر غلوًالعدل بین الناس فان ا
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ة إشارة    حتى إن الدستور الجزائري أو        ى التعدیلات اللاحقة لھ لم یتضمن أی الي للقاضي     إل ب الم ن  الجان م

  .1989استقلال ھذه السلطة التي اقرھا دستور أجل دعم 
  

إذا      وي، إلا أن الت   ف انون عض رر بق اة مق الي للقض ام الم ان النظ ى  ك ي لمعن توري یعط نص دس ھ ب د علی  أكی

ھ  ي علی ا ھ وى مم ة أق لطة القضائیة مكان ي  . الس ات الأخرى ف ة القطاع اقش كبقی ة القضاء تن وم أن میزانی فمعل

ي تحول    ى البرلمان، وتعد من قبل السلطة التنفیذیة ، ھذه المیزانیة الت ي ھي     إل دل الت ت    وزارة الع س الوق ي نف ف

ة          عضو في السلطة التنفیذیة، ف دیر المیزانی ي ضوء خضوع تق ذه السلطة ف الي لھ لا یمكن التسلیم بالاستقلال الم

  .المخصصة لھذا القطاع خضوعا تاما للسلطة التنفیذیة
  

ي                     ا ھي الت ا إنھ ى القضاة كم ن الضغط عل دل م ي وزارة الع ة ف ة ممثل ن السلطة التنفیذی إن ھذا الوضع یمك

الي لھ   ب الإداري والم ي الجان تحكم ف مان  و . 50ص  ]134[ مت ل ض ن أج تقلالیة م ن  اس ائیة م لطة القض الس

ة،   ة المالی حیة حاج والناحی ع القاضي ض ى لا یق ھ احت ة وت رح  المادی ھ للانحراف، یقت ي تدفع د الإغراءات الت أح

  : أمران أساسیان أساتذة القانون في مصر
  

ي  الأول الأمر یتمثل  ة لرجال القضاء       ف ة المالی رد المعامل ة بقواعد خاصة لا     ضرورة تف ة العام و النیاب

تح            ن شأنھا أن تف ة السلطة القضائیة م ى میزانی ة عل ك أن الرقاب ة، ذل تخضع لرقابة السلطة التشریعیة أو التنفیذی

یلتھم      للسلطة التشریعیة باباً ھ وس ون من ذي یتلق للسیطرة على مصائر القضاة أو أعضاء النیابة العامة بالمصدر ال

ذي اة، و ال ي الحی ى     ف اظ عل ا و الحف واطنین جمیع ات الم مان حری الي ض ھ بالت ف علی تقلالھم و یتوق رتبط باس ی

ق و استقلال السلطة القضائیة           ذه القواعد لا یتف ي وضع ھ ة ف ص ] 132[ حقوقھم كما أن تدخل السلطة التنفیذی

382 ،383.  

  

ا    و المعروف أن میزانیة السلطة القضائیة في النظام السیاسي الجزائري       ة كغیرھ تتحكم فیھا السلطة التنفیذی

م    ،من الھیئات و المؤسسات ن المھ ر      لذلك یكون م ي الجزائ دعیم استقلالیة القضاء ف ذا     بت الي لھ جعل النظام الم

ة أو التشریعیة    ي         ،الجھاز مستقل تماما عن السلطة التنفیذی ري ف نص المؤسس الدستوري الجزائ ین أن ی ذا یتع ل

   .المجلس الأعلى للقضاء بإعداد المیزانیة الخاصة لمھنة القضاء متن الدستور على اختصاص

  

اني      ر الث ا الأم ل    وأم اة بك ات القض اس بمرتب وز المس ھ لا یج ى أن تور عل ي الدس نص ف رورة ال ق بض فیتعل

أصنافھم نقصانا أو ارتفاعا إلا بناءا على قرار صادر من المجلس الأعلى للقضاء صاحب الاختصاص الأصیل    

ة     و ذلك كما فعل الدستور الأمریكي  ،لبت في جمیع شؤون ھذه السلطةفي ا ھ الثانی ي مادت ي ف سبقت الإشارة    الت

  .383ص ] 132[ اإلیھ
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ة      عنأما      ین و الترقی ن التعی ة م ل بدای ب   الجانب الإداري المتعلق بأعضاء الھیئة القضائیة المتمث و التأدی

ات   وق و الواجب ىو الحق د أو  إل ة التقاع س      غای لال المجل ن خ ة م لطة التنفیذی ا للس عة تمام ا خاض زل، فإنھ الع

دل        ر الع ذه السلطة و ھو وزی . الأعلى للقضاء، الذي یترأسھ رئیس السلطة التنفیذیة، و من خلال أحد أعضاء ھ

ا    وظیفي، كم فالدستور یخول المجلس الأعلى للقضاء الاختصاص في تعیین القضاة، و نقلھم و كذا سیر سلمھم ال

   .]17[) 155المادة (  وم برقابة انضباط القضاةیق
  

ة    یس الجمھوری ھ رئ ذي یرأس س ال ذا المجل صھ ق ن ادة  وف تور،  154الم ن الدس تھ وم ر رئاس  لا تعتب

كتوجیھ استدعاء   ،للمجلس الأعلى القضاء شرفیة إنما ھي حقیقیة، حیث یمارس سلطات قانونیة تحت ھذه المھنة

ادة       للأعضاء لحضور اجتماعات المج ى أساس الم ذا عل تثنائیة و ھ ة و الاس انون العضوي     12لس العادی ن الق م

ادة   04/12 وم بضبط جدول          13الخاص بالمجلس الأعلى للقضاء، كما نصت الم ھ یق ى أن انون عل س الق ن نف م

س    دائم للمجل ب ال ى إضافة  . أعمال المجلس و جلساتھ بالاشتراك مع المكت ة       إل یس الجمھوری إن صوت رئ ك ف ذل

  .50ص  ]134[ صوت مرجح عند تساوي الأصواتھو 
  

ي               ي ف ین القاض ي تعی یما ف ي، و لا س ب الإداري للقاض ص الجان ا یخ ائي فیم س القض ول دور المجل و ح

ردة للسلطة          ، فقد منصبھ لإرادة المتف ھ ل ي تعیین ى یخضع القاضي ف ط حت كان المجلس یمارس دورا استشاریا فق

  .وھذا بالطبع یحد من درجة استقلالیة القضاء.  69/67و الأمر  64/183في ظل القانون وذلك التنفیذیة 

س        1989و لكن منذ  ة المجل ین القاضي یخضع لمداول ى أصبح تعی دل       الأعل ر الع ل أن یعرض وزی للقضاء قب

  .على رئیس الجمھوریة تعیین القضاة
  

ابقا  جاء بقواعد جدیدة تخالف ما كان علیالذي  92/05و لما صدر المرسوم       ین  أصبح  . ھ الوضع س  كل تعی

ا ،   س القضائي ،    ومن الرئیس الأول للمحكمة العلیا ، النائب العام للمحكمة العلی یس المجل دى    ورئ ام ل ب الع النائ

دل     وكیل الجمھوریة بموجب مرسوم رئاسي بناءًوالمجلس القضائي ، رئیس المحكمة  ر الع ن وزی على اقتراح م

  .للقضاء قد استبعد من ھذه المھمة ، و لھذا یكون المجلس الأعلى
  

اختلاف            04/11و عند صدور القانون العضوي        ت ب ث اختلف ین القضاة، حی ي تعی دة ف ة واح ع طریق م یتب ل

ارة أخرى    ، في بعض الحالات   رط حتما مداولة المجلس الأعلى للقضاءتشاالدرجات القضائیة، حیث  ي ت و یكتف

دید          . قا أحیانا أخرىلا یرجع إلیھ إطلاو . باستشارتھ فقط د ش ین القضاة محل نق ألة تعی ذي جعل مس ھذا الأمر ال

  .44ص  ]130[ من قبل المھتمین بالموضوع، فیما یرى البعض الآخر أن ذلك یمس باستقلالیة القضاء
  

ا  ، وذلك في مجال السلطة القضائیة تتدخل بشكل كبیریتضح مما سبق أن السلطة التنفیذیة و         من خلال حقھ

س     في تعیین القضاة، و تحكمھا في الجانب الإداري للمسار المھني لھم، و تدخلھا في تعیین بعض أعضاء المجل

و ترأسھ و نیابتھ رئاستھ و تحدید جدول أعمالھ و سیره و تنفیذ مقرراتھ، و توفیر وسائل العمل    ،الأعلى للقضاء
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دى السلطة القضائی      . لھ و تمویلھ دل ل ر الع د دور وزی ذه السلطة        كما یع ام أو عمل ھ ائز الأساسیة لقی ن الرك ة م

  حیث یقوم بتنفیذ قرارات العدالة و تنسیق الدعوى العمومیة و تنشیطھا و أیضا السھر على تطبیق 

  .50ص  ]134[ قرارات العدالة و التعویضات
  

لال       ن خ ذه م دخل ف    ھ عا للت الا واس ة مج لطة التنفیذی ح للس ي تفس ة الت وص القانونی لطة النص ؤون الس ي ش

  .القضائیة و توجیھ عملھا، یعتبر انتھاكا للنص الدستوري الذي یعطي تسمیة السلطة القضائیة على ھیئة القضاء
  

تور              ا دس نص علیھ ي ی ثلاث الت لطات ال ین الس یطة ب ة بس إجراء مقارن لطة    1996فب یس الس د أن رئ نج

ة،      التنفیذیة ھو رئیس الجمھوریة، و السلطة التشریعیة م س الأم وطني و مجل س الشعبي ال مثلة في غرفتي المجل

س         لمنا جدلا أن المجل إذا س ل السلطة القضائیة، ف أما السلطة القضائیة فلا نجد في الدستور ھیئة قائمة بذاتھا تمث

ا أن    ا تتلاشى إذا علمن  الأعلى للقضاء ھو الھیئة الممثلة و المجسدة للسلطة القضائیة فإن ھذه الفرضیة سرعان م

ن        ورئیس ھذه الھیئة ھو رئیس السلطة التنفیذیة،  ین م ة مع ذه الھیئ یس ھ إن رئ ا ف أما إذا سلمنا أنھا المحكمة العلی

  .طرف رئیس السلطة التنفیذیة
         

ة،                    ا الاتحادی ة العلی ا المحكم ة تمثلھ دة الأمریكی ات المتح ي الولای ا أن السلطة القضائیة ف ذكر ھن و جدیر بال

ث یترأس   ة     حی دة الأمریكی ات المتح یس القضاة للولای ھ لقب رئ ق علی یس یطل و   )Chief justice( ھا رئ و ھ

ا ى فیھ ذي الأعل ؤول التنفی وى . المس ع س رئیس لا یتمت ذا ال ن أن ھ رغم م ى ال دار   و عل د إص د عن وت واح بص

ة   الأحكام، شأ ث  .نھ شان سائر أعضاء المحكم ع        حی ة سامیة تتساوى م رئیس بمرتب ذا ال ع ھ رئیس    یتمت ة ال مرتب

ي       لأنھ یمثلو ذلك  .الأمریكي نفسھ، و كذا رئیس مجلس النواب ثلاث ف ن السلطات ال دة م أعلى منصب في واح

  .206ص  ]131[ الاتحاد و ھي السلطة القضائیة
  

لب                 ي ص اتھا ف ى اختصاص ا و عل النص علیھ ة ب توري للمحكم ع الدس ذا الوض ول أن ھ ن الق ي ع و غن

م دعائم استقلال            الدستور، و عدم إ ن أھ ر م ة، یعتب ة السلطتین التشریعیة أو التنفیذی ا بمعرف دیل نظامھ مكانیة تع

ذلك أنھ لا یمكن تعدیل نظام المحكمة العلیا عن طریق تشریع   إلىیضاف . السلطة القضائیة عن ھاتین السلطتین

ال   ذا المج ي ھ أي دور ف ام ب ة القی ریعیة أو التنفیذی لطة التش تطیع الس ذا  ولا تس دیل ھ دة لتع یلة الوحی ، و أن الوس

  .210ص  ]131[ النظام ھو إتباع الإجراءات المقررة لتعدیل الدستور
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  خاتمة

  
  
  

ة                  ي تكتسیھا عملی ة الت دى الأھمی ا م د االله، اتضح لن ا بحم ى إتمامھ ا عل ي أتین ذه الدراسة الت من خلال ھ

ین السلطة والشعب    تعدیل الدستور في حیاة الدولة ، وذلك بغرض تكییف الع ة ب ة   لاقة القائم ن جھ ن أج  . م  لوم

ھ من طرف             ى استمراریتھ، وقبول ى یحافظ عل دة، حت ائق الجدی ع الحق ة م تكییف الدستور الذي یحكم ھذه العلاق

  .، من جھة أخرىالشعب، فلا یتعرض للتغییر بالثورة علیھ
  

دیلا  لقد عرف او   دة تع ي     ت دستوریة سواء ف   لنظام السیاسي الجزائري ع د، أو ف ة الحزب الواح ي مرحل

مرحلة التعددیة الحزبیة والانفتاح السیاسي، وبما أن الدستور الجزائري ھو دستور جامد، فقد نص في مضمونھ  

  .تعدیلھالقیام بتحدد الطرق الواجب إتباعھا والالتزام بھا عند على مجموعة إجراءات وقیود 
  

ي دستور    الإجراءات المنصوص  في اختلاف  لقد تم ملاحظة   ا ف ع الإجراءات    ،1976و 1963علیھ م

ك    1996ثم في التعدیل الدستوري لسنة  1989المنصوص علیھا في دستور  ى تل ر عل ، الذي أدخل بعض التغیی

تور    ل دس ي ظ واب ف ق الن ن ح ان م د ك راءات، فق ع   1963الإج تراك م توري بالاش دیل الدس ادروا بالتع أن یب

  .كانة مھمة لممثلي الشعب فیما یخص ممارسة العملیة التأسیسیةرئیس الجمھوریة، الشيء الذي أعطى م
  

د   ھ ق تور      إلا أن ي دس توري ف دیل الدس ادرة بالتع ة المب ي عملی عب ف ي الش راك ممثل ن إش ع ع م التراج ت

ي  1989، وفي دستور 1976 ة، الشيء ا     الذي حصر ھذا الإجراء فقط ف یس السلطة الجمھوری ذي  رئ  یكشف ل

ة  طاء المكانة البارزةلسلطة في إععن رغبة ا ة،   للھیئ ك  التنفیذی ھ      وذل ذي عرف اح ال ن الانفت رغم م ى ال النظام   عل

تور  د دس ھ م1989بع لطات، و ، وتبنی ین الس ل ب دأ الفص رامب ى احت ھ عل ادئ الدیمقراط حرص ي مب ذه الت ة، ھ ی

ي ي تقتض رة الت یة  الأخی ة التأسیس ي العملی وه ف عب وممثل ارك الش يء و. أن یش ع مج تورم تدرك  1996 دس اس

دیل الدستوري    المؤسس الدستوري ھذا الخلل وأعاد لممثلي الشعب الح   ادرة بالتع ي المب ذا     و .ق ف د ھ م تقیی ن ت لك

  .الجمھوریةمبادرة النواب بموافقة رئیس  مصیردرجة أفرغتھ من محتواه، خصوصاً عندما تم ربط  إلىالحق 
  

  

  

ر  التعدیل الدستوري، اركة في عملیة المشأن ممثلي الشعب یتمتعون بحق  فالظاھر من نص الدستور    غی

ر     اأنھم في حقیقة الأمر مغیبون تمامً ا، أو بسبب الضعف غی ، سواء بسبب تحكم السلطة التنفیذیة في كل مراحلھ

د    ة عھ ذ بدای ري من ان الجزائ ھ البرلم ر ب ذي ظھ رر ال ةالمب ة الحزبی ن  . التعددی ب ع ھ مغی عب نفس ا أن الش كم
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اركة  ة االمش ي العملی یةف تور  ، لتأسیس تح دس ث ف تور ، و1989حی ده دس ن بع دیل   1996م راء التع ة إج إمكانی

ى     ھذاو ،الدستوري بعیداً عن الشعب دیل عل في المادة التي تتیح لرئیس الجمھوریة الاكتفاء بعرض مشروع التع

راره ان لإق ي  . البرلم توري الجزئ دیل الدس بة التع ا بمناس وء إلیھ م اللج ي ت ي الت ة ھ ذه الحال نة وھ ، و 2002لس

2008.  

  تشویھاً في إجراءات التعدیل الدستوري، وذلك بلجوء رئیس  من خلال الممارسةكذلك وقد سجلنا   

ن المناسبات     د م ى الجمھوریة في العدی إجراءات           إل دیل الدستور باستعمال نص ھو خارج الفصل الخاص ب تع

ة      ا إرادة إلىیسمح لرئیس الجمھوریة باللجوء  الذي .تعدیل الدستور ة وطنی ي كل قضیة ذات أھمی ذه   .لشعب ف ھ

ادة      ص الم ي ن ي وردت ف ارة الت رة  77العب ن  10فق تورم ھ   ،  1996 دس بق ملاحظت ا س اءكم یغة  تج بص

ي  ففضفاضة وغامضة،  ي نص         كان لابد من تحدید المجالات الت واردة ف ة ال ة الوطنی درج تحت صیغة الأھمی تن

  . ھذه المادة
  

ف      شرعیة عدم  إلى لدراسةھذه اوقد توصلنا من خلال    ذي وظّ ذا الإجراء ال دیل الدستور، الشيء    لھ تع

حیحھ توجب تص ذي یس اً    .ال لا خاص ص فص د خص توري ق س الدس ا أن المؤس ل أھمھ ارات لع دة اعتب ك لع وذل

د      ان یقص ذلك ك و ب ددة، وھ وعات مح ة بموض رى خاص ول أخ من فص ن ض توري، م دیل الدس إجراءات التع ب

دیل الدس ة تع ددة   إخضاع عملی ألة مح ص یضبط مس ود ن ع وج ن م لا یمك ا، ف ك الإجراءات دون غیرھ تور لتل

ى        . الخروج على ھذا النص والاستعاضة عنھ بنص آخر ر شاھد عل ع ذات المسألة خی ة الفرنسیة م ولعل التجرب

ا سبق   1969 عاملسلطة، وذلك بمناسبة تعدیل الدستور لانتھاك أحكام الدستور من طرف ا عدم تقبل الشعب  كم

  .وأن رأینا
  

ى مستوى الأداء والممارسة               رت بشكل مباشر عل د أث دیل الدستوري ق ة التع ف أن عملی وقد تبیّن لنا كی

ر   ي الجزائ ة ف اقي      . الدیمقراطی ى ب ة عل لطة التنفیذی راً للس ا كبی ا تفوق ین السلطات لاحظن ة ب توى العلاق ى مس فعل

ری       لطة التش ر بالس ذه الأخی ة ھ ي علاق یما ف لطات، ولاس ي      الس واء ف ا س ة لھ عیفة وتابع رت ض ي ظھ عیة، الت

ریعیة  لاحیاتھا التش ة ص ى الحكوم ابي عل ا الرق ي دورھ ر   .أو ف توري الأخی دیل الدس لال التع ن خ جلنا م د س وق

ة         ة التنفیذی دأ الثنائی ك بإعادة صیاغة مب ة، وذل تكریس تفوق مؤسسة الرئاسة وھیمنتھا حتى داخل السلطة التنفیذی

  ، بشكل یوحي بتخلي النظام السیاسي الجزائري على ھذا المبدأ، ویتضح 1996ظل دستور الذي كان قائما في 

  

  

ل          ا قب ع بھ ان یتمت ة ك ده من صلاحیات مھم ھذا من خلال تحیید الوزیر الأول الذي جاء مع ھذا التعدیل، وتجری

  .فأصبح مجرد تابع ومنفذ لسیاسة رئیس الجمھوریة . ذلك
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ة    1989توري التي أدخلت على دستور كما أن عملیات التعدیل الدس ي العلاق لم تصلح الخلل الموجود ف

ة     لطة التشریعیة والتنفیذی ین الس ة ب ة       القائم ا وممارس ام عملھ ل إضافیة أم اءت لتضع عراقی ا ج ا أنھ ل لاحظن ، ب

ا الا   ال  دورھا، وذلك باستحداث غرفة ثانیة في البرلمان الجزائري، الذي جاء نتیجة ولمعالجة ظروف أفرزتھ نتق

  .1989الدیمقراطي الذي أقره دستور 
  

وب        وازن المطل ي إحداث الت س ف ذا المجل د فشل ھ ل     داخل  فق ن أجل تطویر العم لطة التشریعیة، م الس

ل           ة عم ي رقاب وطني ف عبي ال س الش ة المجل م وتقوی ل دع ن أج ل، وم ي أفض دف أداء دور تمثیل ریعي بھ التش

  .لحقوق والحریاتالحكومة، حمایة للثوابت الوطنیة وحمایة ل
  

داول      ة، والت ة الدیمقراطی ویر الممارس توى تط ى مس ا عل لطة، أم ى الس ك   عل وص وذل ع النص بوض

ام    . الدستوریة المجسدة لذلك، لاحظنا ارتباك المؤسس الدستوري في معالجة ھذا الأمر تح المجال أم ففي مجال ف

د   ة ق ات ذات طابع       المعارضة بتشكیل أحزاب سیاسیة، لاحظنا كیف أنھ في البدای واطنین بتشكیل جمعی سمح للم

اء    توري ج نص الدس ذا ال ة لھ اط، وبالتبعی ار شروط التأسیس أو النش ا، أو إكث ن دون التضییق علیھ سیاسي، م

د المؤسس الدستوري       . أكثر مرونة 1989قانون الجمعیات ذات الطابع السیاسي لسنة  ف قی ا كی ك لاحظن بعد ذل

انون الأحزاب لسنة      1996ذلك بالتعدیل الدستوري لسنة  عمل الأحزاب السیاسیة أكثر، و ن صدر ق  1997، أی

  .المنظم لعمل الأحزاب لیفرض شروطاً إضافیة، متبعاً نظاماً أكثر تقییداً لحریة النشاط الحزبي
  

ى السلطة       داول السلمي عل د نص دستور    . وقد برز ھذا الارتباك أیضا، على مستوى تقریر قواعد الت فق

دیل الدستوري           على أن 1989 م جاء التع د، ث دون تحدی دھا ب ن تجدی مدة العھدة الرئاسیة ھي خمس سنوات یمك

ة إنجاز     . لیترك المدة على ما ھي علیھ، إلا أنھ حدد عدد العھدات بمرتین فقط 1996لسنة  ك بمثاب ر ذل وقد اعتب

ھ         ا حققت ى غرار م ا، عل ر لتحقیقھ ي تسعى الجزائ ذا      محمود في مسیرة الدیمقراطیة الت ي ھ ة ف دول الدیمقراطی ال

د    . الشأن ذي یرسم أح وقد استبشر المواطن الجزائري، والأحزاب السیاسیة خیراً بھذا النص الدستوري الجدید ال

  .معالم الدستور الدیمقراطي في الجزائر
  

ة، وی   2008مع مجيء التعدیل الدستوري لسنة إلا أنھ    د  الذي جاء لینظم العلاقة داخل السلطة التنفیذی عی

ح           ة الترش رئیس إمكانی ام ال تح أم د، وف ن جدی دات الرئاسیة م دد العھ إطلاق ع ام ب دة الرئاسیة، ق ي العھ  النظر ف

  ثبت ھذا التعدیل التخبط الذي یعاني منھ النظام السیاسي الجزائري، فلم لقد أ. لمنصب الرئاسة بدون تحدید

  

  

ة وواضحة     یستطع أن یحسم الوجھة التي تمكنھ من الاستقرار نھائیاً ذا    . على قواعد دستوریة ملائم ت ھ ا أثب كم

ذا       یس سھلا، فھ ى ل ن الأعل وین ومزاج    الأمر  التعدیل أن التوجھ نحو إقرار الممارسة الدیمقراطیة م خاضع لتك
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ب الشعب إلا    الجمھوریةالسلطة  الحاكمة وعلى رأسھا رئیس  ، وقد أثبتت التجارب أن السلطة لا تستجیب لمطال

  .ادم من صاحب السلطة الأصلیةتحت الضغط الق
  

ي              ة ف ق الدولی ا المواثی نص علیھ ي ت ات الت وق والحری رار الحق ي إق لقد سجلنا التحسن والتطور الملفت ف

دیلات الدستوریة    . ، بعدما كانت في حدود ضیقة في الدساتیر السابقة  1989الدستور الجزائري لسنة  م إن التع ث

ى دستور     ة عل ت النص   1989اللاحق د دعم دة    ق ات بنصوص جدی وق والحری دة للحق ذا التطور  . وص المجس فھ

ھ أصبحت        وق الإنسان وحریات ر، خصوصاً وأن حق یعتبر شیئاً إیجابیا ومدعما للممارسة الدیمقراطیة في الجزائ

  .الیوم ھاجس البشریة جمعاء
  

دیلات الدستوریة ا   و   ھ التع رة، سجلنا   على الرغم من ھذا التحسن في الدستور الجزائري الذي أتت ب لأخی

ى لا   . ضعف الضمانات المقررة لحمایة وصون ھذه الحقوق والحریات فمبدأ الفصل بین السلطات الضمانة الأول

ري، نتیجة لو       ي النظام الجزائ دنا ف ا النظام السیاسي       ایطبق بشكل دیمقراطي عن ات مر بھ ة وتراكم ع وبیئ لا  ،ق

ة         بح. تزال تعرقل التطبیق السلیم لمبادئ الدیمقراطیة یس الجمھوری ى رأسھا رئ ة وعل یمن السلطة التنفیذی ث تھ ی

  .على مقالید الحكم في الدولة
  

ان سجلنا       وق والحری ة الحق ات، وحمای أما الضمانة الثانیة وھي الرقابة الدستوریة على القوانین والتنظیم

ك م            س الدستوري، وذل ة وھي المجل ذه المھم ا ھ ة إلیھ ة الموكل ة تشكیلتھ   من خلال الدراسة ضعف الھیئ ن ناحی

التي یغلب علیھا الطابع السیاسي، وكذا من ناحیة طریقة عملھ وآلیة تحركھ، المتوقفة على الإخطار، المحصور   

ان     ي البرلم ة ورئیسي غرفت ده       . فقط على رئیس الجمھوری ة ھو وح یس الجمھوری ت أن رئ إلا أن الممارسة أثبت

ذ نشأتھ    إلىالذي لجأ  ذا الحق       . إخطار المجلس الدستوري من ان ھ ارس الشخصیتان الأخریت م یم ذ تأسیس  ول  من

توري،   س الدس ار       فالمجل توجب إخط ة تس یس الجمھوری ل رئ ن قب تور م ات للدس وع انتھاك ن وق رغم م ى ال عل

نة             یة لس ة والسیاس ائف المدنی ي الوظ التعیین ف ق ب ي المتعل وم الرئاس رار المرس ى غ توري، عل س الدس المجل

1999.  
  

ات الإنسان،    أما الضمانة الثالثة المتعلقة باستقلالیة السلطة القضائیة من أجل صون وحمایة حقوق وحری

راً    أن فرأینا  دراً كبی ة ق تنظیمھا في الدستور الجزائري لا یوفر لھا الاستقلالیة الكاملة، بل ویعطي للسلطة التنفیذی

اء، أو         ى للقض س الأعل ة المجل ة رئاس ن ناحی واء م اة س ور القض ي أم تحكم ف ن ال ة   م ة المالی ن الناحی ى م حت

  .والإداریة للقضاة
  

ھ         ر وعلاقت ي الجزائ توري ف دیل الدس وع التع تنا لموض لال دراس ن خ ھ م لنا إلی ي  توص ائج الت إن النت

اتیر       ي الدس ھ ف ول ب و معم ا ھ وء م ى ض وئھا وعل ى ض ا عل مح لن عھا، یس ى تواض ة عل ة الدیمقراطی بالممارس

  : لیةالتا الاقتراحاتالدیمقراطیة، أن نقدم 
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ن      في البدایة ومن خلال     ر، وعدم تمك ي الجزائ غموض النصوص الدستوریة التي تحدد طبیعة النظام القائم ف

ة            ة علاق ذا الغموض، وإقام ن توضیح ھ ى الدستور م ة المتكررة عل المؤسس الدستوري رغم التعدیلات الجزئی

ي         توازن على الأقل بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، ووضع حد م ف د الحك ى مقالی ة عل ة السلطة التنفیذی لھیمن

ة اف   . الدول ة أطی اع كاف ة وباجتم ة دیمقراطی ول، بطریق ل فص مل ك تور، یش املة للدس ة ش تم مراجع رح أن ت نقت

وشرائح المجتمع الجزائري، وبمساھمة المتخصصین في مجال القانون الدستوري من أجل إثراء وإعداد دستور  

ات ا تجیب لمتطلب د یس راھن جدی ت ال یات الوق ع مقتض ف م عب، ویتكی یة . لش ة تأسیس كیل جمعی ع ضرورة تش م

الي   ان الح ى البرلم ة ولا حت ة حكومی یس لجن د، ول تور الجدی ذا الدس داد ھ ة  . لإع ادة الثق ن أجل إع ك م ىوذل  إل

  .مؤسسات الدولة التي ینظمھا ھذا الدستور إلىالدستور و
  

رح  ن إجراءات التعدیل الدستوري أما فیما یخص  ذا الصدد    قت ي ھ وب    ف دد المطل یص الع ادرة   لتقل ول المب قب

ث         وب ھو ثل ك بجعل النصاب المطل ان، وذل ان، دون   ) ⅓(بالتعدیل الدستوري القادمة من البرلم أعضاء البرلم

  .من أجل السماح للمعارضة البرلمانیة اقتراح تعدیلات دستوریة. اشتراط اجتماع الغرفتین
 

ى   النص علإضافة لذلك ونقترح  ى تمریر مبادرة النواب بالتعدیل الدستوري، بعد الموافقة علیھا مباشرة عل

  .1996 دستورمن  177وھذا بتعدیل المادة . الاستفتاء الشعبي دون ربطھا بموافقة رئیس الجمھوریة
 

رح أیضاً         ادة    كما نقت ا سھلاً، لأن         176إعادة صیاغة الم ة تطبیقھ ك بشكل یجعل عملی ن الدستور، وذل ا  م ھ

ط    . بصیاغتھا الحالیة یستحیل تطبیقھا ادة ھي فق فقد نصت على أن الأبواب التي یمكن تعدیلھا عن طریق ھذه الم

ة        ام الانتقالی دیل الدستوري، والأحك ام التع ة والمؤسسات الاستشاریة، وأحك ام الخاصة بالرقاب ام  . الأحك ا أحك أم

ة   المتعلقة بالمبادئ التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق  ام المتعلق وق ا الإنسان والمواطن، والأحك واطن،  بحق لم

روع       رض مش ا یع س بھ إن أي م توریة، ف ات الدس لطات والمؤسس یة للس ات الأساس ة بالتوازن ام المتعلق والأحك

ة   " وھذا یفھم من عبارة  .الإلغاء إلىالتعدیل الدستوري  ادة     " لا یمس البت ذه الم تن ھ ي م واردة ف ا   . ال د لاحظن وق

ل الت  نة     أن ك د س ي جاءت بع دیلات الت ادة       1996ع ذه ا لم ا ھ ي تحظرھ ام الت د مست بالأحك ك   . ق ن ورغم ذل لك

  .أجازھا المجلس الدستوري
 

اد،          توري الاجتھ س الدس رك للمجل كل یت اغ بش أن تص ا، ك مح بتطبیقھ كل یس یاغتھا بش ن ص د م لا ب ف

ا       وفحص مشروع التعدیل الدستوري بأن لا یخل بالمبدأ الذي یقوم علیھ كل ي أشارت إلیھ ن الفصول الت فصل م

  .المادة، ولیس مجرد المس بھا
  

لطة   و ى الس لمي عل داول الس ال الت ي مج رح ف ادة نقت دیل الم ل   74تع ك بجع تور، وذل ن الدس دةم  العھ

  .ة خمس سنوات، مع إمكانیة التجدید مرة واحدة فقطیالرئاس



216 
 

 
 

 

ذلك  رة  ك افة فق ىإض ادة   إل ص الم ح ل  73ن روط الترش ة بش ك   الخاص ة، وذل یس الجمھوری ب رئ منص

د            م بع ي الحك رئیس ف ك السن، أو استمرار ال غ ذل بتحدید سقف لسن معین لا یمكن أن یقبل ترشح أي شخص بل

  .سنة 70ولعل السن المثالي ھو . ذلك السن
 

توجب، و عب، یس ة للش ة الحقیقی ن الإرادة والرغب ر ع ة، تعب ات نزیھ مان انتخاب ن أجل ض ألة  م ل مس جع

  .، واستبعاد الإدارة كلیة من ھذه العملیةلإشراف على العملیة الانتخابیة تتم من طرف القضاءالرقابة وا
  

ا  لطتین التش   أم ین الس ة ب ال العلاق ي مج ا  ف وازن بینھ ة والت نة  ریعیة والتنفیذی ر لس دیل الأخی ا أن التع بم

امج    قد أسس لوضع جدید یحكم السلطة التنفیذیة، بحیث أصبح الوزیر الأول مج   2008 اون ومنسق لبرن رد مع

ي         ھ المزدوجة أمام البررئیس الجمھوریة، مع بقاء مسؤولیت ب ف ذا وضع غری ة، فھ یس الجمھوری ام رئ ان وأم لم

ري  د   . النظام السیاسي الجزائ لا ب ن  ف ذا الوضع     م ي ھ ي      . إعادة النظر ف وزیر الأول ، وتبن اء منصب ال ا بإلغ إم

ن   . اعدهالنظام الرئاسي مباشرة، وإعمال مبادئھ وقو أو تعزیز مكانة الوزیر الأول وتوسیع صلاحیاتھ المستمدة م

ة           اء مسؤولیتھ قائم ع بق ان، م ي البرلم ائزة ف ة الف ل الأغلبی الدستور، وإعادة البرنامج المطبق إلیھ، وتعیینھ من قب

ر صلاحیا        إلىأمام البرلمان، إضافة  ة، لتبری یس الجمھوری ع رئ ع توقی تھ الواسعة  النص على التوقیع المجاور م

  .مع عدم مسؤولیتھ
 

رح    ذلك نقت ن            إضافة ل ویض م ذ التف أوامر، دون أخ ة بالتشریع ب رئیس الجمھوری ذي یسمح ل نص ال اء ال إلغ

  .نظام الدورة الواحدة بإتباعكذلك التشریع فیما بین دورتي البرلمان، وذلك . البرلمان
 

م ا   و  أخیراً وفیما یخص المجلس الدستوري  دور المھ النظر لل النظر       ب ة الدستوریة، وب ذه الھیئ ذي تمارسھ ھ ل

رح أولاً  المجلسلجملة النقائص التي تمیز بھا عمل  ب العنصر         ، نقت س، بتغلی ذا المجل ي تشكیلة ھ إعادة النظر ف

  .على الأقل أن یكون ھناك تساوي بین العنصر القضائي والعنصر السیاسي أوالقضائي علیھ، 
 

 .دستوري من طرف زملائھ، ولیس تعیینھ من قبل رئیس الجمھوریةانتخاب رئیس المجلس الكذلك نقترح 

ي          مع  ن غرفت ة م ن كل غرف ین م وزیر الأول، عدد مع توسیع عدد الھیئات التي لھا حق إخطاره، كإضافة ال

  . البرلمان
  

ا، أو      أیضاً و  انون م ي ق ن ف إعطاء الأحزاب السیاسیة والأفراد حق اللجوء للمجلس الدستوري من أجل الطع

 .نظیم، من شأنھ انتھاك حقوق وحریات الإنسانت
  

ة    أرجوھذا وفي الأخیر  ري، وبالتبعی أن أكون قد وفقت في إبراز نقاط الخلل التي یعاني منھا الدستور الجزائ

ل     لممارسة التي تطبقھا السلطة بناءًلذلك طریقة وشكل ا داركھا وإصلاح الخل تم ت  على نصوص الدستور، حتى ی
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ا امن بھ ك ،الك ري، ی   وذل ي جزائ ام سیاس س لنظ ق، یؤس توري عمی دیل دس إجراء تع اخ تلاءب ة والمن ع البیئ م م

  .للشعب الجزائري، وتقالیده النابعة من عمق الأمة الإسلامیة والعربیة
  

إصلاحي یتضمن   لقد قام مؤخراً رئیس الجمھوریة بتشكیل لجنة ، من أجل التحضیر والإعداد لمشروع    

  إلا الملاحظة التي یجب الإشارة إلیھا ھنا . الدیمقراطیةلقوانین المنظمة للممارسة تعدیل الدستور ومجموعة ا

لاحات   ذه الإص ق ھ ي تحقی لطة ف ا الس ي تراھ ة الت ي الطریق ن   . ھ ر م م عناص م تض كیلھا ل م تش ي ت ة الت فاللجن

ض     ذا بع ة، وك ة والفاعل یة المعارض زاب السیاس ن الأح دني م ع الم ر المجتم ون   .عناص ى تك ك حت رة وذل نظ

ا    تومن جھة أخرى أعلن  . فكان لابد أن تأخذ ھذه المسألة بعین الاعتبار. الإصلاح أوسع وأرحب السلطة عزمھ

دیل للدستور           ي انتظار تع ة، ف ة والبلدی انون الولای ات وق وانین الأحزاب والانتخاب ذا   إدخال إصلاحات على ق وھ

ن أجل    ر    م ي الجزائ ة ف ة النیابی ز الدیمقراطی ذأن إلا  .تعزی ي تقتضي إجراء      ھ یاء الت ع منطق الأش تقیم م ا لا یس

ة     ع النصوص التكمیلی تعدیل للدستور یسبق عملیات الإصلاح الأخرى، وھذا لتفادي تعارض النص الدستوري م

راه          .لھ ا ت ق م ي إصلاحاتھا وف دو ماضیة ف ا یب وھذا ما كانت أحزاب المعرضة تنادي بھ، إلا أن السلطة على م

    .ھي
  

ول  . وفقنا االله من بعده لعمل ھو أفضل وأحسن یاالله ھذا العمل المتواضع، الذي نرجو أن  لقد تم بحمد   ونق

  : في الختام ما قالھ أحد الحكماء من سلفنا الصالح وھو عماد الدین الأصفھاني

ان یستحسن،       "    ذا لك و زاد ھ ان أحسن، ول لا یكتب إنسان كتاباً في یومھ، إلا قال في غده لو غیّر ھذا لك

  ".وھذا من أعظم العبر، وھو دلیل على استیلاء النقص على جملة البشر. و ترك ھذا لكان أفضلول
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 .1976مارس / آذار  23: ، تاريخ بدء النفاذ 1966ديسمبر / كانون الأول 16المؤرخ في ) ألف (   2200العامة

 

للنشر والتوزيع،  وري، الدار العلمية الدولية ودار الثقافةالنظم السياسية والقانون الدست: محمد جمال مطلق الذنيبات. د - )45

 .2003/ 1عمان، ط

مؤرخة في  63جريدة رسمية عدد . ، يتضمن التعديل الدستوري2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08القانون رقم  - )46

 .2008نوفمبر  16

والنظم السياسية، الجزء الأول، السنة الجامعية محاضرات في الأحكام العامة في القانون الدستوري : محمد ناصر بوغزالة .د - )47

 .،2009/2010، كلية بن عكنون الجزائر 

) 1948ديسمبر  10المؤرخ في  3- د( صدر بموجب قرار الجمعية العامة . 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة  -  )48

 .ألف 217للأمم المتحدة 

 .الدستور الأردني الحالي - )49

 .17/02/2009عدد  يوم جريدة الخبراليومي، ، 2009عدام حرية الاختيار في انتخابات إ: نور الدين نموشي - )50

 .2006النظام الدستوري للجمهورية العربية المتحدة دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، : مصطفى أبو زيد فهمي.د - )51



222 
 

 
 

 نريات الأساسية، مذكرة ماجستير في القانوالرقابة الدستورية ودورها في ضمان وحماية الحقوق والح: حازم صلاح العجلة - )52

 .2001/2002العام، كلية الحقوق بن عكنون، 

 .1958الدستور الفرنسي لسنة  - )53

 .1963سبتمبر  10، مؤرخة في 64جريدة رسمية عدد : 1963دستور  - )54

 .76ابق، ص مدى فاعلية البرلمان الجزائري في ممارسة حق التعديل الدستوري، الملتقى، مرجع س: دريد كمال - )55

الملتقى الدولي الثاني حول التعديلات  آليات التعديل الدستوري في الجزائر،: رزق االله العربي بن مهيدي، عيسى لحاق  - )56

 . ية في الدول العربيةالدستور

 .2003ر الكتاب الحديث، الجزائر، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، دا: إدريس بوكرا.د - )57

، يتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية 1976نوفمبر  22مؤرخ في  97-76الأمر رقم  :1976دستور  )58

 .1976نوفمبر  24، مؤرخة في 94الديمقراطية الشعبية، جريدة رسمية عدد 

59(                     - Louis Favoreu : Droit constitutionnel, Dalloz, 12e édition, 

2009. 

ية في الدول الملتقى الدولي الثاني حول التعديلات الدستورسلطات الدستورية الثلاث، التوازن بين ال: صلاح الدين فوزي - )60

  العربية

61( -                       Philippe Ardant, et Bertrand Mathieu : Institutions politiques et 

 droit  constitutionnel, Lextenso édition Paris, 22e edition, 2010.                                    

                                                          

الملتقى الدولي  إشكالية تعديل النص الدستوري في الجزائر بين مواضع المرونة والجمود،: لخضر بن عطية و قاوي ابراهيم -  )62

    .ية في الدول العربيالثاني حول التعديلات الدستور

 .ية في الدول العربيةالملتقى الدولي الثاني حول التعديلات الدستور: ضوابط التعدیل الدستوري:  علال قاشي. أ )63
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 . 2004ديسمبر  / 07التطور الدستوري وحالات الأزمة، مجلة الفكر البرلماني، العدد : إدريس بوكرا.د - )64

، دار الخلدونيـة  1996نـوفمبر   28عد التعديل الدستوري لـ العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان ب: عقيلة خرباشي )65

  .2007القبة، 

المتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، جريدة  2008نوفمبر  07الصادر بتاريخ  01-08الرأي رقم  - )66

 .2008نوفمبر  16الصادرة بتاريخ  63رسمية رقم 

 .2/1993 ، دار الهدى، الجزائر، ط، سعيد بو الشعير، النظام السياسي الجزائري.د - )67

الملتقى الدولي الثاني حول التعديلات التطور الدستوري الجزائري وإشكالية بناء دولة القانون، : عبد الحميد بن لغويني - )68

 . ية في الدول العربيةالدستور

دكتوراه دولة في   الجزائري،رسالةعلاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني: سعيد بو الشعير.د - )69

 .1984القانون، 

 10مؤرخة في  28ر عدد .، ج1979جويلية  07المؤرخ فيالمتضمن التعديل الدستوري،  79/06القانون رقم  - )70

 1979جويلية 

 15:المؤرخة بتاريخ  43ر عدد .ج المتضمن التعدجيل الدستوري، ،1980جانفي  12المؤرخ في  80/01القانون  - )71

 .1980ي جانف

 05المؤرخة في  45ر عدد .جالمتضمن التعديل الدستوري، ، 1988نوفمبر  05المؤرخ في  223-88المرسوم  - )72

 .1988نوفمبر 

العدد الأول جوان  ،الإصلاحات السياسية في الجزائر، دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح: مصطفى بلعور.أ - )73

2009. 

الملتقى الدولي الثاني حول التعديلات الدستوري آلية لتدعيم المركز القانوني لرئيس الدولة، التعديل : نزيهة بن زاغو -   )74

 . ية في الدول العربيةالدستور
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مجلة  ،)النظام القانوني لللأوامر( من الدستور  124الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة : مراد بدران  - )75

 .2000نة س 02العدد ،10، الد إدارة 

الملتقى الدولي الثاني حول الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في الدساتير العربية بين التغيير أم التعديل، : ياسين قوتال . )76

 . ية في الدول العربيةالتعديلات الدستور

 . ية في الدول العربيةرالملتقى الدولي الثاني حول التعديلات الدستوالتشريع بأوامر في الدستور الجزائري، : كمال كيحل  - )77

حل الس الشعبي الوطني في الجزائر بين مقتضيات الفاعلية وموجبات الضمان،مجلة العلوم : مفتاح عبد الجليل. أ - )78

 .2007 /11الإنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 

 .2003الجزائر،  آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري، دار هومة،: عبد االله بوقفة. د - )79

السلطة التنفيذية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر : قائد محمد طربوش. د )80

 .1996والتوزيع، بيروت، 

 10المؤرخ في  44-89، يتضمن إلغاء المرسوم الرئاسي 1999أكتوبر  27المؤرخ في  239-99المرسوم الرئاسي  - )81

 . 1999أكتوبر  31، مؤرخة في 76ر عدد .والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية، ج ،1989أفريل 

، يتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، 1999أكتوبر  27المؤرخ في  240-99المرسوم الرئاسي  - )82

 1999أكتوبر  31مؤرخة في  76ر عدد .ج

 http://areb4soft.blogspot.comعلى موقع : يتور من الحكومةأسباب استقالة السيد أحمد بن ب - )83

، الة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصـادية والسياسـية،    2008قراءة في التعديل الدستوري لسنة : عمار عباسي.د - )84

 . 2009/ 01ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، عدد 

 .2008نوفمبر  12الصادرة بتاريخ  الدستور،مجلة مجلس الأمة عدد خاص بعنوان تعديل  - )85
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مؤرخـة   35ر عدد .ج. ، يتضمن تعيين رئيس الحكومة2008جوان  25المؤرخ في  08/186المرسوم الرئاسي رقم  - )86

 .2008جوان  29في 

والمتضمن تفويض الوزير الأول تـرؤس اجتماعـات    2008نوفمبر  15المؤرخ في  368-08المرسوم الرئاسي رقم  - )87

 .2008نوفمبر  17المؤرخة في  64الجريدة الرسمية رقم . الحكومة

المؤرخة  25، الجريد الرسمية رقم 2002أفريل  10الموافق لـ  1423محرم  27المؤرخ في  03-02القانون رقم  - )88

 .2002أفريل  14في 

 16رخة في المؤ 3ر رقم .يتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، ج 16/01/1991المؤرخ في  91/05القانون  -  )89

المؤرخة في  81ر رقم .، ج 91/05يعدل ويتمم القانون  21/12/1996المؤرخ في  96/30وكذا الأمر . 1191جانفي 

22/12/1996.  

 .2006هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال البرلمان، منشأة المعارف، الإسكندرية، : رأفت الدسوقي. د  - )90

 .شريعية في الجزائر، الملتقى الدولي الثاني حول التعديلات الدستوريةالسلطة الت: عبد القادر قاسم  العيد. أ - )91

 .2010أفريل  18عدد الصادر بتاريخ البوتفليقة يؤسس لغرفة برلمانية ثالثة، جريدة الخبر اليومي، : يس حميد - )92

ة، وعملـهما،  ، يحدد تنظيم الس الشعبي الوطني ومجلس الأم1999مارس  08مؤرخ في  02-99القانون العضوي   - )93

 .1999مارس  09مؤرخة في  15ر عدد .وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ج

 .2010أفريل  18أحزاب التحالف الرئاسي تبرر والمعرضة تتهم، جريدة الخبر اليومي، عدد يوم : ب.ع - )94

لمطبوعـات الجامعيـة،  الاسـكندرية،    الوجيز في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار ا: مصطفى أبو زيد فهمي. د – )95

1999 . 

 .2006دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر، السلطة التنفيذية بين التعسف والقيد، : عبد االله بوقفة. د - )96

 .2003الفصل بين السلطات في النظام السياسي الجزائري، مجلة النائب، العدد الثاني، : موسى بودهان - )97
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 .1999نوفمبر  28، مؤرخة في 84ر عدد .مة، جالنظام الداخلي لس الأ - )98

، المتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي 10/02/1998المؤرخ في  04/98الرأي الصادر عن الس الدستوري رقم – )99

 .1998المؤرخة في فيفري  8 عددلس ا لأمة للدستور، جريدة رسمية 

 .2000 ،  2 ، العدد10توري الجزائري، مجلة إدارة، الد مركز مجلس الأمة في النظام الدس: إدريس بوكرا. د – )100

أثر التعديلات الدستورية على حرية العمل السياسي في الجزائري، الملتقى الدولي الثاني حول التعديلات : محمد هاملي. أ - )101

 .الدستوري في البلدان العربية

 .، القاهرة2007/ر، طدون دار النشالنظم السياسية المعاصرة، ب: سعاد الشرقاوي. د -  )102

/ 2الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط : الأمين شريط.د -  )103

2002 

المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، جريدة رسمية عدد  06/03/1997المؤرخ في  97/09 الأمر   -  )104

 .1997مارس  06المؤرخة في  12

جامعة محمد خيضر بسكرة، دورية ( السلوك الانتخابي في الجزائر، مجلة دفاتر السياسة والقانون : سميرة بارة، سلمى الإمام - )105

 .2007 /11دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، العدد 

في البلدان  الثاني حول التعديلات الدستوريةتعديل الدستور بالصياغة القانونية، الملتقى الدولي :  محمد ناصر بوغزالة. د - )106

 .العربية

المتضمن القانون العضوي للأحزاب السياسية بين  09-97نظام اعتماد الأحزاب السياسية طبقاً للأمر : إدريس بوكرا.د - )107

 .1998/ 2، العدد 08الحرية والتقييد، مجلة إدارة، الد 

 .16/2007، الجزائر، العدد  ANEP، مجلة الفكر البرلماني، الطباعة النظام الانتخابي في الجزائر: عيسى تولمرت - )108

، ه في العلوم القانونية دكتورامقدمة لنيل شهادة  الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر، أطروحة : أحمد بنيني - )109

 .2005/2006جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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لسياسية في انتخابات الرئاسة، مجلة تصدر عن مركز الأهرام عدد بعنوان محددات المشاركة ا: صلاح سالم زرنوفة.د  - )110

 .2005، الأهرام وفريدريش إيرث الألمانية، القاهرة 2005التعديل الدستوري وانتخابات الرئاسة 

، والمتضمن القانون العضـوي لنظـام   1997مارس  6الموافق لـ  1417شوال  27المؤرخ في  07-97الأمر رقم  - )111

 01-04، المعدل والمتمم بموجب القانون العضـوي رقـم   1997مارس  06، مؤرخة في 12، جريدة رسمية عدد باتالانتخا

المعدل والمتمم بموجب القانون العضـوي  . 2004فيفري  11، مؤرخة في 09، جريدة رسمية عدد 2004فيفري  07مؤرخ في 

 .2007جويلية  29ة في ، مؤرخ48، جريدة رسمية عدد 2007جويلية  28، مؤرخ في 08-07رقم 

 http://www.albayan.ae/lasإنسحاب المنافسين الستة لبوتفليقة، موقع : فيصل البعطوط - )112

إستراتيجية، السنة الخامسة عشر ،  التعديل الدستوري وآفاق الإصلاح السياسي في مصر، كراسات: أحمد عبد الحفيظ.د -  )113

 .2005/ 150عدد 

 .لدستوري وانتخابات الرئاسةفي سياق تطور خطى الإصلاح السياسي، التعديل ا 76تعديل المادة : أحمد عبد الحفيظ.د -  )114

115(  -          Jean_ Claud : Droit constitutionnel et institutions politiques,        

     Gualino Editeur,EJA Paris, 10e édition/2007.                                              

                         

 .2006/، طمنشورات زين الحقوقيةالوسيط في القانون الدستوري اللبناني، الد الثاني، : زهير شكر.د -   )116

الجزائـر،  ت الجامعية، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري منذ الاستقلال إلى اليوم، ديوان المطبوعا: صالح بلحاج.د  - )117

 .2010/ط

 .2008أكتوبر الجزائر، السابع والثلاثون،  العدد: مجلة مجلس الأمة - )118

، يتعلق بمشـروع  2008نوفمبر  7الموافق لـ  1429ذي القعدة  9المؤرخ في  01/08رأي الس الدستوري رقم   - )119

 .2008مبر نوف 16المؤرخة في  63ر رقم  .ج. القانون المتضمن التعديل الدستوري
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آخر تعديل . المصدر موقع ويكبيديا الموسوعة الحرة عبر شبكة الانترنت. 2011استفتاء على تعديل دستور مصر  - )120

 ar.wikipedia.org/wiki .20/04/2011للصفحة كان في 

 .2003/ 1النظام السياسي الإسلامي مقارناً بالدولة القانونية، دار وائل للنشر عمان، ط: منير حميد البياتي. د - )121

، 7وحقوق الإنسان، مجلة إدارة، مركز التوثيق والبحوث الإدارية، الد  1996نوفمبر  28تعديل : بوزيد لزهاري. د – )122

 .1/1997العدد 

، نوفمبر 8، العدد 8مجلة الشريعة والقانون، الد  التنظيم الدستوري للحقوق والحريات العامة،: محمد عبد االله الركن. د - )123

1994. 

مدى مساهمة التعديلات الدستورية في تعزيز الحقوق والحريات العامة، الملتقى الدولي الثاني حول : افظي سعادح - )124

 .التعديلات الدستورية في البلدان العربية

125(  -  الملتقى الدولي الثاني حول  حقوق الإنسان بالجزائر في المنظومة الدستورية الجديدة: ،عزوز غربيعبد الغني حمريط ،

 .ديلات الدستورية في البلدان العربيةالتع

  http://www.elaph.com: قانون إعلام جديد في الجزائر يسمح بإنشاء محطات خاصة )126

 

127( -     MEKAMCHA Ghaouti : LA reconnaissance constitutionnelle des 

libertes publiques, et leur protection,Revue Algérinne                                     

                     

  . 2006 الس الدستوري الجزائري، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة،: رشيدة العام. د - )128

كز التوثيق مساهمة الس الدستوري في حماية مبدأ المساواة أمام القانون في الجزائر، مجلة إدارة،مر: بن مالك بشير. أ - )129

 ..21/2001، العدد 11والبحوث الإدارية، الجزائر، الد 

 .43، ص 7استقلالية السلطة القضائية في الجزائر، مجلة المنتدى القانوني ، جامعة خيضر بسكرة، العدد : جلول شبتور - )130
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، بدون دار الأمريكيةالمتحدة حقيقة الفصل بين السلطات في النظام السياسي والدستوري للولايات : سعيد السيد علي .د - )131

 .1999النشر، 

 .1991، دار الكتاب الحديث، "دراسة مقارنة"استقلال القضاء: محمد كامل عبيد.د - )132

المؤرخة  57عددر .المتعلق بالنظام الأساسي للقضاء، ج  06/09/2004المؤرخ في  11-04القانون العضوي رقم  - )133

 .10/09/2004في 

مجلة منتدى القانون، كلية الحقوق، جامعة السلطة القضائية،  التنفيذية علىابة السلطة آليات رق: رشيدة العام. د - )134

  .7محمد خيضر بسكرة،العدد 
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